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المن الثان من الاشاه والنظائر وهو 
فن الفوائد نفعنا الله بها اجمعين آمين 


«( بسم الله الرحمن الرحم © 


الحمد لله وكفى . والسلام على عباده الدين اصطفى . وبعد فقد كنت 
الفت النوع الثاني من الاشباه والنظائر وهو الفوائد على سبيل التعداد حتى 
وصلت الى خمس مائة فائدة ولم اجعل لما ابواباء ثم 
1 مه واينق اننارتها انوايها عن طتردق "كفي الفقته ايسور 3 
كالهداية والكنز » ليسهل الرجوع اليها وضممت اليها بعض 
دراية : م في ا تكثيراً للفوائد. وفي الحقيقة هي 
5 -ه والفرق بين الضابط والقاعدة ان القاعدة تجمع فروعاً من أبواب 
شتى » والضابط يجمعها من باب واحد . هذا هو الأصل . 
)١(‏ قوله: رأيت ان ارتبها الخ. اي ثم ظهر لي وبدا لي ذلك . أقول: : لم أقف على 
ل اي يي سا لاي ري ليم 
فوائد لم يذ كرها هنا. 
(؟) قوله: والفرق بين الضابطة والقاعدة الخ. في عبارة بعض المحققين ما نصه 
ورسموا الضابطة بانها أمر كلى ينطبق على جزئياته لتعرف احكامها منه, قال: وهي 
اعم من القاعدة ومن ثم رسموها بأنها صورة كلية يتعرف منها احكام جميع جزئياتها 
واثقانون اعم من الضابطة وكات عن ازنك لخر جد كاعر اروااكر ابرع قوران 
الاذهان الة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من المخطأ قْ الفكر . 


0 





كتاب الطهارة 


١‏ - شرائطها نوعان: شروط وجوب وهي تسعة:. 

1ت الاسلام » والعقل . والبلوغ . ووجود الحدث. ووجود الماء المطلق 

الطهور الكافي. والقدرة على استعماله» وعدم الحيض وعدم 
النفاس , وتلجز خطاب المكلف ١‏ بضيق الوقت . 

“" - وشروط صحة وهي أربعة : 


- مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الاعضاء 


)١(‏ قوله: شرائطها نوعان الخ. أقول فيه: انه لا مطابقة بين المبتدأ والخبر وهي 
واجبة افرادا وتثنية وجمعا؛ والجواب ان الاضافة في قوله وشرايطها على معنى اللام 
الجنسية :فيسقط معنى الجمعية ويصدق بلمثنى وبه تحصل المطابقة معنئى ولو قال: 
وشرائطها أنواع لكان صوابا فانه بقي نوعان اخران: : الأول شراط وجودها رم 
وهو كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله . ظ ش 

0؟) قوله : : الاسلام الخ . لو قال التكليف لكان اخصر. 

(9) قوله: وشروط صحة . الصحة في العباددت عبارة عن سقوط القضاء بالفعل 
وني المعاملات عبارة عن عدم تخلف الاحكام عن الأسباب» وخروجها عن كونها 
اسبابا مفيدة للاحكام , والبطلان فيها ضد ذلك كذا في شرح المنار للا كمل. ‏ 

(:) قوله: مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الاعضاء الخ. قيل عليه : هذا يشمل " 
الغسل والمسح ويرد عليه الرأس فان مسح جميعها ليس من الشروط بل الربع» والجواب ‏ 
بانه أراد من الأعضاء الربع في مسح الرأس تجوزا غير ناهض لعدم ملايمته لقوله جميع 
الأعضاء (انتهى). وفيه انه لا يلزم منه اشتراط مباشرة الماء لجميع الاعضاء مباشرة 
ل يي يي 00 [ 


عضو فتأمل . 


6ت وانقطاع الحيض. وانقطاع النفاس. وعدم التلسس في حالة 
التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك . 

21 والمطهرات للنجاسة حمسة عشر : 

“ا 8 الطاهر فت ” 


0 قوله : ؛ وانقطاع الحيض الخ. 5 55 اه 
الخائض فنتحي لأنه لتذكر العادة وهل هو صحيح؟ الظاهر من كلامه نفي صحته 
وان كان قرية (ان: نتهى ) . أقول: استحبابه لتذكر العادة لا ينافي عدم صحة الصلاة به. 

(1) قوله: والمطهرات للنجاسة حمسة عشر . اقول: قد اوصلها ابن الشحنة الى 
ثلاثة وعشرين ونظمها العلامة عمر بن نيم اخو المصنف فقال: 


وزادوا ثلاثاً م عشراً عن الملا 


ننت الحب يا:ق: الررابينا سه 
وقد ذكرواان المطهر عشرة 


ونزح وقد غارت دخول تقور 
وثار وئندف قفسمة 0 دلكسه 
تصرفه في البعض او غسل بعضه 


فهذا قصارى ما تيسر جمعه 


كذاك فكن ذا 


ومسح وقلب العين والشيء قد غلا 


ذكاة ودبغ الجلد ان يقبل ادخلا 
فطنة متأملا 
وفي بعضة شيء فلا تلك مهملا 


قوله: المطهرات للنجاسة. التطهير اما اثبات الطهارة او ازالة النجاسة وكل منهم| 
يستدعي ثبوت نجاسة المحل حكمياً او حقيقياً لئلا يلزم اثبات الثابت او إزالة المزال» 
فان فسر بالازالة فحسن وان فسر باثبات الطهارة فالمراد تطهير المحل من النجاسة كذا 
في المستصفى .. 500 

(07) قوله: :المايع الطاهر القالع . 5 السائل م من ماع يميع اذا سال وهو شامل 

للماء المستعمل, وهذا .عند مد ورواية عن الامام وعليه الفتوى» وقال ابو يوسف: 
النجانة الفليظة ازالك انه ولكن غامة اماق بياقةء وقل اذا عسل القحانة تول«ما 
يؤكل لحمه فكذلك, والاصح انه لا يطهر به نجس كا في الزاهدي. والمراد بالقائع - 
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ا ودلك النعل بالأرض» 


كه المزيل الذي يتحصين بالعضر واحتزق به ما لا ينعصر بالعصر كالدهن والزيت واللبن 
وغيره)| فانه لا يزول به النجاسة بالاجماع , كما في الحقائق. لكن في الزاهدي عن الي 
يوسف رحمه الله اذا ذهب اثر الدم عن الثوب بالدهن او الزيت جاز لكن لم يحز في 
البدن. وحاصل اصل المسئلة راجع الى اصل وهو ان الماء لا ينجس حال الاستعمال 
لان النجاسة لا تحل محلين ففي حال المعالحة لم تزايل العضو فم يحل الماء فيعدى الى 
عاتن الماك الككنا نري عه السحالتةتو انوهاي” فوجيع ]ان تيو الطيان: 0 كاكاك هنا رك 
لان اخل اقلع للنجاسة من الماء لانه يزيل اللون والدسومة والماء لا يزيلها. وهذا لان 
نجاسة المحل انما كانت لمجاورة عين النجاسة به فاذا زال عينها بقى المحل طاهرا كما 
كاف رقال قن ميحس الا كل اقفن النسسن والنتقسن 1 بشع الطواوه الا انحهلة 
القياس ترك في الماء ضرورة امكان العوراادم كلفنا به فبقى ما.عداه على اصل 
القياس. 1 

)04 قوله: ودلك النعل بالأرض الخ. ونحوه كالخف والفرو من غيس ذي رم 
جف سواه كان الجرم من نفسه او غيره يكون مطهراً له وهذا عند عند الشيخين وهو 
الصحيح وقال همد بالغسل لا غير. وروى رجوحه كا في المحيط. وقال ابو يوسفف: 
يطهر الخف في الرطبة ايضا اذا مسحه بالتراب لانه يجذب رطوبتها ويصير كالتي جفت 
وعليه الفتوى وفي الزاهدي: اذا اصاب نعله بول او خمر فمشى على التراب ولزق به 
وجف فمسحه بالارض-طهر عند الامام. وتقيد الدلك بالارض رواية الاصل..وذكر 
في الجامع الصغير انه ان حكه او حته بعد ما يبس طهر . وينبغي ان يذكر المصنف 
رمه الله ذهاب الاثر كا في مختصر القدوري وفي التمرتاشى نقلا عن الي اليسر ان 
لمق اغا يظهر باللالك اذا اضناب التجس مومع الوظء فان امنانهاما أقوقه له يطهر 
الا بالغسل والصحيح انه على الاختلاف. واعم ان المراد بالفرو الذي يطهر بالدلك 
الوجه الذي لا شعر عليه اما الوجه الذئ عليه الشعر فلا يطهر الا بالغسل. وفي صلاة 
البقاللي ان الخف الغير المدبوغ لا يطهر الا بالغسل كا في التمر تاشي 

)) قوله: وجفاف الارض بالشمس . اي ذهاب نداوتها بالشمس أو غيرها مع > 

/ 


17 وفرك المنى من الثوب . 


- ذهاب الاثر اي الريح والتعبير بالجفاف اولى من اليبس الواقع في عبارة النقاية وغيرها 
فانه المشروط دون اليسس كما دل.عليه عبارات الفقهاء , والمراد بالارض التراب وما في 
حكمه كالحجر والخص والآجر واللبن ونحوها مما هو موضوع فيهاء بخلاف ما عليها 
فانها لا تطهر الا بالغسل وكذا حكم ما اتصل بها من غيرها من النبات سواء كان في 
بناء او كالخص بالضم وهو سترة السطح من القصب والخشب والكلاً رطبا كان أو 
يابساً. والتقييد بالجفاف ليس للتخصيص بل المراد انها تطهر بالجفاف كما تطهر 
بالغسل فلو صب على الارض من الماء ما يغسل به ثوب نجس ثلاث مرات فقد 
لو شين 15 وى بعد دقن روه هاعر أعرلة قن العيقاك: ترسفيه زإذك نيا طهر 
بالجفاف في حق الصلاة والتيمم وهو رواية ابن شاس عن اصحابنا. لكنه خلاف 
الاصح ك] في الزاهدي وخلاف ظاهر الرواية ىا في التحفة. وذكر التمرتاشي في 
كون السطح بمنزلة الارض روايتين والاصح انه يطهر . قيل: هذا اذا كان التراب في 
عو با ان ا ل الا ان هاا ااا ا فين لي 
تقدم. فقوله بالشمس ليس بقيد احترازي . 

)٠١(‏ قوله لوصح متيل كالشنت وار او اتظارس القسراء كان الى وار 
يابساً. متجسداً كان او غيره, لما صح ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتلون 
الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها. قيد بالصيقل لان المحل لو كان خشنا او 
منقوشاً لا يطهر بالمسح. قال الكمال ويتفرع على طهارة الصيقل بالمسح لو كان على 
ظفره نجاسة فمسحها طهرت وكذلك الزجاجة والجريدة الخنضراء والخشب الخراطي 
والموريا والقصب . 

0 قوله: ونحت الخشب‎ )١١( 

)1١(‏ قوله: وفرك المني من البدن لبو يي 
الغوب كا سبأق قريباً وفيه ايماء الى انه لو اختلط ببوله على رأس الذكر او بمذي لم 
يطهر به كمال قال عامة المشائخ. وقال الفقيه ابو جعفر: ان مشايخنا لم يعتبروه لانه - 


أن 


2 ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء . 
١6‏ والنار » وانقلاب العين, والدباعة. 
16 والتقور فق الفارة اذا مانت في السمن الخاهة:. 





دما جنا الح وان انبخ في الى لا بطي نا جر الصحيح كبا في القنية لكن اطلق 
التمرتاشي ان الثوب يطهر عن الدم الغليظ بالفرك . وقال ابو يوسف انه يطهر عن 
العذرة الغليظة قياساً على المني كما في النوازل والمني شامل لني كل حيوان فينبغي ان 
يطهر به وفي الكلام اشارة الى ان المضغة والعلقة نحسان كالمني وبه صرح في النهاية 
واطلق في المني فيشمل مني الرجل والمرأة وفي الخانية: مني المرأة لا يطهر بالفرك لانه 
رقيق بمنزلة البول. 

5 00 0 قوله: ومسح المحاج دم بالخرق لع‎ )١*( 
وهو ثلاثة قال في الملتقط: اذا مسح الرجل موضع المحجمة بثلاث خرقات رطبات‎ 
اجزآه عن الغسل (انتهى). اقول: في القنية ما يخالفه فانه قال مسح الحجام موضع‎ 
الحجامة مرة واحدة وصلى المحجوم أياماً لا يجب عليه اعادة ما صلى ان زال الدم‎ 
بالمرة الواحدة.‎ 

)١:(‏ قوله: والنار الخ اق لهو نا الحاو ازروف ذا يال الاو رياد لان 
العين تبدلت واستحالت الى حقيقة اخرى فتبدل وصفها. وهذا قول مد .رحمه الله 
و خالفه ا 'يوسف رحمه الله وقال : النار لا تطهر مااحترق لان التغير انما حصل 
في وصفه والعين باقية فيبقى بحلها على نجاستها كذ لكلاف فيا أذ :ضارت العدره 
ح,أة اي طيناً اسود والخنزير ملحاً وما ذهب اليه همد رحمه الله هو المختارء وكذا 
00 
.| (19) قوله: والتقور الخ . اي التقوير عل ريق استعرال مصدر الفمل اللازم فى 
0 سال الطهارة بمعنى التطهير . والاصل في كون التقوير مطهراً ما روي عن 
النبي عونا له انه سئل عن فارة تموت في الدهن فقال : وان كان جامداً القيت الفارة وما 
حرا وأكل الباقى وان كان مائعا لال ا 0 
الحديث القلانسي في تبهذيبه. 


11 والزكاة من الاهل في المحل .. 
37 ص نونوح لكر 
6 ودخول الماء. من جانب وخروجه ل آخرء وحفر 
الأرض بقلب الاعلى اسفل . وذكر بعضهم ان قسمة المثل من 
المطهرات؛ فلو تنجس بكر فقسم 0 وفي التحقيق لا يطهر 
2020 وانمها جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت. 
64 . الثوب يطهر بالفرك من المنى 


(11) قوله: والزكاة من الاهل في المحل. قال في القنية نقلا عن المحيط : : ما 
طهر جلده بالدباغ طهر جلده ولحمه بالتزكية. قبل: يشترط عند علمائنا ان يكون 
: الزكاة بين اللبة واللحيين من اهلها يعني المسام او الذمي ذبحا مقرونا بالتسمية. 
(+17) قوله: ونزح البكر. اقول: قد يكون نزح البئر مطهراً للبئر وما في البئر 
اذا لم يمكن اخراجه كا في المزازية عظم نخس وقع فيه وتعذر اخراجه يحجعل الكل 
كغسل العظم ( انتهى ). وعلى هذا فقوهم: لا يفيد نزح البئر قبل اخراج ار نيه 
تحله اذا امكن اخراجه. 

(18) قوله: ودخول الماء من جانب الخ. في الولوالجية: الحوض الصغير اذا 
صار نجسا فدخل الماء من جانب وخرج من جانب آخر يطهر , وان لم يخرج بمثل ما فيه 
لان الماء الجازي لما اتصل وخرج صار في حكم الجاري والماء الجاري طاهر الا ان 
تستدين .فيه “القفافة : وقيد بالخروج لان الحوض اذا كان قرا في عشر فعلا ماؤه 
:ووقعت فيه النجاسة ثم دخل فيه الماء ل ل يق 
بار 

50 : قوله: : الثوب يدلهر بالفرك من المني الخ. قيل‎ )١9( 
الله البدن ولا فرق بينه وبين الثوب في ظاهر. الرواية لان البلوى في البدن اشد‎ 
(انتهى). اقول: دعوى ان المصنف رحمه الله لم يذكر البدن غفلة عم| تقدم قريباً من‎ 
0 قوله وفرك المنى من البدن وانما خص الثوب هنا وان كان كل منهها يطهر‎ . 

لاجل مسئلتي الاستثناء ال قوسا ظ ظ 

١١ 


: الا في مسئلتن‎ ٠ 
قيل ان يكون الثوب جديداً,‎ - ١ 
. اوامنى عقب بول ل يزله بالماء . وقد ذكرناه في شرح الكنز‎ - "5 
والابوال كلها نجسة ظ‎ 000 
. ظ 8 - الا بول الخفاش فانه طاهر‎ 


)٠١(‏ قوله: الا في مسئلتين الخ. زاد بعض الفضلاء ء ثالثة وهي ماا لو اصاب 
المني ثوبا ذا طاقين فالطاق الاعلى يطهر بالفرك والاسفل لا يطهر الا بالغسل لانه انما 
ل ل ا ل ل 
كجر مه . 

(1١؟)‏ ) قوله: قيل ان يكون الثوب جديدا الخ نقله المصنف في شرح الكنز عن 
ناودع كال يعد واو ارو لعيوو فيا عتددي من الكدب وو يفيت 6 10 دي 

(١؟)‏ قوله: او أمنى عقب بول الخ. اقول في القنية: بال ثم احتام او جامع 
واصاب منيه الثوب يطهر بالفرك (انتهى). ووجهه انه صار تبعاً للمنى ومنه يظهر 
عدم صحة الاستثناء الواقع في كلام المصنف. هذاء وقد زدت على ما ذكروه من 
المطهرات الثلاث والعشرين نما في عيون المسائل لأني الليث في باب الاستحسان : واذا 
كان جب فيه خمر فغسل ثلاث مرات فانه يطهر اذا لم يبق فيه رايحة الخمرء فان بقى 
فيه رايحة الخمر فانه لا يجوز أن يجعل فيه شيئا سوى الخل فانه اذا جعل فيه الخل 
يطهر وان لم يغسل بالماء انتهى . وزدت ايضاً مافي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي اذابة 
القلعى النجس فانه يطهر بالاذابة وقيل: لا. وقيل: يذاب باء. طاهر ثلاث مرات 
د (اكين اورت ايضا لو طرح التراب في الماء الكثير الذي وفع فبه نجاسة 
فتغير فزال التغير طهر في الاشبه بمذهب الي يوسف رحمه الله ولم يطهر في الاشبه 
بمذهب مد رحمه الله وهو القياس الصحيح . 15" اقرع الجابع الصدر للتمرتاثي 
وهذا الجمع والانتخاب من خواص هذا الكتاب . 

(5) قوله: الابوال كلها نجسة الخ. في الذخيرة: خرء الحية وبولها نجس نجاسة 
غليظة انتهى . وهو غريب انتهى . فلم يميز لي ان اللحية بولا وخرعا . 

(55) قوله: الا بول الخفاش فانه طاهر للضرورة. والخفاش هو الوطواط وله - 
١١‏ 





06 - اختلف التصحيح في بول الهرة والفأرة. 
5" - ومرارة كل شيء كبوله 


- اريعة اسماء ما ذكر وخشاف وخطاف وذكر في النهارية في بعض المواضع ان الخفاشس 
يؤكل وفي بعضها انه لا يؤكل لان له ناباً. كذا في الزيلعي من.الذبايح وفي جمع 
الفتاوى بول الخفاش يعتبر فيه قدر الدرهم ولا بول لغيره من الطيورء وبول سائر 
الطيور البلة التي مع خرئها. وفي منية المفتى بول الخفاش, وخرثها لا يفسدان الماء 
(انتهى). ويستثنى بول الحام لما في البزازية: بول الخفاش كبول الام انتهى وهو 
مخالف لما في جمع القتاو فين انه له بول لخي اناق فى الطيوق وسكي ايض يول 
الفارة لما في الظهيرية : بول الخفاش ليس بنجس للضرورة وكذلك بول الفارة لآنه لا 
يمكن التحرز عنه. لكن في الخانية انه نجس في اظهر الروايات يفسد الماء والثوب 
(انتهى). وفي الخلاصة انه ينجس الاناء دون الثوب . قال في الفتح: وهو حسن لعادة 
تخمير الاناء ‏ وفي البزازية : بول الههرة والفارة ان اصاب الثوب لا يفسده وقيل ان زاد 
على قدر الدرهم افسد وهو الظاهر (انتهى). ويستثنى ايضاً خرء دود القز فانه طاهر 
في احد القولين. وفي القنية: ابوال البراغيث لا تمنع جواز الصلاة وهو غريب فام يميز 
لي ان للبراغيث بولا فليحفظ . 

(6؟) قوله: اختلف التصحيح في بول الهرة الخ. في النهر عن الخانية: بول 
الفارة والهرة وخرءههم]ا نجس في اظهر الروايتين يفسد المأكول والثوب ( انتهى ). وهذا 
نقد ان الزروانة" الصحية + التداننة, .وق الواقنا كه «ؤيرك البفرن سن انقانا 
(انتهى). ومن ثم قال بعض الفضلاء ادعى المصنف رحمه الله اختلاف التصحيح ما 
رايناه. ظ < ظ 

)١1(‏ قوله: ومرارة كل شيء كبوله الخ. في القنية مرارة الشاة كالدم وقيل 
كبولها (انتهى). وقال في التجنيس : لانه واراه جوفه الا ترى ان ما يوارى جوف 
الانسان بأن كل ما قاء فحكمه حكم بوله (انتهى). قال الكبال: وهو يقتضي انه 
كذلك وان قاء من ساعته قدمناه في النواقض ما هو الاحسن يعني عدم النقض » وقد 
صححه قوله: فقاء الصبي ارتضع ثم قاء فاصاب ثياب الام ان زاد على قدر الدرهم 
منع. قال وروى الحسن عن الامام !له لا يمنع ما لم يفحش لانه لم يتغير من كل وجه - 

١ 





ا وجرة المعبر كسرقينة والدماء كلها نحسة ؛ 
4" الا دم الشهيد . 
58" - والدم الباقي في اللحم المهزول اذا قطع . 
5 والباقى في العروق . والباقي في الكبد والطحال . ظ 
5 2 ودم قلب الشاة. 
امم 8 وما م يسل من بدن الانسان على المختار » ودم البق ودم 
البراغيث ودم القمل ودم السمك . فاللستثنى عشرة. | 
- فكان نجاسة دون. نجاسة البول بخلاف المرارة لانها تتغير من كل ا في غريب 
الرواية عن الامام وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا لا لاوا بيات وات 
والبعر الخثي والروث للححار والفرس والخثي للبقر والبعر للابل والح . < 
(/ا؟) قوله: وجرة البعير كسرقينه قيل : اللي م 
وفت هدريته قالوا لا يعرف ف احد اي شيء هذا. 
(8؟) قوله : الا دم الشهيد . ايع ل .تق فته الاق مق ناه فا وم نة في 
ثوب انسان لا تحوز الصلاة فيه ولو حمل الشهيد انسان جازت صلاته .كذا في الجوهرة 
وفي القنية : وقع شهيد في الماء القليل وعلى جروحاته دم جاف لا يتنجس . قيل : فيه نظر 
فقد قال عبدالله الجرجاني : الدم الكثير مع المصل يمنع صلاته الا اذا حمل المصل 
00 ا ل ا 0 
عن المكان الذي حكم بطهارته فكذا اذا وقع في الماء . ظ 
(9؟) 0 دم ا ف م الممرول: 3 ٠‏ يعني في حت الرق لا الوب 
وغيره. : 
ل 5" 0 
(1؟) د الخ. عبارة المصنف رحمه الله في شرح الكنز : واما 
.دم قلب الشاة ففى ففي الناطقي انه طاهر كدم الكبد والطحال., وفي القنية انه نجس. 
(56) قوله: وما لم يسل من بدن الانسان على المختار الخ. لانه لا يكون حدثاً - 
1 





عم الخرء نخس 

م - الا خرء الطير المأكول وغير المأكول. 

م“ - على احد القولين. وخرء الفأرة على إحدى الروايتين. 
- الجزء المنفصل. ن ني كبينته كالانان القطوعة ٠»‏ 





- فلا يكون غبساً واما دم غير الانسان اذا لم يسل فالظاهر انه لا يكون غيسآ لانه غير 
مسفوح وحينكذ فالتقييد بالانسان اتفاقي. 

(عم) قوله: الكخراء نجس الخ . قيل: ظاهر 00 056 -. السمك وم اره 
. منقولاا صريحا لكن رأيت في النتف ما نصه : واما هوام الارض ودواب البحر فهي وما 
يتحلل منها من شيء فغير. نجس وغير منجس لشيء ء من الاشياء , والتنزه منها افضل في 
قول عبدالله. وعند الفقهاء الهوام على وجهين: ما له دم سائل مثل الفارة والحية 
والوزغة والقنفذ فا يخرج منها وسؤرها مكروه وان وقع في الماء يجعله مكروها وبوها 
نجس وما ليس فيها نفس سائلة فان ما يخرج منها طاهر فيستفاد من هذا ان خرء 
..السمك طاهر (انتهى ). قلت فيزاد هذا فالعقى ان 0 

.(4) قوله: إلا خرء الطير المأكول الخ. قيل: يدخل في اطلاق الطير الدجاج 
والاوز مع ان خرءهما نجس الا ان يقال لما كثر اقتناؤه) وتربيتها في البيوت وهي من 
الدواجن لم يدخل في هذا الاطلاق. ظ 

(0؟) قوله: على احد القولين الخ . 7ك 
عل تو ترجه 1ل الود كا ل كبري جار 000 
.الرواية الغير الظاهرة كى) قدمناه قرنا» 

() قوله: الجزء المنفصل من الحى كميتة الخ. . يعني في ظاهر الرواية. وهو 
المختار كما في العناية والمراد الحي صورة وحكأً. وني البحر في باب شروط الصلاة: 
كل عضو هو عورة.من المرأة اذا انفصل عنها هل يحوز النظر اليه ؟ فيه روايتان: 
.احده) يجوز كا يحوز النظر الى. ريقها ودمعها والثانية لا يحوز وهو الاصح. وكذا 
الذ كر اقرع ان الرجل وشعر عانته اذا حلق على هذا 2 انه لا يحوز 
(انتهى). 


لمم ل والسن الساقظط الا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر ما له 
000 ينعصز اذا تنجس. 
4 - فلا بد من التجفيف الا في البدن فتوالي الغسلات يقوم 
00 مقامه. تشترط في الاستنجاء ازالة الرائحة عن موضع 
غافلون. 0 ظ 
2-6 توضاأ من ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الاعلام . 
5 رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة ان غلب على ظنه انه لو اخيره 





(07*) قوله: والسن الساقط الخ. اقول فيه ان السن الساقط لا تنجس بالانفصال 
لانه عظم لا حياة فيه كما في اليتيمة في الحظر والاباحة. وفي المجمع من مفسدات 
الصلاة ولو اعاد سن نفسه او غيره الى فيه جازت صلاته في الاصح كا قال الشارح به 
لان عظم الانسان طاهر . في ظاهر المذهب قبد بالاآصح لانه جاء في رواية شاذة ان 
لسن المنفصل من الحي نجس . 0 ا 

(58) قوله: فلا بد من التجفيف الا في البدن الخ. في الملتقط جرة مستعملة 
اصابتها النجاسة فتشربت فيها يكفيه الغسل ثلاثاً بدفعة واحدة وان كان جديداً يغسل 
ااكاعرات وكنف اق كل مرة» وكدلك الكراب ف «الكدف لديل وان لله اله 
في النجاسة والخصير من الدخ اذا تنجس والسكين المموه في الماء النجس. وهذا كله 
فول الي يوسف رحمه الله. والمراد بالتجفيف انقطاع التقاطر . 

(59) قوله: توضاً من ماء نجس الخ. في القنية : رأى رجلا يتوضأ بماء حوض 
نجس يجب عليه ان يخبره وقال ابو حامد لا يجب. 

(40) قوله: رأى في ثوب غيره. نجاسة الخ: في معين المفتق: وقيل يجب عليه 
اعلامه على كل حال (انتهى ). وفي الملتقط: اذا رأى على ثوب غيره نجاسة اكثر من 
قدر الدرهم يخبره ولا يسعه تركه. 


١ 


- المرقة اذا انتنت لا تتنجسء والطعام اذا تغير واشتد تغيره 
م ا 00 
الدجاجة اذا ذبحت ونتف ريشها 
؟ - وأغليت في الماء قر شق بطنها صار الماء نجساً وصارت نجسة 
بحيث لا طريق لأكلها 
ع: _ الاان قبل قرا البها فتأكلها. اذا شرع في صلاة وقطمها 
قبل ١‏ كلها فانه ية يقضيهاء الا الفرض والسئن 


)1١(‏ تراس لزنا انتنت لا تنجس الخ. في القنية نقلا عن الي حامد المرقة 
اذا انتنت لا تنجس ونقل عن صلاة الجلابي : الطعام اذا تغيره واشتد تغيره يتنجس . 
وفي كتاب الاشربة ان بالتغير لا يحرم. قال مجد الائمة الترجماني: فيحمل ما ذكره 
الجلابي على غاية التغير . وما ذكره في الاشربة على نفس التغير. وقال الطحاوي في 
مشكل الاثار اللحم اذا انتن يحرم اكله السمن واللين والزيت والدهن اذا انتن لا يحرم . 
وقال القاضي عبد الجبار : اذا وقع في اللحم دور وانتن فهو طاهر (انتهى). وفي 
النهاية ثم نم الاستحالة الى فساد لا توجب النجاسة لا محالة. قال المصنف رحمه الله في 
ادر بدا تال عيارة انبا وين عل غيطشي ءا ف القزانة: 

(؟4) قوله: واغليت في الماء الخ. حق العبارة ان يقال لو القيت الدجاجة حال 
الغليان في الماء . قال في الفتح : لو القيت الدجاجة حالة الغليان في الماء قبل ان يشق 
بطنها لنتف ريشها او كرش قبل الغسل لا تطهر ابداً يعني لتشربها النجاسة المتحللة 
بواسطة الغليان وحن ان م ين الور ل 00 
( انتهى ) . قال بعض الفضلاء : وعلى القول الاول اشتهر ان اللحم السميط بمصر نجس 
لا يطهر . لكن العلة المذكورة لا تششت حتى يصل الماء الى حد الغليان ويمكث فيه اللحم 
بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الامرين غير 
متحقق في السميط الواقع يمصر حيث لا يصل الماء الى حد لياه واضيرك فيه الا 
مقدار ما يصل الحرارة الى سطح الجلد . 

(عع) قوله: : الا ان تحمل الهرة اليها فتأكلها الخ ده : لا - 


١ / 





4 © © 8 888 8 98*46 »© ©# وه هو وهو هوهو ون و وون وو وج وهو 


عدخي اشن إل الخل للتخليل ولكن يحمل الخل الى الخمر, ولا يقود أبويه النصراني الى 
بيعة ويقوده الى بيته؛ المؤذن يحمل السراج من بيته الى المسجد ولا يحمله من المسجد 
الى بسته . ا 





١م‎ 


كتاب الصلاة 


اذا شرع في صلاة وقطعها قبل اكالها فانه يقضيها الا الفرض والسنن . 

١‏ - فلا قضاء فيهما وانما يؤديما 

٠»‏ وكذااذا شرع ظاناً ان عليه فرضا ولم يكن عليه 

010 قوله: فلا قضاء فيه الخ. اي لا قضاء عليه من حيث الوجوب بالشروع 
والافساد قبل الاكمال» اما في الفرض فانه واجب قبل الشروعء وقد افسده في وقته 
قبل الاكال فسؤديه. واما في السنة فلانها وان وجبت بالشروع الا انه افسدها في 
الوقت فيؤديها. هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه وفيه انه ذكر في القنية: انه لو شرع 
في سنة من السئن او التراويح لا يلزمه المضي ولا قضارها اذا افسد انتهى . ويخالفه ما 
في المنية وشرحها للبرهان الحلبي: من انه اذا شرع في الاربع التي قبل الظهر او قبل 
الجمعة او بعدها ثم قطع في الشفع الاول والثاني يلزمه الاربع اي قضاؤها انتهى. قلت 
ولولا وجوب المضي لما لزم القضاء . 

(؟) قوله: وكذا اذا شرع ظانا ان عليه فرضا الخ. يعني وقطعه قبل اتمامه. في 
شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: وكذا صلاة المظنون يعني كالصوم لا قضاء فيها الا 
ان يمضي فيها بعد ما عام بخلاف احرام المظنون حيث يكون مظنوناً لان الظن يرد لي 
القجيو كذ ا لو انق الزكلةام لوي 201 كا علد سردت لانبا وقعت صدقة 
(انتهى ). وفي الزيلعي من باب الاحصار : لو شرع في الحج بنية الفرض ثم تبين انه كان 
ادى الفرض لزمه المضي فيه وان افسده وجب عليه قضاؤه انتهى. وني النهاية من باب 
السهو : لو تصدق على فقير على ظن ان عليه الزكاة ثم تبين انه لم يكن عليه تبقى لازمة 
ولا يتمكن من استردادها بحال ( انتهى ). واعام ان في معنى المظنون صوم يوم الشك 
تطوعاً قائه غير متفلنون بالافتنادع | مترح :به المصنف ,رجه الله قي البح عند قو : 
(ولا يصام يوم الشك الا تطوعاً). ثم اعام ان التقبيد بالفرض اتفاقي لانه لو شرح في 
النفل على ظن انه عليه ثم علم انه لا شيء عليه كان متطوعاًء والاحسن انه يتمه فان 
افطر لا قضاء عليه. كذا في المحيط. قلت: والصلاة كالصوم في هذا . وقيده صاحب - 





1 


 “‏ اقتداء الانسان بادنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى يبح 
مطلقاً وبالماثل صحيح 
 :‏ الا ثلاثة:ا ا" 


3 -. القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين إلا فيا إذا احدث 
الإمام بعد الاوليين ولم يكن قرأ فيها فاستخلف مسبوقاً ببها 


- الهداية في التجنيس : :.بان لا يمضي عليه ساعة من حيث ظهر انه لا شيء عليهء فان 
مضى ساعة تم افطر فعليه القضاء , لانه لما مضى عليه ساعته صار كأنه نوى الحضي عليه 
في هذه الساعة. فان كان قبل الزوال صار شارعاً في صو م التطوع» فيجب عليه م 
اذا نوى ى الصوم للقضاء با لوم البو و ا .يقن ضانيا: 
وان افطر يلزمه القضاء . كما اذا نوى التطوع ابتداء وهذه ترد اشكالا على مسكلة 
المفلنون. كذا في البحر عند ( قوله: وللمقطوع بغير عذر) ثم افساد الصوم او الصلاة 
بعد الشروع فيها مكروه. نص عليه في غاية لد لك بحرام لان الدليل ليس 
قطعي الدلالة كرا اوضحه في الفح 

(*) قوله : : اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقاً الخ . وذلك كأن يقتدي 
القارىء بالأمى» والمستتر بالعاري , والناطق بالأخرس. ولم يذكر المصنف رحمه الله 
تفصيلا سابقاً ولا لاحقاً يكون الاطلاق في مقابلته في هذه المسئلة والتي بعدها . 

٠‏ (4) قوله: : إلا ثلاثة المستحاضة الخ . نقله المصنف رحمه الله في البحر عن المجتبى 
وعبارته : اقتداء المستحاضة بالمستحاضة. والضالة بالضالة ٠لا‏ يجوز كالخنثى المشكل 
00 . ثم قال بعده: لعله جواز ان يكون الإمام حائضاً أما إذا انتفى الاحتّال 

فينبغي الجواز لأنه من قبيل المتحد, وإنما لا يحوز اقتداء الخنثى المشكل بمثله لجواز 
ا رقا لجان دالج اه . كذا ذكره اسبيجاني. 

(0) قوله : والضالة الخ. أي أيام غادعيا في الحيض» وهى اللتضيزة واللخيزة. 

(1) قوله: القراءة في في الفرض الرباعي فرض الخ. الأولى أن يقول في غير الثنائي 
لثلا يرد عليه المغرب. ظ 





.7 د فإنها فرض عليه في الأربع . 

- المسبوق منفرد فما يقضي إلا في اربع 

١‏ - لا يقتدي ولا يقتدى به. 

4ه بول كبن اناوباةالا يات عي 

1ت عابو ]ناه الوسجرة سيره قار ايده إل جا ار 





)٠ 7)‏ قوله اها فرص عله الت زوطيه لقنن الأرل هله انير افانشتن 
عليه من ضلاة الامام, لعدم القراءة في الأوليين فلما قرأ الو 
الإمام . فخلت ركعة المسوق منها فتعين عليه ان يقرأ فها بقي . 

(4) قوله: المسبوق منفرد فها يقضي الخ. يعني في حق الافعال. أما في حق 
التحريمة فهو مقتد . الا ترى انه يصح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق 
التحريمة. كا في البدايع وفي التبين من باب إضافة الاحرام المسبوق: إذا قام لقضاء ما 
سبق به هو مقتد تحرية لأنه التزم متابعة الإمام فلا يجوز الاقتداء به وهو منفرد اداء 
حتى تلزمه القراءة وسجود السهو بسهوه. ظ 

(؟) قوله: لا يقتدي ولا يقتدى به الخ. لأنه بان من حيث التحريمة. أما لو 
نسبى أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه. فلاحظ صاحبه في القضاء من عير 
اقتداء . ص 0 

)٠١(‏ قوله: لوو كبر ناوياً الاستيناف صح الخ. أي يصير مستانفا قاطعا 
للأولى. بخلاف المنفرد , فانه لو كبر ناوياً الاستيناف لا يصير مستانفا ما لم ينو صلاة 
أخرى غير التي هو فيها على ما سبق. قال في القنية: شك المسبوق بعدما قام إلى 
القضاء انه سبق بركعة أو ركعتين فكبرء ينوي الاستقبال» خرج عن صلاته. وكذا 
لو سام ساهياً فظن أن صلاته فسدت فكبر ينوي الاستقبال» خرج من صلاته؛ بخلاف 
المنفرد : إذا شك فكبر حيث لا يخرج لأنه صلاته واحدة بخلاف المسبوق انتهى . ظ 

)١١(‏ قوله : ويتابع امامه في سجود السهو فان لم يعد إليه سجد آخرها الخ. 
اعام أن المسبوق إذا قام الى عاعك حل جه اه ا نم تذكر الإمام أن 
عليه سجود السهو قبل أن يقيد المسبوق ركعة بسجدة, فعليه أن يرفض ذلك ويعود - 


"١ 


ات ا راان إلا إذا استخلفه الإمام ا المحدث . 
١:‏ بس .“كا 5 كره ملا يرو 


06 - والمسبوق يقضى أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق 
التشهد . وثمامه في البزازية. 


- إلى متابعة الإمام . م إذا سل الإمام قام إلى قضاء ما سبق به ولا يعتد بما فعل من القيام 
والقراة والركوع, ولو لم يعد إلى الإمام ومضى على صلاته يحوز ويسجد للسهو بعدما 
فرغ من القضاء استحساناً . ولو تذكر الإمام ان عليه سجدتي السهو بعدما قيد المسبوق 
ركعة بسجدة فانه لا يعود إلى الإمام ولا يتابعه في سجود السهو . وان تابعه فيه تفسد 
صلاته كزيادة ركعة كذا في البحر . وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله تعالى . 

(؟١1)‏ قوله: ويأتي بتكبيرات التشريق اجماعاً الخ. يعني بخلاف المنفرد » فلا يأتي 
بها عنده ويأتي بها عندهما . 

)١(‏ قوله: المسبوق لا يكون إماماً إلا إذا امعفاقة إلامام المحدث الخ. قيل 
عليه : : لا خصوصية للمسبوق بل المدرك كذلك أقول إنغا خص المسبوق لأن الكلام 
مفروض فيه . 

)١:4(‏ قوله: كا ذكره ملا خسرو الخ وقول ال ره ا 
غير ما ذكره ملا خسروء بل ما ذكره هو سهو كما ذكره المصئف رحمه الله في البحر 
حيث قال: واستثنى ملا خسرو من قوهم: لا يصح الاقتداء بالمسبوق. إلا ان امامه لو 
احدث فاستخلفه صح استخلافه وصار إماما التهى. وهو سهو لان كلامهم فما إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به وهو في هذه الحالة لا يصح الاقتداء به أصلاء فلا اسئتناء . 
انتهى كلام المصنف رحمه الله في البحر . 

2 قوله: المسوق يقفي أول صلاته في حق القراءة الخ. ادك 

من المغرب» قضى ركعتين وفصل بقعدة فتكون بثلاث قعدات., وقرأ في كل 
يي و واب ا 
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7 - لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاث ثم اسام في أثناء 
٠‏ المدة فانه يقصر بناء على قصده السابق 


- البحر : ان المسبوق يقضي أول صلاته في الأذكار . وقد خرج عن ذلك مسألة ذكروها 
في باب صلاة العيدين حيث قالوا : المسبوق بركغة من صلاة العيد إذا قام إلى القضاء 
ام لأنه لو بدأ بالتكبيرات يصير مواليا بين التكبيرات, ولم يقل به أحد 
من المحيط وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: المسبوق ما يصلى مع الإمام آخر 
صلاته عندهم|, وعند محمد أولهاء وتظهر ثمرة الخلااف في الاستفتاح , فانه لو أدرك 
ركعة مع الإمام فانه يستفتح عند جمد رجه الله فها أدرك مع الإمام خلافا لهماء ولو 
قام إلى القضاء يستفتح خلافاً لهء وهو قول ابن مسعود. وكذا تظهر في تكبيرات 
الغنن قانة لو :ادرف ركعة مع الإمام من صلاة العرة» وهو بو ماف ريرنان را ف ابرق 
مسعود ء ثم قام إلى القضاء فعند مد يقرأ أولا ثم يكبر . وعنده) يكبر أولا ثم يقرأ . 
وذكر بكر في باب العيد : المسبوق ما يقضي آخر صلاته عند مد إلا في حق القراءة 
. والقدوت. وذكر أبو ذر واتفقوا ان ما يقضي أول صلاته في حق القنوت وفي حق 
القعدة آخر صلاته وفي حق القراءة أولها حتى لو سبق بركعة أو ركعتين قرأ فها يقضي 
الفاتحة والسورة . وذكر الجلابي عن مد يقرأ الفاتحة لأنه يقضي آخر صلاته عنده ٠‏ وف 
لتفاريق لا يقنت فها يقضي وإن أدرك الإمام راكعاً في الثالثة عند حمد أيضا . 5 
00 المسبوق يقضي أول صلاته في ظاهر الأصول وعند مد آخرها انتهى . واعام 
أن المسبوق لا يقوم قبل السلام بعد قعوده قدر التشهد , ولو قام صح. ويكره تحريا 
:إلا في مواضع منها: إذا خاف وهو ماسح تمام مدة المسحء لو انتظر سلام الإمام . 
' ومنها: لو خاف المسبوق ف الجمعة خروج الوقت. ومنها: لو خاف خروج الوقت في 
. العيدين والفجر . ومنها: لو خاف المعذور خروج الوقت. ومنها: لو خاف أن يبتدره 
الحدث. ومنها: لو خاف ان يمر الناس بين يديه؛ كا في الفتح, بقي لو قام حيث لا 
يصح قيامه وفرغ قبل سلام الإمام وتابعه في السلام. قبل : تفسد صلاته والفتوى ان لا 
”7 لفسيل صلاته وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا لوقوعه بعد الفراع. فصار كتعمد 
. الحدث في هذه الخحالة. 


مدنا 


٠١‏ - بخلاف الصبي إذا بلغ , » كما في الخلاصة إذا كرر اية السجدة 
في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألة ؛ إذا قرأها 55 
الصلاة وسجد لما م أعادها في مكانه في الصلاة فانه تلزمه 
أخرى . 

- لا يكبر جهراً إلا في مسائل: في عيد الأضحى, وفي يوم 
ا 

49 - للتشريق . وبإزاء عدو وبإزاء قطاع الطريق. وعند وقوع 
حريق . وعند المخاوف. كذا في غاية البيان. 





- إلى تأمل لأنه إن أراد نيته في العبادات فلا يدخل السفر, فلا يستثنى» وإن أراد في 
العبادات وغيرها ففيه نظر إذ العتق يصح منه. ويجازى على نيته في الدنيا. انتهى . 
اقول: يمكن الجواب باختيار الشق الثاني. ولا يرد العتق فانه ليس بعبادة وضعاء ولذا 
صح من الكافر على أن في دعوى: أن السفر لا يكون عبادة نظراً فتأمل. وهنا مسئلة 
يستثنى. لا اشكال في استثنائها , وهي ما إذا ا ان د 
ويصح تيممه عند أبي يوسف كا في التهذيب للقلانسي. 

(107) قوله: بخلاف الصبي إذا بلغ الخ أقول هذا يقتضي أن شرط صحة النية 

من الصبي البلوغ , وقد تقدم في آاخر القاعدة الثانية من الفن الأول: ان.شرط صحة 
النية من الصبي التميز لا البلوغ فليحرز . 

)١18(‏ قوله دل يكن كيرا إلا فى في مسائل الخ. 5 ابرلا ل الايد 
الصغير: قال مشايخنا: التكبير جهراً في غير هذه الأيام لا يسن إلا بإزاء العدو 
واللصوص . ثم قاس البعض على هذا الحريق والمخاوف كلها انتهى. 

(19) قوله: للتشريق الخ. لا , يصح أن يكون علة لما قبله, وجعل اللام بمعنى, 
الى للغاية لا يخلو عن شيء لأنه ان جعلت الغاية داخلة في المغيا كان جرياً على قول 
الصاحبين. وهو خلاف ما مشى عليه أصحاب المتون المعتبرة وإن جعلت خارجة, لم 
يصح على كلا القولين. 


ذبن 


٠‏ - النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في 
الخبرع 

١‏ - الدعوة المستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول 
غافة :فقا كنا > كذا ف البقمة . 

؟ ‏ - إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأمومء إلا إذا 
اعد الإمام عَامَذا :يعد بعد القعود الأخير وخلفه مسبوف فان 
صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم. إذا فسدت 
صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام . 


)7١(‏ قوله: النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر الخ. بأن لا 
يقدر ان يحضر قلبه لينوي بقلبه أو بأن يشك في النية. كما في القنية . 

)١١(‏ قوله: الدعوة المستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا الخ. أقول 
الظاهر أنها دائرة في جميع وقته. وهو من حين بلوغ ظل الشيء مثله أو مثليه على 
اختلاف القولين إلى الغروب . ظ 

(١؟)‏ قوله: إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم إلا إذا أحدث الخ. 
أقول: ينبغي أن يزاد ما إذا قام الإمام إلى الخامسة قبل القعدة ثم عاد , ول يعد المقتدي 
بأن قيد الخامسة بالسجدة. جازت صلاة الإمام. واختلفوا في صلاة المقتتدي 
والأحوط الإعادة كا في التمرتاشي , بقي أن يقال: وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت 
صلاة المأموم. ويستثنى من ذلك ما لو تذكر الإمام فائتة بعد الفراغ وخلفه مسبوق 
ولاحق. لا تفسد صلاة المسبوق. والأظهر أن تفسد صلاة اللاحق, يعني لأنه خلف 
الامام حكياً بخلاف المسبوق فانه منفرد فها يقضي» كذا في القنية. وكذا لو ارتدد 
الو بضغي يا اسرد ونسه صلاة اللاحق, كما في القنية. 
والشتتنى ادا ما لو أم واحد فاحدث. فان المأموم يتعين للخلافة. نوى أو لم ينو. 
واللامام الأول يتم صلاته مقتدياً بالثافي حتى لو كان الإمام فل ضاخ تاخوك فخرج 

من المسجد وكان الملأموم متنفلا » فسدت صلاة الامام دون المأموم . 
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7١‏ - إلا في مسألة واحدة: اقتدى قارىء بأمى فصلاته] فاسدةغ 
4 - والمسألتان في الإيضاح. إذا أدرك الإمام راكعاً فشروعه 


(8؟) قوله: إلا في مسئلة واحدة الخ. قيل عليه ظاهره فساد صلاة كل منهماء 
وقد يقال: تصريحهم بعد صحة اقتداء القارىء بالآمي, لا يستلزم الفساد بل مقتضاه 
كون كل منهرا منفردا. ومن ثمة صرحوا بان الإمام إذا لم ينو امامة المرأة لاا يصح 
اقتداءها به وتكون منفردة. فإن قرأت تمت صلاتها والأوجب عليها الاعادة لعدم 
القراءة» فهذا نص في اقتضاء عدم صحة الاقتداء , الانفراد دون الفساد. فتدبر فانه 
مهم انتهى. أقول: دعوى ان تصريحهم بعدم صحة اقتداء القارىء بالأمي لا يستلزم 
الفساد . بل مقتضاه كون كل منها منفرداً . ممنوع فقد صرح الحام الشهيد في الكافي 
الذي جمع فيه كلام الإمام مد رحمه الله من. الكتب الاربعة التي هي ظاهر الرواية: ان 
القارىء لو دخل في صلاة الأمى تطوعاً. أو في صلاة امرأة. أو جنب . أو على غير 
وضوءء ثم افسدها فليس عليه ا لأنه لم يدخل في صلاة تامة فقد استلزم عدم 
صحة الاقتداء الفساد دون الانفراد ‏ واما ما.صححه في السراج من صحة الشروع في 
صلاة نفسه. فخلاف ظاهر الرواية كما في البحر . هذا ما يتعلق بفساد صلاة المقتدي. 
وأما” قتناد :صلذة الأمي الإمام فقول أبي حنيفة رحمه الله وقال: صلاته تامة لأنه. 
معذورء. وله انه ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لانه لو 
اقتددق. بالقازئء تكون قزاءتة قراءة 3 وأما ما يستدل به على ما ذكره من المسألة 
المرأة إذا لم , ينو الإمام امامتها فغير صحيح لأنه لا يتصور فيها دخول المرأة في صلاته' 
عو 0 لوي » فصارت منفردة بصلاة نفسهاء. بخلاف ما نحن فيهء فان نية 
الامامة ليست شرطا قنه نكن ركون نضأ في اقتضاء الود ات الالغراد 
دون الفساد فما الكلام فمه ؟ فتأمله أيها الننيةق . و ا 5276 

(4؟) قوله: والمسئلتان في الايضاح الخ. يعني ايضاح الكرمافي اوقا 0 
صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام وعبارته تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام إلا 
أن يكون المأموم أكمل فرضه: وصورة ذلك» إذا أخدث الإمام فاستخلف مسبوقا 
فللا قعد قدر التشهد قهقه أو أحدث متعمداً. فسدت صلاة الخليفة. وصلاة المقتدي ‏ 
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06 - لتحصيل الركعة في الصف الأخير أفضل من وصل الصف 
الأول مع فوتها. 

5 - شرع متنفلا بثلاث وسام لزمه قضاء ر كعتين . 

410 - شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها . 

8 - الاشتغال بالسنة عقب الفرض افضل من الدعاء . 


- تامة وروي عن ألي يوسف رحمه الله أن صلاة المقتدي أيضاً فاسدة. في قول الإمام. 
وقالا: لا تفسد ولو تكم الإمام أو خرج من المسجد تفسد صلاة المأموم, في قوهم ثم 
قال في باب اختلاف فرض الامام والمأموم: لا يؤم العريان اللابسين» ولا صاحب 
العذر الدائم الاصحاء , ولا الأمي القارىء , ولا الأخرس المتكم ولا الأمي. ولا يؤم 
المومي لمن يركع ويسجد . وقال زفر يجوز ولا تؤم المرأة الرجل وان اقتدى أحد من 
هؤلاء ببعض من ذكرنا فصلاة الأمي والقارىء فاسدة في قول الإمام. وقال أبو 
يوسف ومد رحمهم الله صلاة الأمي ومن لا يقرأ تامة. 

(0؟) قوله: فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الآخر الخ. أفضل من وصل 
الصف. أقول لعل وجهه ان الجماعة سنة مؤكدة تقرب من الواجب, بل قيل : وجوبها 
بخلاف وصل الصف الأول . 

(3؟) قوله: شرع متنفلا بثلاث وسم الخ. في البحر إذا صلى ثلاث ركعات 
بقعدة واحدة, الاصح انه لا يجوز وفسد الشفع لأن ما تصل به القعدة وهي الركعة 
الأخيرة فسدت لأن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع فينفد ما قبله كذا في 
البدايع .. ' ' 

(/1؟) قوله: شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها الخ. لآن سنة الفجر لا 
تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعا به سواء قضاه مع الجماعة. أو وحدة لان 
الأصل في السنة ان لا تقضى لاختصاص القضاء بالفرائض, والواجب والحديث ورد 
في قضائها تبعاً للفرض في غداة ليلة التعريس . فبقى ما رواه على الأصل . 

80 ) أقوله» الاعتدان. انمه عقي الترزضن انل من الناعاء ال كن مين 
الائمة الحلواني: انه لا بأس بان يقرأ بين الفرض والسنة الاوراد انتهى. أقول لا - 


"/ 


8 - قراءة الفانئحة أفضل من .٠‏ الدعاء الماتوور» 

ع ذكر فات محله لم يأت به, فلا يكمل التسيحات بعد رة 
ا ع ع ١‏ 7 1 9 
رأسهء ولا يأتي بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع. 

١‏ - صلى مكشوف الرأس لم يكره. 


ت بأسن + سشعما: :لا اتزكه اوى :وا ركه أول» مرضعة إلى كزاعة التتزيه فعاو بية ان 
قرالة الأووافون الفريضة والينة مكووه تر ينا : 

)١9(‏ قوله: قراءة الفاتحة افضل من الدعاء المأثور الخ. قيل مراده قراءتها حم 
للصوت لا للمههمات عقيب المكتوية لما ذكره اخر الباب: من ان قراءة الفاتحة لااجل 
المهمات عقيب المكتوبة بدعة (انتهى). وقيل لم يبين موطن ذلك. ولعل المراد ان 
المحل الذي تندب فيه الادعية الماثورة خارج الصلاة تكون الفانحة فيه افضل من 
الاتيان بالدعاء . 

)٠0(‏ قوله: كل ذكر فات محله الخ. اقول يستثنى من ذلك ما اذا ادرك المأموم 
الامام في صلاة العيد في الركوع. وخاف ان يرفع الامام رأسهء فانه يركع ويأق 
بالتكبيرات في الركوع عندها . وقال ابو يوسف: سقطت عنه اد المطلق 
كالقنوت. واذا اتى بالتكبيرات عنده) هل يرفع يديه؟ قالوا: ينبغي ان يرفع لأن 
رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد . كذا في الولواجية . بقى |: 00" 
انه ترك تكبيرات العيدين وهو في الركوع يعود الى اقام على ما اشار اليه في لكان 
وكذا في تلخيص الجامع الكبير . وصرح به في شرحه والذي ذكره في في التلخيص : انه 
يجوز رفض ركن لم يتم لاجل واجب لم يفت نحله, فعلى هذا جاز: ر فقن ال كرون الالة 
لم يتم لان تمامه بالرفع لاجل تكبير العيد لانه واجب لم يفت محله من كل وجه لان 
الرا كع قائم حكما . قال البرهان الحلبي : الفرق بين تكبيرات العيد والقنوت؛ لو تذكر 
انه تركه وهو في الركوع لا يعود. ولا يقنت. في إحدى الروايتين مشكل ول ار من 
تعرض للفرق . والذي يظهر انه كون تكبيرات العيد مجمعا عليه دون القنوت ا 
اوضرع ف الجر العحيد ا ترق اراجم 

(90) قوله: صلى مكشوف الرأس يكره الخ. اقول: قيد عدم الكراهة في - 


"71 


؟” - الرباعية المسنونة كالفرض فلا يصلى في القعدة الاولى 

0 ولا يستفتح اذا قام الى الثالثة . ْ 

1 -. الا في حق القراءة فانها واجبة في ججيع ركعاتهاء يقرأ في كل 
ركعة الفاتحة والسورة. الاولى: ان لا يصلى على منديل 
الوضوء الذي بمسح به. ْ 

0 - كل صلاة اديت مع ترك واجب او فعل مكروه تحريماء فانها 
تعاد وجوبا في الوقت, فان خرج لا تعاد . 


- البزازية بما اذا كان الكشف للتضرع, اما اذا كان للتهاون بالصلاة فيكره. واطلق 
الكراهة في الملتقط فقال: لو حسر الرأس تهاونا بالصلاة يكره ولو حسره تضرعا 
يكزةايضًا ( انتهى ) . وهو مخالف لاطلاق المصنف عدم الكراهة ريده بالمذ كور 

في البزازية وغيرها . 

(؟؟) قوله: الرباعية الممنونة كالفرض الخ. اطلقه فشمل الاربع قبل الجمعة 
وبعدها . فانها صلاة واحدة كالفرض . وعن البقالي: يصلى ويستفتح في سنن الرواتب . 
قال عين الائمة ما قاله البقالى : الريا عاباوة قاله غيره اقرب للفقه. كذا في 
شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . 

(9) قوله: ولا يستفتح اذا قام الى الثالثة الخ. قيل: يعني في السنة المؤكدة, 
واما غيرها كالاربع قبل العصر , والعشاء , والنوافل التي يصليها اربعا. فان في القاعدة 
الاولى منها : يصلى . وفي الشفع الثاني : يأقي بالثناء والتعوذ اتفاقا. ‏ 

(4؟) قوله: الا في حق القراءة الخ. زاد اخو المصنف رحمه الله على ذلك صلاة 
الرباعية المسئونة على الدابة في المصر. واختلفوا في سنة الفجر بناء على الاختلاف في 
وجوبها. ذكره ابن اميرحاج. والثالثة: لا يؤتى بدعاء التوجه فيها. كم في الفتح. 
والرابعة: انها لا تقضى الا سنة الفجر تبعا. ولم ار هل يخير السنة الليلة بين الجهر 
والاخفاء . وظاهر قولهم خير المنفرد فها يجهر كمتنفل بالليل انه يخير. 

(90) قوله: كل صلاة اديت مع ترك واجب الخ الرلاا يرد علاطا فا 
القضية ما اذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق, او بعرفات», تجب عليه - 

1 


م مادا 00 فانه بعود 3 لقي 


- الاعادة عندهما,» خلافا لأبي يوسف رحمه الو ف لاقي افر انه ل 
يترك واجما وم يفعل مكروها تحريما والجواب انه اذا صلاها في وقتها 0 فقد ‏ 
صلاها قبل الوقت في هذه الليلة لخصوصية تلك الليلة. بدليل .ان النى. مَلِلهِ قال 
للمستعجل الصلاة أمامك » على ان القضايا الشرطية يشترط فيها الاطراد دون 
الانعكاس., ثم فرق بين واجب وواجب فما في الدور والغرر من انه يؤمر بالاعادة في 
ترك الفاتحة. لا في ترك ضم السورة الى الفاتحة او ما يقوم مقامها من ثلاث آيات. 
قصار او آبات طويلة. ضعيف كما في البحر . ولم يذكر ما اذا اديت مع ترك سنة او 
مستحب » والحكم انها تعاد استحيابا واذا اديت مع فعل مكروه تنزيها فالاولى اعادتها 
كا في بعض الحواشي. وفي القنية: صبية صلت وه الرأس» لا تؤمر بالاعادة 
ولو صلت مكشوفة العورة تؤمر بالاعادة. وكذا بغير وضوء وان لم يتم ركوعه ولا 
سجوده يؤمر بالاعادة في الوقفت ليده رادت القضاء ء في الحالين اولى. 

(3) قوله: قبل امامه الخ. ظاهر كلامه او لا يشمل رفع الرأس من الركوع 
والسجود. وقوله بعد ذلك فانه يعود الى السجود يقتضي التخصيص بالرفع من 
السجود . فلا وجه له . قال في القنية: رفع رأسه من الركوع او السجود قبل امامه يجحب 
عليه العود. متابعة للامام . والمعتبر هو الاول (انتهئن). وحينئذ يدت ان يحذدف. 
لفظ الى السجود او يزيد لفظ الركوع. 5 

زام) قوله : من جمع بأهله لا يتان ثواب الجماعة الع يعني التي رن 0 
المسجد لزيادة فضيلة» وتكثير جماعة. واظهار شعائر الاسلامء واما اصل الفضيلة 
وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة, فحاصلة بالصلاة جماعة في بيته على هيئة الجراعة 
الكائنة في المسجد . فالحاصل ان كل ما شرع فيه الجباعة فالمسجد فيه افضل لا اشتمل 
عليه. من شرف المكان» واظهاز الشعائرءوتكثير سواد المسلمين» وإئتلاف قلوبهم.» 
وينبغى ان يقيد هذا بما اذا تساوت الاعتان في استكمال السنن والاداب, واما ان 
كانت الجراعة في البيت اكمل كما اذا كان امام المسجد يخل ببعض الواجبات» )| في 
كثير. من ائمة الزمان والله المستعان. فالججاعة في البيت افضل. كذا في شرح البرهان - 


ا 


4 - دخل المسجد في الفجر فوجد الامام يصليه فانه يأتي بالسنة 
- الحللى على منية المصلى وبه يسقط ما قيل . ما ذكره المصنف رحمه الله تخالف لما ذكر في 
ادر جع قال رالا فرق :للك ال الله القاعة ون اناريكرنا: ل اعد 
او في بيته؛ حتى لو صلى بزوجته او جاريته او ولده. فقد اتى بفضيلة الجاعة 
(انتهى). وما يدل على ان مراد المصنف رحمه الله. هنا بقوله : لا ينال ثواب الجماعة . 
عدم ثواب الجاعة الواقعة في المسجد. لا مطلق ثواب الجاعة لما في البزازية من الثالث 
في التراويح , وان صلاها بجاعة في بيته فالصحيح انه ينال احدى الفضيلتين. فان 
الاداء بالجاعة في المسجد له فضيلة ليست للاداء في البيت. وكذا الحكم في المكتوبة 
( انتهى ). هذا وقد ذكر في الخزانة: : ان تطوع الامام في الموضع الذي يصلى فيه 
الفرائض مكروه (انتهى) ان : انه لا فرق بين ان تكون صلاة الامام في 
اجون المة: 

(4؟) قوله: دخل المسجد 00 فوجد الامام يصليه الخ. الاصل ان سنة 
الفجر لما فضيلة. وكذا للجاعة. فاذا تعارضنا. عمل با بقدر الامكان وان لم يمكن 
بأن خشي فوات الركعتين احرزا بحقهم| » وهو الجاعة لورود الوعد والوعيد في الجماعة 
يصلي والسنة. وان ورد الوعد فيها 1 يرد الوعيد بتركهاء. ولان ثواب الجماعة اعظم 
لأنبا مكملة ذاتية» والسنة مكملة خارجية, والذاتية اقوى. ثم ان كلام المصنف رحمه 
الله ليس على اطلاقه بل مقيد بما اذا كان يرجو ادراك الامام ولو في التشهد فانه يأتٍ 
بالسنة عندهها خلافا لمحمد رحمه الله لأن ادراك القعدة كادراك ركعة في الجمعة, 
خلافا له كما في المحيط. ثم الاتيان بالسنة مقيد بأن يجد مكانا عند باب المسجد يصلي 
السنة فيه فان لم يجد يد ينبغي ان لا يصلي السنة لان ترك المكروه مقدم على فعل السنة ‏ 
كا في الفتح . ثم ان امسنة في السئن ان َأ بها في بيته او عند باب المسجد . وان لم 
يمكنه ففي المسجد الخارج. وان كان المسجد واحدا فخلف الاستوانة, او نحو ذلك . 
او في اخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه. ويكره في موضعين: الاول ان 
يصليها مخالطا للصف مخالفا للجاعة. والثاني: ان يكون خلف الصف من غير حائل 
بينه وبين الصف, والاول اشد كراهة من الثاني. واما السنن التي بعد الفرائض - 


5١ 





9م الا اذا خاف سلام الامام . 

6 - مسجد المحلة افضل من الجامع الا اذا كان إمامه عالما . 

١‏ - ومسجد المحلة في حق السوقى نهارا ما كان عند حانوته, 
وليلا ما كان عند منزله. 1 





- فالافضل فعلها في المنزل. الا اذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب الى البيت . فيأتي بها 

في المسجد . في اي مكان فيه ولو في مكان صلى فيه فرضه والاولى ان يتنحى خطوة. 
وأما الامام فيكره له ان يصلى في مكان صلى فيه الفرض كما تقدم . 

(9؟) قوله: الا اذا خاف سلام الامام الخ. يعني فيترك السنة لما تقدم من ان 
احراز فضيلة الجماعة. احق من احراز فضيلة السنة . 

(40) قوله: مسجد المحلة افضل الخ. قيل: لعل الافضلية بالنسبة الى اهل 
المحلة دون غيرهم لثلا يؤدي الى تعطيل مسجد المحلة. هذا وما ذكره المصنف رحمه 
الله هنا مخالف لما سيذكره في احكام المسجد. من ان الجوامع افضل من مساجد 
المحال. والجواب: ان في ذلك خلافا. فى) ذكره هنا قول, وما ذكره في احكام المسجد 
قول اخر. لكن كان عليه ان ينبه على الخلاف. قال التمرتاشي في شرح الجامع 
الصغير : ترك الجماعة في جماعة مسجد حيه ولو صلى عامة صلاته او بعضها في جماعة 
جامع مصره ابما افضل ؟ قيل : جماعة مسجد حيه افضل . وقيل جماعة المسجد الجامع 
افضل , ولو كان متفقها. فجاعة مسجد استاذه افضل لاجل درسه او لاستاع 
الاخبار. او لسماع مجلس العامة افضل بالاتفاق. واطلق الجلاني : ان صلاته في مسجد 
حلته افضل وفي اللالي : بقربه مسجدان يصلى في اقدمههما بناء لأن زيادة حرمة». فان 
استويا يصلى في اقربهها من منزله فان استويا في القرب يتخير لأنه لا ترجيح لاحدها , 
فان كان قوم احده| اكثر فان كان هو فقيها يذهب الى الذي قومه اقل ليكثر الناس 
بذهابه » وآن لم يكن . يذهب حيث احب . ( انتهى) . وفي مفتاح السعادة, بعد ان نقل 
مثل ما في شرح الجامع : قال: وينبغي ان يكون الجواب على التفصيل ان كان هو ممن 
يؤم الناس وانظر هل بين مسجد المحلة والحي فرق؟ . 

(51) قوله: مسجد المحلة في حق السوقي بارا الخ. قيل: فلو اجتمع اماماهم] - 

ب 


ذد كوه ان لذ مرشودن الى الاق الدافلة 
0 تقليل القراءة في سنة الفجر افضل من تطويلها . 


في صلاة الجنازة ينبغي ان ينظر الى افضلهاء ثم اورعههماء ثم اسنهما (انتهى). قال 
بعض الفضلاء : والذي يظهر لي ان امام محلته نهارا اولى لأنه اختار الصلاة خلفه نبهارا 
( انتهى ) . وفيه تأمل . 

(:) قوله: يكرهان لا يرتب بين السور الخ. في شرح الجامع الصغير 
للتمرتاثئي: ثم اذا قرأ في كل ركعة الحمد والسورة فانه يقرأ سورة اخرى في الركعة 
الثانية متصلة بالسورة الاولى» وان اراد ان يفصل بينه| ينبغي ان لا يفصل بسورة او 
بسورتين وانما يفصل بسور. هكذا روي في الحديث. وفي اللآلي: ترك الولاء في 
القراءة جائز ولا يكره. وفي جمع النسفي : مراعاة ترتيب السور في القراءة من واجبات 
نظم القرآن, لا من واجبات الصلاة؛ وفي صلاة قاضي: حكمم قرأ سورة ثم قرأ سورة 
فبلها ساهيا قيل: يجب عليه السجدة لان ترتيب السور واجب . والصحيح أنه لا يحب 
لأن ترتيب السور غير واجب وفي زلة القارىء لاي اليسر فان قرأ آية في ركعة وقرأ 
في اخرى أيات قبلها او فعل ذلك في ركعة يكرهء لان القراءة على هذا الوجه في 
صلاة الفرض مهجورة, ولا يكره في النفل وتمام الكلام فيه . فليراجع 

(1) قوله: تقليل القراءة في سنة الفجر افضل من تطويلها الخ. في شرح المنية 
للبرهان الحلبي : والمستحب في سنة الفجر التحقيق, وان يقرأ في اوها مع الفاتحة: قل 
يا اها الكافرون, وفي الثانية الاخلاص. اما الاول: فلقول عائشة رضي الله عنها : 
٠‏ كان رسول الله يصلى ركعتي الفجر فيخفف, حتى اقول هل قرأ فيهم| بام الكتاب». 
متفق غليه. واما الثاني: فلما روى ابو هريرة رصي الله عنه ان رسول الله ع ' قرأ 
في ركعتي الفجر : قل يا أيها الكافزو ني رقل هون اكه ووو اسل بزاك دامر ايل 
الافضل تأخيرهما او تقديمه| ؟ قبل التأخير افضل للتقرب من الفرضء وقيل التقديم 
وهو الذي يدل عليه الاحاديث ( انتهى ). وفي القنية في باب السئن : القصر في ركعتي 
الفجر في القراءة افضل من التطويل . وقيل : الافضل ان تطال. وقيل : لو طول القراءة 
فيها لا يجوز . بخللاف الفرض ( انتهى ) . 


لسيذة 


رضن 


6 نذره النافلة افضل وقيل لا . 
0 0 التكام بين السنة اقرش وفطلا كفن رفن التزان 
20 ا 511 
غيره لا يزعجه. يكون شارعا بالتكيير الا اذا اراد به 
التعجب دون التعظم . 
لاع د اذا تفكر المصلى في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل. وان 
شغله همومه عن خشوعه لم ينقص اجره ان لم يكن عن 
(11) قوله: نذره النافلة افضل وقيل لاء الخ. المسئلة في القنية وعبارتها : اداء 
النفل بعد النذر افضل. ثم قال: لو اراد ان يصلى نوافل. قيل: ينذرها وقيل: يصليها 
كا هي (ان: ا ا 0 
النهي عن النذر وهو مرجح لقول من قال: لا ينذرها لكن حمل بعضهم النهي على النذر 
المعلق على شرطه لانه يصير حصول الشرط كالغرض للعبادة» فلم يكن مخلصاً ووجه 
من قال ينذرها وان كانت تصير واجبة بالشروع. ان الشرع في النذر يكون واجبا 
فيحصل له ثواب الواجب بخلاف النفل . والاحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذر بها 
خروجا عن عهدة النهي بيقين ( انتهى ) . وفيه تأمل . 
(6:) 0-0 الي ا مله في القنية» وزاد ان 
ال ا ا عي 0 
المنقولة , انه يعيدها وعلى ما هنا انه لا يعيدها. لكن لم نجد النفل اذ ذاك فتأمل. 
(51) قوله: يكره ان يخصص لصلاته مكانا الخ. لأنه ان فعل ذلك بقيت 
لل المكان طبعاى ا ل ل ولهدا يكره 
(/اغ) قوله ؛ اذا ير المصلي في غير صلاته اله لهل الققيةر ل انديع 
ذلك وفي صلاة قاضى القضاة: المصلى لا يلزمه نية العبادة في كل جزء ء وانما يلزمه في - 
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6 - ولا تستحب اعادتها لترك الخشوع . 
9 - لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريراً . 
2001 بن 3-6 الرجل بالصلي م2 إمامته. 


- جهلة ما يفعله فق كل حال اي القيام » او القراءة. 507 او السجود ونحوهاء فان 

حقق الفعل والذكر اي القراءة معا ونوى با التعبد كفاه. وان افرد كل واحد منهما 
بنية فهو افضل ولا يؤاخذ بالئية حال السهو لان ما يفعله من الصلاة فها يسهو معفو 
عنه إرصلانة خرية يوان ل انسدق .هرا ثرانا.واك تعمد :| لا بتري السادة تعفن ىا 
اي 
صلاته . والا فلا . وقد اساء . ظ ١‏ ظ 

(48) قوله: ولا تستحب اعادتمها لترك الخشوع الخ اذ لا شك في عدم بطلائها 
مع عدم الخشوع., الا ان العلامة ابن الضيا نقل في شرح ممع البحرين: ان الخشوع في 
جزء من الصلاة فرض وهو في غاية الاشكال ولم يحفظ في غير كلامه. وفي الملتقط: 
قول بعض الزهاد. : من لم يكن قلبه في الصلاة مع الصلاة لا قيمة لصلاته. ليس بشيء 
لأن الامر معناه يتناول هذه الافعال الظاهرة. وكذلك قوطم : : اذا كان المصلى يعام من 
عن يمينه وعن شماله فلا صلاة اال ني فا قاف قر ن عباس رحمه اللّه انه 
كان على يساره فاقامه على يميئه . ظ 5 

(9:) قوله: لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن كوت روا الخ . 
قيد بالانتظار لأنه لو طول المؤذن الإقامة ليدرك الإنسان في الصلاة: ينبغي أن يجوز 
0-0 في التمرتاشي معزي إلى أبي الليث. وقيد بانتظار المؤذن لأن الإمام لو 
أحس في .ركوعه يدخل في المسجد يكره انتظاره فيه قال أبو يوسف رحمه اللهء سألت 
الإمام. فقال: أخشى أن يدخل في صلواته ما .ليس منها. وأخثشى أن يكون انتظاره 
عظيمة لأنه شرك في صلاته غير الله. وقال أبو يوسف: إن عرف الداخل كره 
انتظاره. إلا لم يكره. وعن الصفار : ان كان غنياً كره وإلا فلا ا ون 
الانتظار على كل حال ما في التمرتاشي . 

) ) قوله : يصح اقتداء الرجل بالمصلي وان لم بنو إمامته الخ. أقول؛ : يستثلى - 
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١‏ - ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها 

- إلا في الجمعة والعيدين وتصح نية امامتهن في غيبتهن . 

وراد 2 خرج الخنطيب بعد شروعه متنفلا» قطع على راس الر كعتين 

إلا إذا كان في سنة الجمعة فإنه يتمها على الصحيح. لم يحد 
إلا ثوب حرير يصلى فيه بلا خيار. بخلاف الثوب النجس 

4 - فإن لم يجد إلا هما صلى في الحرير . 

- من ذلك الإمام إذا كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماماً ما لم ينو 
اللآمامة باتفاق الروايات. كه ف معراج الدراية . 

)0١(‏ قوله: ولا يصح اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها الخ . يعني خلافا لزفرء 
فإن عنده يصح كما يصح اقتداءه بالرجل . وان لم ينوه الامام لنا ان اقتداءها إن صح 
بلا نية يلزم فساد صلاته إذا حاذته فيكون إلزاماً عليه بلا التزام منه. بخلاف الرجل 
لأنه لا يلزم الإمام باقتدائه شيء . 

(؟0) قوله: إلا في الجمعة والعيدين الخ. فإن اقتداءها بلا نية» الإمام فيهما وفي 
ا جمعة صحيح. والح لذ تكو من الوقوف بحنب الاامام سا ولا تقدر ان 
تؤديها وحدها. 

(6) قوله: خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا الخ. في الوالوالجية: إذا شرع في 
الأربع قبل الجمعة» ثم افتتح الخطبة أو الأربع قبل الظهرء ثم أقيمتء هل يقطع على 
الر كعتين ؟ تكلموا فيه والصحيح انه يتمههما ولا يقطعها لانما بمنزلة صلاة واحدة 
واجمة. ظ 

(01) قوله: فلو لم تجد غيرها صلى في الحرير الخ. اي يفترض عليه الصلاة 
فيه . قال في القنية: عريان معه ثوب ديباج وثوب كرباسء فيه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم, يفترض عليه أن يصلى في ثوب الديباج ( انتهى) . يعني لأن الصلاة في الحرير 
مكروهة للرجال, بخلاف الصلاة في ثوب النجس فإنها غير صحيحة. لكن الظاهر ان 
الكراهة هنا ترتفع لكونه مضطراً إلى الصلاة فيه . 
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0 فناء المسجد كالمسجد فينصح الاقتداء وان لم تتصل 
الصفوف. المانع من الاقتداء طريق تمر فيه العجلة» أو : 
تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع صفين. والخلاء 
في المسجد لا يمنع. وإن وسع صفوفاً. لأن له حكم بقعة 


واحدة. 
7 - واختلفوا في الحائل بينهما » والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه 
عليه حال إمامه. 


(50) قوله: فناء المسجد كالمسجد الخ. فناء كل شيء ما أعد لمصالحه. قال في 
المنتقى: فناء المسجد له حكم المسجدء. يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف 
متصلة ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف (انتهى ). وفي القنية : قبل 
المسافة التي تمنع الاقتداء في الصحراء تمنعه في البيت, والأصح أنه يجوز في البيت 
كالمسجد وفيها قبل هذا صلوا بجماعة في حان القاضى , والحان المسيل ؛ والباب مغلق . 
يجوز الاقتداء بالإمام فيه وإن لم تتصل الصفوف. وهو جواب القاضي حكم 
ببخارى . آ 

(07) قوله: واختلفوا في الحائل بينههما الخ. قال في ممع الفتاوى: إن كان بين 
الإمام والمقتدي حائط. ذكر في الأصل أنه لا يمنع الإقتداء , لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون صلاته. ونحن نعام أنهم ما 

كانوا يتمكنون من الوصول إليه عليه الصلاة والسلام, وإن كان الحائط كبيرا وعليه 
باب مفتوح او نقب لو اراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه. ولكن لا يشبه عليه حال 
الإمام بسماع 4 رؤية صح الاقتداء في قولهم. وإن كان عليه باب مسدود أو ثقب مثل 
النحرة, ولو اراد الوصول الى الإمام لا يمكنه لكن لا يشبه عليه حال الإمام. اختلفوا 
فيه. ذكر شمس الأئمة الحلواني: أن العبرة في هذا الاشتباه حال الإمام وعدمه لا 
التمكن من الوصول إلى الامام لأن الاقتداء متابعة, ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة قال 
في المغني قول شمس الأئمة هو الصحيح وني نصاب الفقه: لو اقتدى خارج المسجد - 


5 / 


- المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين فإنها تبطل . 
4 - إلا إذا نوى الاقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة. الأسير إذا 


الع ١‏ اذة الي 


- في منزله بإمام في المسجد, بينهها حائط وهو يسمع كلام الإمام جاز اقتداءه. وقال 
بعض العلاء : ان كان بينههم| على الحخائط ثقب يسمع فيه إنسان, جاز. وإن لم يكن لا . 
وعن أبي يوسف رحمه الله إن كان للحائط باب يجوز الاقتداء » وإن كان مغلقا إذا لم 
يخف أحوال الإمام جاز أيضا عنه. وروي عنه إن كان الحائط معتمدا وقد وقف على 
أفعال الإمام لا يمنع الاقتداء , وهو الأصح. كذا ذكر في البقالي . 

(00) قوله: المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين الخ. في الولوالجية: فرض 
لمسافر ركعتان في الصلاة الرباعية لقوله َيه : ؛ إن الله فرض على لسان نبيكم للمقم 
أربعاً. وللمسافر ركعتين ») فاذا صلى المسافر أربع ركعات ولم يقعد في الأولين فسدت 
صلاته لأنه ترك الفرض .» وإن قعد قدر التشهد تمت صلاته, وإن أساء بتأخير السلام 
عن نحله ( انتهى ). وني سياسة الدنيا والدين لسعيد بن إسماعيل الاقصراني : ان المسافر 
لو افتتح صلاة ظهر أو عصر فصلى ركعتين» وتشهد, ثم لم يسام حتى قام الثالثة وقرأ 
وركعء فلم) رفع رأسه عن ركوعه, نوى الإقامة انقلبت صلاته صلاة المقم» غير أنه 
يجب عليه إعادة القيام والقراءة والركوع. لأن ذلك كان تطوعا. فيكون ناقصا فلا 
ينوب عن الكامل ولو أنه قيد الثالثة بسجدة انقلبت صلاته إلى الأربع وفرضه قد تم . 
لكن يضم اليها ركعة أخرى حتى تكون الركعتان نافلة. هذا كله إذا قعد على رأس 
الر كعتين إما إذا لم يقعد ؛ إن لم يقيد الثالثة بسجدة, رفض ذلك وعاد وقعد وتشهد., 
وقد تم فرضه وان قيد الثالثة بسجدة فسدت فرضيته ويم اليها ركعة أخرى, وتكون 
هذه الأربعة نفلا ثم يستأنف الفرض . دليله ما أشار إليه أصحاينا : قالوا لأنه خلط 
المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها . 

(0) قوله: إلا إذا نوى الاقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة الخ. لا يقال إذا 
بطلت بترك القعدة فكيف يحكم بصحتها عند نية الإقامة قبل التقييد المذكور , لأنا 
نقول فسدت فسادا موقوفا لا بائنا ونظائره كثيرة. ظ 
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8 - إلا إذا رحل العدو به إلى مكان أراد الاقامة فيه حمسة عشر 
٠‏ - فيقضيها صلاة المسافرين . 
00 نك ولمن به شقيقة برأسه الايماء . 
ابت الو كان المريض بحال لو خرج الى الجباعة لا يقدر على القباء 
2 ولو صل في بيته قدر عليه, الأصح أن يخرج ويصلى قاعدا 
ع - لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى اعتباره سقط 
القيام . ْ 2 ظ 


(69) قوله: إلا إذا رحل العدو به إلى مكان الخ. في المحيط من باب صلاة 
المساقز : مسام أسره العدو . إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام يقصر , وإن كان دون ذلك 
يتمء وإن كان لا يعام يسأله عن ذلك . ؛ فإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا 
يقصرء وإن كان مقبأ يتم , لأنه لما أسره صار تحت يده وقهره كالعيد . 

(10) قوله: فيقضيها صلاة المسافرين الخ. ليس على إطلاقه إذ القضاء يحكي 
الآداء. فإن كان عليه صلاة المقيمين قضاها. كذلك فالاطلاق غير سديد . 

0 قوله ل يه شقتة بر اسه الدفاء الخ لبعد وال او 

شقمقة ولا يمكنه السجود د يومي. 

55 قوله : لو كان المريض بحال لو خرج 00 
في المجتبى وغيره: لو كان لو صلى منفردا يقدر على القيام؛ ولو صلى مع الإمام لا 
يقدر . فانه يخرج إلى الجماعة ويصل قاعداً هو الأصح. لأنه غير عاجز عن القيام حالة 
الأداء وهي المعتبرة وصحح في الخلاصة أنه يصلى في بيته قائمأ. قال: وبه يفتى واختار 
في منية المصلى قولا ثالثاً وهو : : إنه يشرع قائاً ثم يقعد, فإذا جاء وقت الركوع يقوم 
ويركع . ل 
الججاعة التي هي سنة» بل يعد هذا عذراً في تركها . 

(7) قوله: لأن الفرض مقدر بجحاله على الاقتداء الخ ا كي 
محصل فلعل في العبارة سقطا . 
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14 - واختلفوا في مريض ان قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة. 
0 - قدر المريض على بعض القيام قام بقدره. 


(:71) قوله: واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة الخ. 
في التمرتاثى: إن صلى قائاً يقدر أن يقرأ آية. ولو صلى قاعداً يقرأ الفاتحة والسورة. 
اختلفوا عل قولما. قيل: يقوم ويقرأ قدر ما يمكنه ثم يتم القراءة قاعداً. وقال 
الهندواني: لا يجزيه إلا أن يقوم قدر ثلاث آيات ساكنا ثم يقعد. فيقرأ هذا القدر. 
وعنه يقوم قومة يسيرة. وقال ابن مقاتل: يحزيه أن لا يقوم ويقرأ ثلاث آيات قاعدا . 
واتفقوا أن في قول ألي حنيفة: يقوم ويقرأ الآية الواحدة (انتهى). ومنه يعام ما في 
كلام المصنف رحمه الله من القصور وان المراد بمراعاة سنة القراءة مراعاة ما ثبت 
قراءته في الصلاة بالسنة فيصدق بالواجب . هذا واختلف في حد المريض الذي يبيح 
الصلاة قاعداً . قيل إن يكون بحال لو قام سقط من ضعفء, أو دوران رأس أو غير 
ذلك. وقيل: أن يصير به صاحب فراشء وقيل: أن لا يقوم بحوايجه في أمر معاشه. 
وأصح الأقوال أن يلحقه بالقيام ضررء وكذا حد المرض الذي يسقط الجمعة ويبيح 
الإفطارء وحد المرض يبيح التيمم أن يخاف من الوضوء بالماء زيادة العلة» او اشتداد 
المرض» أو امتداده, وفي الكفاية: أن لا يستطيع الوضوء بنفسه. وقيل: أن لا يقدر 
على المشي إلا أن هادي بين اثنين وقيل إن لا يقدر على الصلاة قائم] وحد المرض الذي 
يبيح التوكيل أن لا يقدر على المشي بقدمه, لكنه ولو كان لا يقدر على المشي بقدمه 
يحمل على الدابة» أو على ظهر الإنسان, فإن كان يزداد مرضه بذلك يباح التوكيل» 
وإن لم يزدد اختلفوا على قوهم| فيه. كذا في شرح جامع الصغير للتمرتائي . 

(10) قوله: قدر المريض على بعض القيام قام بقدره الخ. في التمرتاشي نقلاً 
عن شرح القاضي عن المندواني: لو قدر على القيام مقدار تكبيرة الافتتاح يؤمر بأن 
يكبر قائا ثم يقعد فيقرأ حتى لو لم يفعل ذلك خفت أن لا يجوز صلاته. وفي شرح 
الحلواني عن المندواني: لو قدر على بعض القيام دون تمامه, أو كان يقدر على القيام 
لبعض القراءة دون تمامها. يؤمر بأن يكبر قائم] ويقرأ ما قدر عليه قائمأ ثم يقعد إن - 
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71 - إذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء 
بسجدة واحدة, وإذا كرر اسم النبي عَنه 


- عجز . قال: وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابنا. ولو ترك هذا خفت 
ان لا يجوز صلاته. وني شرح القاضي: فإن عجز عن القيام مستوياء قالوا: يقوم 
متحئا لا يجزيه إلا ذلك , وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا : يقوم متكا لا يحزيه 
إلا ذلك. 

(17) قوله: إذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد الخ. الأصل ان تلاوة 
آية في مجلس لا توجب إلا سجدة واحدة لأنها حق الله وحقوق الله تعالى يحزي فيها 
التداخل » بخلاف تشميت العاطس حيث يحب لكل امرء إذا حمد العاطس. وقيل إلى 

عشر ..ولو عطس فشمته» تم عطس شمته في كل مرة وف التفاريق لا يشمت العاطس 
اكت سن نايت اذا ا لل ل . وعن مد إذا عطس 
واوا ا شمته في كل مرةع فان أخر كفاه مرة واحدة. وفي جامع القاضي. ولا رواية 
في تكرار الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسام بتكرار اسمه في مجلس . واختلفوا 
فيه وفي شرح الجامع عن الحلواني: وهذا يرجع إلى أن الصلاة تحب حقاً لله تعالى أم 
حقاً للنبي صلى الله تعالى عليه وسام. أم حقا لما ؟ وفي شرح نوباغي: ينبغي أن يصلي 
في كل مرة؛ ولكن ان صلى مرة في مجلس قالوا خرج عن الجفاء فإن لم يصل حتى 
ذكر مراراء ثم صلى قالوا: إن كان في مجلس يخرج عن الجفاء وظاهر الجواب: إذا 
كان في مجلس يكفيه مرة وإن ذكر ألف مرة يخرج عن الجفاء. وفي شرح الجامع : 
أجمعنا أنه إذا كان في مجلس يكفيه مرة. وإن كان في مجالس لا يكفيه. وإذا ترك 
يصير جافياً. وقال الشيخ على : يستحب التكرار في الصلاة على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسام. وني السجدة لا. ولو ذكر في مجلس جماعة من الأنبياء فإنه يصلى على كل 
واحد منهم ولا تنوب الصلاة على البعض عن الباقين. وكذا لو عطس جماعة شمت كل 
واحد متهم ولو دخل جماعة على قوم, فسام واحد منهم جاز عنهم». وإن رد واحد من 
المدخول عليهم هل يسقط عن الباقين؟ اختلفوا. واعام أن في وجوب سجدة التلاوة 
على الفور خلافاً. أما رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسام. إذا ذكر فهي واجبة على الفور. كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي» - 
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1 .هه فالأفضل تكرار الصلاة عليه لير 

14 ولا يرفع يديه بسجود التلاوة, 

0048 ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب فيه التعين لهاء والسنة القيام 
لما. إذا قرأ الإمام آية سجدة ظ 

. فالأفضل الركوع لا إن كان في صلاة المخافتة وإلا سجد لا‎ - ٠ 
يكره ترك السورة في الاخريين من التطوع عمداًء فإن سها‎ 
فعليه السهو. ولو ضمها في أخرى الفرض ساهيا‎ 

عابو فاه قرا" آرة الشحدة رار اق اخلسئ :تكن سجزة واد :شد للذول أو ل 
يخللاف الحدود والكفار اث لوحد أو كفر, ثم 3 ثم عاد يحد ويكفر ثانا . وقيل إذا سجد 
ارقم فراها يارعه ا حري ى (انتهىن). 0 

(71) قوله: فالأفضل تكرار الصلاة عليه الخ. هذا خلاف د الأصح» قال في 

معبن معين المفتى : الصلاة على البي صلى الله تعالى عليه وسام واجبة في العمر مرة. لأن الأمر 
لا يقتضى التكرار. وعن الطحاوى : أنه يحب كلما ذكرى وهو الصحيح فعليك به. 
كما في المجتبى (انتهى). وني تلقيح المحبوبي الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسام لا تتداخل , والثناء على الله عز وجل يتداخل (انتهى). وهو مخالف لما تقدم 
( انتهى ) . < ظ 

(54) قوله: ولا يرفع يديه بسجدة التلاوة الخ.. قلت : لكن يكبر عند الإبتداء 
والانتهاء » هو المختار. كما يكير في سجدة الصلاة , 50 ا » لأن السلام 
للخروج عن التحريمة ولا تحريمة لها. كذا في الولوالجية 

(359) قوله: ولا فدية لسجود التثلاوة الخ 00" يعني ارقن برلفال ارات 
انا ذا وجيت ل السالاة ذل تعد ,لا يدق ندر ج درن السلا لجار مائولا ركلون قد عير 
دللك: ظ ظ ظ ظ 

)7١(‏ قوله: فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة الخ. في الولوالجية 
ويكره للإمام أن يتلوها في صلاة يخافت فيها ويسجد لماء لأنه يؤدي إلى اشتباه الأمر - 
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١لا‏ لا يسجد . وعليه الفتوى . 
- لا يجوز الاقتداء بالشافعى في الوتر وإن كان لا يقطعه. 
القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء ؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة 


- على الناس. فان منهم من يظن أنه نسبي الركوع وسجد فلا يتابعه فإن فعل وسجد 
تابعوه لأنهم تبع له. 

. قوله: لا يسجد وعليه الفتوى‎ )17١( 

(؟07) قوله: لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر الخ. هذا قول ضصعيف, وقد 
ذكر المصنف رحمه الله في شرحه على الكئز: أن. المذهب الصحيح صحة الاقتداء 
بالشافعي في الوتر. أن ل يسام على رأس الركعتين وعدمها إن سام وأما ماها فنقله 
في شرحه على الكنز عن الإرشاد وعبارة الإرشاد لا يجود الاقتداء في الوتر بالشافعي 
بإجماع أضحا نا أنه فاه المتتوضي بالتنقن قال المضتفه ف اشر الكت زهو يقيد 
عدم الصحة فصل أو وصل., ورده بأن اشترط المشايخ لصحة اقتداء. الحنفي في الوترء 
بالشافعي مقيد لصحته إذا لم يفصل اتفاقا. ولذا قال الشارح الزيلعي بعده: والآول 
أصح. مشيراً إلى أن عدم الصحة أن لا يفضل على الصحيح غند الفصل. لا مطلقا 
معللا بأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي. قال: ويشهد للشارح ما في 
السراج أن الاقتداء في العيدين صحيح ول ير . وفيه خلاف مع أنه سنة عند الشافعي» 
وواجب عندنا. وذكر أبو الرازي: أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يسام على رأس 
الركعتين يجوز. ويصلى معه بقية الوتر لان امامه لم يخرج بسلامه عنده لآنه مجتهد فيه 
كما لو اقتدى بإمام قد رعف ورأى الإمام انه لا ينتقض وضوءه صح الاقتداء » لأن 
طهارة الامام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه. وقيل: لا يصح الاقتداء في فصل 
الرعاف والحجامة, وبه أخذ الأكثر إلا إذا رآه احتجم ثم غاب عنه. فالأصح صحة 
. الاقتداء لجواز أنه توضاً. وقيل إذا سام في الوتر على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم 
وحده وقد ذكر الحلبي في شرح المنية في جواز الاقتداء بالشافعي ونحوه قيل: مع 
الكراهة وقيل : من غير كراهة, ان لم يتحقق منه ما يفسد الصلاة على رأي المتلي به 
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0 ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره 





- (انتهى) . قال بعض المحققين من العصريين: الذي يميل إليه خاطري الثاني. كما يشهد 
به ذو الالمباب والله اهادي للصواب . هذا زبدة ما ذكروا في هذا المقام من الكلام 
دالواو وول بوي ل و ا 
الحنفي بالشافعي في صلاة العيدين محتجاً بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل إذ الحنفي يعتقد 
وجوبهاء. والشافعى يعتقد سنيتها. وما درى هذا الجهول العاري من المعقول والمنقول 
اوح ضعة الك وهو أن الساكة تعر اله دان دلوا ف الإعتقاد , والله الحادي 
إلى السداد فيه . على ذلك قاضيخان وغيره من ذوي الفضل والاتقان. 

(7) قوله: الل ل ار . أقول : : يفهم منه 
أنه لو قصد القرانية يكره. قال في المحيط والتجنيس : لو قرأ الفاتحة يعني في صلاة 
الجنازة بنية الدعاء , فلا بأس بهى وان قرأها بنية القراءة لا تحوز, لأنبا محل الدعاء 
دون القراءة (انه نتهى). وني الاختيار : ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس بهء اما بنة 
التلاوة فمكروه (انتهى). يعني تحرياً كا يفيده تعبير صاحب المحيط. بعدم الجواز, 
قال شيخنا في رسالته المسماة بالنظم المستطاب: لحكم القراءة في صلاة الجنازة بام 
الكتاب: دار الامر بين النص على عدم جواز القراءة. والنص على كراهتها. يعني في 
صلاة الجنازة في كلام ائمتنا الحنفية وقد نصوا على استحباب مراعاة الخلاف في كثير 

من المسائل, ولم أر نصا قاطعاً للمنع مقتضياً لعدم جوازه قراءة الفاتحة في الجنازة. 
نقل عن القنية أنه لا قراءة في صلاة الجنازة وفي التكبير الأول يحب التحميد ولو قرأ 
فيه الحمد لله جاز ولو كان ساكتاً تجوز صلاته (انتهى ). وقوله ولو قرأ الحمد لله 
أغنة إل اشر الور جاز (انتهى). ثم قال: وهذا نص على جواز قراءة الفاتحة, ثم 
قال ومن الفروع التي نص فيها على استحباب مراعاة الخنلاف. مس الذكر» ومس 
المرأة» وأكل لحم جزور . فيعاد بها الوضوء استحباباً وقهقهته في الصلاة والرجعة 
بالقول لايجابها عن مجتهد . وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التعاطي . فبذلك 
تستحب قراءة الفاتحة مراعاة للخلاف المقتضي لبطلان الصلاة بدون قراءتها مع موافقة 
كتب الأصول عندناء على سنيتها فلا يعدل عنه. هذا ما ذكرته لك فاختر لنفسك ما 
يحلو لا . انتهى كلامه وفيه نظر . 
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- إلا إذا قرأ المصلى قاصداً الثناء فإنها تجزيه . 
ظ 06 - لا رياء في الفرائض في حق سقوطها . 
5 - إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها 





(174) قوله: إلا إذا قرأ المصلى الخ . أي في الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع 
والسجود . وهذا استثناء من قوله : القرآن يخرج من القرآنية بقصد الثناء وكان مقتضى 
الاستثناء من الخروج أن يقول : فانه لا يخرج عن القرآنية بقصد الثناء فتجزيه القراءة 
وذلك لأن القراءة إذا كانت في محلها لا يتغير بالعزيمة حتى لو لم يقرأ في الأولبين وقرأ 
في الأخريين بنية الدعاء لا تحزيه كما في التوشيح. لكن المنقول في التجئيس أنه إذا 
قرأ في صلاة الفاتحة على قصد الثناء جازت صلاته لأنه وجد القراءة في محلها فلا يتغير 
حكمها بقصدهء وم يقيد بالأوليين ولا شك ان الأخريين نحل القراءة المفروضة فإن 
القراءة فرض في ركعتين غير عين وان كانت قراءتها في الأوليين واجبا ( انتهى). 
ونقل في القئية خلافاً فما إذا قرأ على قصد الدعاء انها لا تنوب . 

(170) قوله: لا رياء في الفرائض في حق سقوطها الخ. قال ابراهيم بن يوسف: 
لو صلى رياء لا أجر له وعليه الوزر. وقال بعضهم: يكفر. وقال بعضهم: لا اجر له. 
ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل . كذا في سير المضمرات ولو افتتح الصلاة يريد به 
وجه الله تعالى م بعد ذلك دخل في قلبه الرياء فالصلاة على ما أسر لأن التحرز عم 
يعرض في اثناء الصلاة غير ممكن. وقيل : الرياء لا يدخل في صوم الفريضة, وف سائر 
الطاعات يدخل كذا في تتمة الواقعات. وقال الفقيه أبو الليث: لا يدخل الرياء في 

من الفرائض وهذا هو المذهب المستقم. إذ بدخول الرياء لا يفوت أصل الثواب 
4 اووسسي . كذا في متفرقات صلاة الذخيرة. أقول: ما ذكر من أنه 

لا رياء ف القزالقى انك اذكه أفل. اللفسر من أن إيتاء الزكاة في السر أفضل . 
قالوا لأنه أبعد من الرياء. ذكر ذلك التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وقد ذكر 
المصنف رحمه الله في الخامس من القاعدة الأولى. فائدة التقييد بقوله في حق سقوطها 
نم استشكله فليراجع . 

(171) قوله: إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها الخ. نظير هذا ما في - 
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/ا/ا ‏ قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقب المكتوية بدعة. 

78 - القراءة في الحمام جهراً مكروهة وسراً لا. وهو المختار. ولا 
يكره لمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح. وضع 
المقلمة على الكتاب مكره إلا لأجل لكتابة» وضع المصحف 
عي مر صل ع 





- الملتقط الدعاء مع الرقة أفضل ولا يترك الدعاء لأجل سهو القلب (انتهى). وقد سئل 
العارف المحقق شهاب الدين السهروردي عما نصه : يا سيدي ان تركت العمل أخلدت 
إلى البطالة وعم العجب فأيها أولى ؟ فكتب جوابه م الله 
من العجب.. 
00 قوله: قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة الخ. المسئلة ف 
البزازية في الحادي عشر من كتاب الصلاة وعبارتها: قراءة الفاتحة عقيب المكتو 
(078) قوله: القراءة في الحمام جهراً مكروهة وسراً لا وهو المختار الخ. هكذا 
في خلاصة الفتاوى والبزازية وغيرها وقيده في الملتقط بما إذا كان الموضع طاهرا 
والعورة مستورة. وذكر فيه ان التسبيح لا يكره وان رفع صوته به. ثم قال بعد ورقة 
عن ألي حنيفة انه كره قراءة القرآن في المخرج والحمام. وكذا عن أبي يوسف. وقال 
همد لا باس بقراءة القران في الحمام وعليه الفتوى. إذا كان الموضع طاهرا والعورة 
مستورة (انتهى). وظاهر اطلاقه انه لا فرق بين أن تكون ها أو #كهر ا : 
الاي عر ا اا اا ار أن لا يكره القراءة 
في الحرام مطلقاً يعني لا مرا ولا جهراً لأن من يكرهها جهراً يستدل بانه موضع 
الشياطين وقد قلنا ان جميع المواضع لا تخلو عنهم فيلزم ان تكره القراءة جهراً في 
سائر المواضع والأمر 0 قال بعض الفضلاء : وهذا الكلام في غاية 
النفاسة . أقول: هذا الكلام فاسد التأسيس فضلا عن كونه نفيساً.لأن سائر المواضع 
وان كانت لا تخلو عنهم لكن الحمام من مواطن فرارهم ونحل شرارهم لكونه موضع 
ازالة الأحداث. قال بعض الفضلاء : والمراد بالجهر هنا ان يسمع غيره لا نفسه فقط. ‏ 
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- لا ينبغى تأقيت الدعاء إلا في الصلاة. 
م - يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصل”ةة البراءة وليلة القدر. 
إلا إذا قال نذرت ركعة كذا بهذا الإمام بالجراعة . 





قال في الصيرفية: القراءة في الحمام بحيث يسمع هو لا تكره وهو المختار فلتحفظ . 
وأما الصلاة في الحمام فقال في الولوالجية ان كان في الحمام صور وتماثيل تكره وان لم 
يكن وكان الموضع طاهراً لا بأس به لأنه صلى في موضع طاهر قالوا وكثير من أئمة 
بخارى يفعلون ذلك (انتهى). ومسلح الام المكان الذي توضع فيها الثباب كذا في 
القول التام في ادب دخول الحمام لاه الغنا د 

(179) قوله: لا ينبغي تأقيت الدعاء إلا في الصلاة الخ. تأقيت الدعاء يدعو بدعاء 
محفوظ قال في الولوالجية في الثامن : المصلى ينبغي ان يدعو في الصلاة بدعاء محفوظ لا 
والرد و نير عل ار ا 0 . فأما في 

غير الصلاة فينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستظهر الدعاء لأن حفظ الدعاء يمنعه عن 
الرقة (انتهى). وذكر في التاسع ان الدعاء بالعربية أقرب للاجابة لأن الله تعالى لا 
يحب غير العربية ما يجب العربية ( انتهى) . ولفظ ١‏ ما ينبغي » يقال في الحرام والمكروه 
ويقال: ينبغي لك ان تفعل كذا أي طاوعك وانقاذ لك فعل كذا وهو لازم بقى يقال 
بغيته فانبغى كما يقال كسرته فانكسر . وقوله تعالى # هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي 4 27 أي لا يصلح واعء انه نقل في كتاب السير من الهداية: وينبغي للمسلمين ان 
ل يعوو ول يقرا وله يمثلوا, والمثلة المروية في قصة عرينين منسوخة, فالظاهر ان 
لفظ ينبغي للوجوب وذكر في كتاب الغصب من ٠‏ الخلاصة : : ينبغي للسلطان أن يتصدق 
وان لم يفعل لا يأئم فلفظ ينبغي للأولى ولفظ لا ينبغي لا يستلزم الحرمة والكراهة. 
فقد قالوا لاد موز قر دين ف مازوجة لك ل ردقي ارال الل ل 
. في جموعة العلوم لشيخ الاسلام الحمروي حفيد المولى سعدالدين التفتازاقي. 

) 4 قوله. يكره الاقتداء في صلاة الرغائب الخ. وصلاة الرغائب هي التي - 


1 ) وو هي 801 
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١م‏ - كذا فى في المزازية . تعدد السهو لاا يوجب تعدد السجود إلا في 
المسبوق. يكره الاذان قاعداً إلا لنفسه. الاسفار بالفجر 
أفضل إلا بمزدلفة للحاج. تأخير المغرب مكروه إلا في السفر 
أو على مائدة. والله أعم . 





- تفعل في رجب في أول ليلة جمعة منه وصلاة البراءة التي تفعل في ليلة النصف من 
الشعبان وائما كره الاقتداء في صلاة الرغائب, وما ذكر بعدها لأن اداء النفل بجماعة 
غلى سبيل التداعي مكروه. الا ما استثني كصلاة التراويح قال ابن أمير الحاج في 
المدخل: وقد حدثت صلاة الرغائب بعد أربعمائة وثمانين من الهجرة وقد صنف العلماء 
كتبا في انكارها وذمها وتسفيه فاعلها ولا تغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من الأمصار 
< قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز بعد كلام : ومن هنا يعلم كراهة 6 
صلاة الرغائب وانها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل الكراهة 
فباطل وقد أوضح العلامة الحلبي في شرح المنية وأطال فيه اطالة حسنة كما هو دأبه 
(انتن ). . وقد صنف فيها شيخ مشايخنا العلامة نورالدين على المقدسي تصنيفاً حسناً 
ماه ردع الراغب عن صلاة الرغائب وقد سئلت عنها وعن صلاة البراءة وليلة القدر 
عام ا يا يدعو جهلة الاروام وغير هم إل فعلها ويرعم 
اذه الب عن ْم والخلفاء الراشدين وخواص التابعين قد صلوها جهلا منه وطمعاً في 
عطاء النانا فسررك إلى للق ريا طويلا حسناً أحطت فيه بغالب كلام فضلاء 
المتقدمين والمتأخرين من المذاهب الأربعة فمن أراد ذلك فليطالعه. 

)8١1(‏ قوله: كذا في البزازية الخ . قبل عليه : لكنه قال بعده لا ينبغي أن يتكلف 
بذلك لأمر مبتدأ (انتهى) . يعني وهذا خلل في النقل لا يليق من أمثاله ولا ثمن جرى 
على منواله. 
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كتاب الز كاة. 


. الفقيه لا يكون غنياً بكتبه المحتاج إليها. إلا في دين العباد‎ - ١ 
فتباع لقصاء الدين‎ 

؟ - كذا في منظومة ابن وهبان. 

٠‏ - الاعتبار لوزن مكة 





)١(‏ قوله: الفقيه لا يكون غنياً بكتبه المحتاج إليها الخ. يعني للدراسة فيحل له 
أخذ الصدقة وان كانت قيمتها مائتي درهم كما في الملتقط وفيه: وكذا لو كان له من 
كل كتاب نسختان فيا لم يصح. قال نصير: صححوا هذه الكتب فلعلكم لا تجدون 
استاذاً غيرها . 

(؟) قوله: كذا في منظومة ابن وهبان الخ. يعني في كتاب الحجر واللقطة . 

ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر 2 على الدين إذ بالكتب ما هو معسر 
قال في الشرح : مسئلة الميت من القنية وعبارتها فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن 
استاذه وأصلح بعضها بنفسه فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس؛ وان 
كان فقيراً في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو 
موسر وان كان له قوت يوم لاتباع . 

() قوله: الاعتبار لوزن مكة سبعة الخ. تفسيره ان يزن كل عشر من الدراهم 
ششعة فتاقيل وكل درهم أربعة عشر قيراطاً يبني عليه أحكام الزكاة ونصاب السرقة 
وغيرههم)ا . وأصل ذلك ان الأوزان في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وعهد 
أبي بكر رضي الله عنه كانت مختلفة , ؛ فمنها ما كان الدرهم أحد عشر قيراطا ومنها ما 
كان عشرة قراريط وهو الذي يسمى وزن خمسة . ومنها ما كان وزن اثني عشر قيراطاً 
وهو الذي يسمى وزن ستةء فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه طلبوا منه أن يجمع 
الناس على نقد واحد فأخذ من كل من الأنواع الثلاثة دراهم متساوية فكان كل درهم - 
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لوقن مرض الموت إذا رفع زكاته إلى أخته ثم مات وهى 
وارثته اجزأته ووقعت موقعها؛ فان كان له وارث آخر ردت 





أ[ تر 


زائلة عن ماله فصار كابن السبيل» وان كان من عليه موسراً مقراً بالدين لا يحل له 
لأن يده ثابتة على ماله, لأنه يأخذه متى شاء وان كان منكراً ان كان له بينة عادلة لا 
يحل له لأنه في يده معنى, وان لم تمن له بينة عادلة لا يحل أيضاً ما لم يرفع الى 
القاضي فيحلفه لأن الوصول مأمول. وإذا خلف الآن يحل . وعلى هذا الدين المجحود 
اذا لم يكن لصاحبه بيئة عادلة (انتهى ) . ثم ان عدم الحل فها إذ كانك لقيية از لقع 
اذا تمككن من أخذه كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة. وفي الملتقط من ليس له مال 
إلا دين مؤجل على انسان حل له الصدقة . 

(0) قوله: المريض مرض الموت اذا دفع زكاته الى أخته نم مات وهي وارثته 
الخ. في القنية : دفع زكاته الى أخيه وهو وارثه وقعت موقعها ثم رقم بانه لا يصح. 
كمن أوصى بالج ليس للوصي أن يدفعه الى قريب الميت لأنه وصية. كذا هذا مم 
رقم البرهان الترجماني وحمير الوبري بانه يصح لكن للورثة الرد باعتمار انه وصية 
( انتهى ) . قال المصنف رحمه الله في البحر : والذي يظهر ترجيح الأول. 
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لأنه لا وصية لوارث تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف 
على اجازته ؛ 
فنا فاق أعتاة قينا نظا بوضيوتة جما ريعي :الما مور بدفع الزكاة إذا 
تصدق بدراهم نفسه اجزأه لاحك و5 
< دراهم المأمور قائمة. 
٠7+‏ - نوى الزكاة إلا انه سماه قرضاً اختلفوا . والصحيح الجواز . 
م - عد الخدمة إذا أذن له في التجارة لا يكون للتجارة فتجب 
ظ مدقة لزن ظ 
5 عين الناذر مسكينا فله اعطاء غيره 





(1) قوله: فان أجاز بشرائطها الخ. يعني الاجارة المفهومة من قوله: وأجازوا 
, شرائطها على ما ذكره المصنف رحمه الله في فتاواه أربعة: قيام العاقدين والمعقود عليه 
وله وبه لو عرضنا فان فقد شرط ل تصح الاجازة ولا يشترط ف الاجازة الفور 
(انتهى ) . لكن هذه الشروط في اجازة بيع الفضولي» وهي عير متأتية هنا. وفي 
المزازية :. تصدق بطعام الغير عن صدقةه الفطر واجازه المالك والطعام قائم جاز والا 
فلاء وان ضمنه جاز في كل الأحوال (انتهى). ومنه يظهر ان الصواب شرطها وان 
الصواب عطف ضمنه بأو . ظ 

(17) قوله : نوى الزكاة إلا اله سناة قر ها الخ . . في القنية ود لخر ركاريه 
وقال: دفعته اليك قرضا ونوى الزكاة يحزيه. وقيل : لا يحجزيه الا اذا تأوّل القرض 
بالز كاة . والأصح رواية انه بحريه ل ل ع 0 

)م قوله: عبد الخدمة في التجارة الخ. في فى القنية: عبد مأذون له في التجارة لا 
هب صدقة الفطر على مولاه وهو للتجارة مم رقم تجب صدقة الفطر عن عبده المأذون 
المديون. 

)5 قوله : عو ادر مهن اانا غيره الخ. قال في المجمع : : وأسقطنا 

نعين الناذر اليوم والدرهم والفقير . . قال شارحه ابن الملك يعني اذا قال الناذر : لله علي - 


0١ 


٠‏ إلا إذا لم يعين المنذور؛ كا لو قال: لله على أن أطعم هذا 
المسكين شيئا فانه يتعين. ولو عين مسكينين له الاقصار على 
واحد 

١‏ - يحبس الممتنع عن اداء الزكاة. واختلفوا في أخذها منه جيراً 
والمعتمد : لا. 





- أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غدا بدرهم آخر على غيره تجزيه 
عندنا ولا تجزيه عند زفر. لأنه أتى بغير ما التزم بئذره فلا يعتير عنده. ولنا ان ما 
هو قربة وهو أصل التصدق دخل تحت النذر وقد أعطاه, والتعيين ليس بقربة فيبطل 
وني العمادية: ولو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة ركذا 
فتصدق على مساكين أهل البصرة جاز عند أي يوسفء. وقال مد يضمن الموصي 
(انتهى). قلت فلو وقف على فقراء الكوفة فصرف اللمتولي ذلك على فقراء البصرة 
فياس الوقف على الوصية ان يكون على الخلاف وفي الظهيرية من الخامس من كتاب 
الزكاة: ولو نذر أن يتصدق على الزمنى وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم, وبه فارق 
الوصية ( انتهى). قلت : وهو مخالف لما في العمادية عن المنتقى . [ 

٠١)‏ قوله: الا إذا لم يعين المنذور الخ. كان حق العبارة ان يقول إلا إذا عين 
المسكين ولم يعين المنذور وكان حق العبارة في المستثئى منها أن يقول عين الناذر 
مسكيناً وعين المنذور فيتأمل . 

)1١(‏ قوله: يحبس الممتنع عن اداء الزكاة الخ. في المحيط لو امتنع عن ادائها 
فالساعي لا يأخذ منه كرهاً. ولو أخذ لا تقطع عن الزكاة لكونها بلا اختيار» ولكن 
يحبره بالحسس ليتأذى بنفسه لأن الاكراه لا يسلب الاختيار بل الطواعية فيتحقق الاداء 
عن اختيار (انتهى). وفي مختصر الطحاوي : ومن امتنع عن اداء زكاة ماله فأخذها 
الامام كرهاً منه فوضعها في أهلها اجزأه. لأن للإمام ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه 
مقام دفع المالك (انتهى ). وفي القنية فيه اشكال لأن النية فيها شرط ولم توجد منه 
( انتهى ) . وأجاب عنه شيخ الاسلاء عبدالبر بن الشحنة بان الصورة مفروضة فيمن 
أخذ. هله نكاة مال اللهم ان يريد التلفظ بها وليس بشرط عندنا (انتهى). وفي 
المجمع: ولا يأخذها من سائمة امتنع ربها من ادائها بغير رضاه بل نأمره ليؤديها - 
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» حول الزكاة قمري لا شمسي‎ 1١١ 

2-6 كل الصدقات حرام على بني هاثم, زكاة 
١‏ - أو عمالة فيها أو عشرا أو كفارة أو منذورة 
06 الا التطوع 


- اختياراً (انتهى). قال المصنف في البحر : والمفتى به التفصيل ان كان في الأموال 
الظاهرة فانه يسقط الغرض عن أربابها بأخذ السلطان أو نائبه لأن ولاية الأخذ له 
فبعد ذلك ان ١‏ يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه. وان كان في الأموال 
الماطنة فانه لا يسقط الفرض لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة فم 
يصح أخذه كما في التجنيس والواقعات والولوالجية (انتهى). قلت: لكن لا يبقى 
اشكال صاحب القنية واردا على التفصيل المفتى به وقد علمت جوابه. 

)١+(‏ قوله: حول الزكاة قمري لا شمسبي الخ. قال في القنية: العبرة في 
الزكاة للحول القمري فلو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الحول فان كان 
المديون فقيراً لا يضمن بالاجماع وان كان غنياً ففيه روايتان. 

)١(‏ قوله: كل الصدقات حرام على بني هاشم الخ. قال الكرخي : بنو هاشم 
الذين تحرم عليهم الزكاة والعشور والنذور والكفارات ال على وال عباس وال عقيل 
وآل جعفر وآل الحارث بن عبدالمطلب» وتحل لهم صدقات الأوقاف اذا سموا في 
الوقف وكذا الأغنياء كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . 

)١:(‏ قوله : أو عمالة الخ. اغا حرمت العمالة عليهم وان كانت ها شبهة بالأجرة 
لآن الشبهة في حقهم مثل الحقيقة كرامة لهم . 

)١0(‏ قوله: الا التطوع الخ. يعني فيجوز لأن الوسخ لا يزول به بل بالفرض 
وذلك لان المؤدي يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتد نس المؤدى له كالماء المستعمل بحلاف 
التطوع فان المؤدي تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس» كمن تبرد بالماء لا يصير الماء 
مستعملا وفي شرح الآثار عن أني حنيفة رمه الله: ان الصدقات كلها جائزة على بني 
هاشم والحرمة كانت في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام لوصول حمس 
الخمس إليهم فلا سقط ذلك بموته صلى الله تعالى عليه وسام حلت لهم الصدقة. قال 
الطحاوي رحمه الله وبالجواز ناخد . 
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15 والوقف. 





(13) قوله: والوقف مخالف لا في البزازية حيث قال لا يحوز صرف غلة الوقف 
الى بني هاشم الخ. ويوقف بان كلام المصنف رحمه الله مول على ما اذا شرط هم 
للواقف فيجوز وما في البزازية مول على ما إذا لم يشرط الواقف هم فلا يحوز. وقد 
تقدم شريبا عن التمرتاشي ان صدقة الوقف لا تحل لبني هاثم الا اذا سماهم اما اذا لم 
يسمهم فلا. ومثله في شرح الطحاوي معللا بأمها صدقة واجبة» ورده في الفتح حيث 
قال وصرح في الكافي بدفع صدقة الوقف اليهم على أنه المذهب من غير نقل خلاف. 
ثم قال والحق الذي يقتضيه النظر اجراء صدقة الوقف مجرى النافلة فان ثبت في النافلة 
جواز الدفع يثبت في الوقف وإلا فلا اذ لا اشكال في أن الواقف متبرع بتصدقه. اذ 
لا ايقاف واجب . وكان منشأ الغلط وجوب دفعها على الناظر وبذلك لم تصر صدقة 
واجبة على المالك بل غاية الأمر ان وجوب اتباع شرط الواقف على الناظر ( انتهى) . 
ونظر المصنف رحه الله في البحر في قول صاحب الفتح اذ لا إيقاف واجب بأنه قد 
يكون راجا بالندو». كان قال ان قدم أني فعلل ان أقف هذا الدار. وقد صرح 
المحقق نفسه في كتاب الوقف ( بذا انتهى). أقول: فيه نظر لأن مراد صاحب الفتح 
بالوجوب المنفي الوجوب بايجاب الله تعالى والقرينة على ذلك ما صرح به في كتاب 
الوقف على ان صورة النذر نادرة لا يناط بها حكم عام فتأمل. قال بعض الفضلاء : 
وما ذكره المصنف من جواز صرف الوقف اليهم مبنى على القول بمجواز الوقف على 
اقربائه صلى الله تعالى عليه وسام بأن حرم الصدقة على قرابته اظهاراً لفضله. وقيل: بل 
كانت الصدقة تحل لسائر الأنبياء على نبينا وعليهم السلام وهذه خصوصية نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسام (انتهى). وهي فائدة جليلة وأما الصدقة على أزواجه صلى الله 
عليه وسام فنقل ابن ضيا في شرح المجمع عن ابن بطال في شرح البخارى ان الفقهاء 
كافة اتفقوا على ان أزواجه صلى الله تعالى عليه وسام لا يدخلن في الذين حرمت عليهم . 
الصدقات. وقال ابن قدامة في المعنى عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : أما آل همد 
صلى الله تعالى عليه وسام لا تحل لنا الصدقة . ثم قال: فهذا يدل على تحريمها عليهن. 
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١7‏ - شك انه ادى الزكاة ام لا ؛ فانه يؤديها لان وقتها العمر. اودع 
مالا ونسيه ثم تذكره لم تحب الزكاة. 
ا ات الأ :اذا كان المودع من المعارف . 
:ولت دين العباد مانع من وجوما . 


)١1٠(‏ قوله: شك انه ادى الزكاة الخ. في الواقعات لو شك رجل في الزكاة فم 
يدر ارك ام لاء فانه يعيد فرق بين هذا وبين ما اذا شك في الصلاة بعد ذهاب 
الوقت أصلاها ام لا . لأن العمر كله وقت لاداء الزكاة فصار هذا بمنزلة الشك وقع في 
اداء الصلاة بعد الوقت فلا اعادة. والفرق ان الصلاة اذا كانت اهم فالظاهر الاداء 
بخلاف الزكاة او لأن جميع العمر وقت اداء الزكاة في رواية ابي بكر الرازي وابن 
شجاع والثلجي عن أصحابنا بخلاف الصلاة لأنها مؤقتة (انتهى). قال المصنف رحمه 
الله في البحر وقعت حادثة وهي ان من شك هل ادى جميع ما عليه من الزكاة ام لا بأن 
كان يؤدي متفرقاً ولا يضبطه هل تلزمه اعادتها ؟ ومقتضى ما ذكرنا لزوم الاعادة 
عا ويج ص سو جب لصوي ارو عن العهدة 
بالكك. . 

(18) قوله: الا اذا كان لو الخ. يعنى اذا اودع نصاباً ونسي. قالوا: ان 
كان المودع ‏ من الأجانب فهو ضمار وان كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه 
بالنسيان في غير نحله . 

)١9(‏ قوله: دين العباد مانع الخ. اي الدين الذي مطالب من العباد كثمن المبيع 
والاجرة لانه اذا لم يكن له مطالب كدين النذر والكفارات لا يمنع لانه لآ يحسس به في 
الدنياء» فان قيل: ان دين الزكاة في الأموال الباطئة لا يمنع وجوب الزكاة ولا مطالب 
له قلنا: حق الأخذ فيها للإمام ى) في السوائم الا ان الملاك نوابه كذا في المستصفى 
شرح النافع. وف تحجريد الايضاح النفقة و ع عر كالم لصن ويا كاد بصق 
بها منعت» واما دين الزكاة فيمنع وجوب الزكاة عند الامام وعند محمد في الأموال 
الباطنة والظاهرة» وصورته اذا كان له نصاب من الاثمان او السوائم فحال الحول 
ووجبت الزكاة ثم حال الحول ثانيا لم تجب الزكاة للحول الثاني» سواء 1 في العين بأن - 
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٠‏ - الا المهر المؤجل اذا كان الزوج لا يريد أداءه. 
1 لد يكره اعطاء نصاب لفقير منها إلا اذا كان مديوناً أو صاحب 


عيال؛ لو فرقه عليهم لم يخص كلا منهم نصاب . 

- كانت العين قائمة او في الذمة باستهلاك النصاب. وقال زفر دين الزكاة لا يمنع الزكاة 
وقال ابو يوسف: اذا كانت في العين منعت الزكاة وان كانت في الذمة لا تمنع 
(انتهى). وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي: دين الزكاة يمنع وجوب الزكاة سواء 
كان كينا حقه بامتهلاك النسات از ,دين ممه مرجرف الز كاه وقال ابو نيوست سوم 
الله : : وجوب الزكاة في النصاب يمنع لأنه استحق جزءاً من النصاب فيكون ناقصاً ودين 
الزكاة بأن استهلك مال الزكاة ثم ملك مالا آخر لا يمنع لان الزكاة عبادة فلا تمنع 
وجوب الزكاة كالحج: وقال في الجامع : : دين زكاة السائمة يمنع فقط لان له مطالب 
وهو الساعي وفي المنتقى عن خمد : دين الكفالة يمنع مطلقاً وق النواور ان “كانت 
بأمر لا تمنع ولا أمر تمنع (انتهى نتهى). وبما قررنا به كلام المصنف سقط ما عساه ان 
يقال: كا يمنع دين العباد يمنع دين الله تعالى ان كان له مطالب من العباد. قال في 
البزازية بعد كلام: والحاصل ان كل دين له مطالب من العباد يمنع كان لله تعالى أو 
كان للزكاة والعشر والخراج او للعباد كالثمن والاجرة ونفقة المحار م وما لا مطالب 
له كالنذر الكفارة والحج لا يمنع (انتهى ل 
مطالب من العباد مانع وجوبها لكان أولى . 

)٠١(‏ قوله: إلا المهر المؤجل. في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ذكر البزودي 
في جامعه عن البعض : رايا اواراعير وا جود ويا 
ديناً وفي الأسبيجالي يمنع مؤجلا كان او لم يكن. وني طريقة الصدر الشهيد: ا 
المؤجل هل بمنع لا رواية فيه ان قلنا لا فله وجه وان قلنا يمنع فله وجه. 

(١؟)‏ قوله: يكره اعطاء نصاب لفقير منها الخ. وفي الولوالجية : ولا يعطي 
فقيراً مائقي درهم عن زكاة ماله ولو اعطاه جاز دفعة واحدة عن الزكاة وكره. اما 
الجواز فلان الغنا حكم الملك فالدفع يلاقي كف الفقير. وأما الكراهة فلان الغنا 
متصل بالدفع فيكره الا أن يكون له عيال او عليه دين فلا يكره ان يعطيه مائتي درهم 
فصاعداً لأن الغنا لا يتصل به. 
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- يكره نقلها إلا إلى قرابة» او أحوج. 
”5 - أو من دار الحرب إلى دار الإسلام, 
4 - او إلى طالب علمء او إلى الزهاد , 
86 او كانت زكاة معجلة. المختار انه 
يجوز دفع الزكاة لأهل البدع . 





له: يكره نقلها الخ. أي الزكاة رعاية لحق الجوار في الفتاوى الظهيرية 
آخر كتاب |الزكاة وعن الي حنيفة ر حمه الله في بعض روايات النوادر إنما اخراج 
الزكأة إلى بلدة أخرى اذا كان الاخراج في حينها بعد الحول. اما اذا كان الاخراج 
قبل حينها افلا بأس به (انتهى ). ومنه يستفاد تقييد ما اطلقه المصنف رحمه الله وان 
كان استفيد التقييد من آخر المستثنيات المذكورة بعده, والمراد نقلها من بلد آخر وان 
كان المز كي فيه فان المعتبر مكان الملك لا المالك كما في شرح النقاية للعلامة 
القهستاني . ظ 

(؟) قوله: او من دار الحرب الخ. يعني لو ان مسلا دخل دار الحرب بامان 
وسكن فيها سنين فعليه الزكاة في ماله الذي خلفه وفما استفاد فيها . لكنه يفتى بالاداء 
إلى من يسكن دار الإسلام من الفقراء وان وجد المسلمين في دار الحرب . 1 

(:1؟) قوله: او إلى طالب عم الخ. أقول يزاد على ذلك نقلها إلى المديون 
والأورع والأصلح كا في رمز المقدسي . 

)١0(‏ قوله: لو كانت زكاة معجلة الخ. عطف على ما تقدم باعتبار المعنى 

والتقدير: يكره نقل الزكاة إلا اذا نقلها الى قرابته او كانت الزكاة المنقولة الزكاة 
ظ معجلة. قال في الخلاصة: لو بعثها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول ثم تم الحول يحوز 
بلا كراهة. ( 

)١1(‏ قوله: لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع الخ. في البزازية في نوع آخر من 
الفصل الثاني في المصرف من كتاب الزكاة: لا يجوز دفع الزكاة إلى الكرامية لأنهم 
مشبهة في ذات الله تعالى . وغيرهم من المشبهات في الصفات حالا من المرامية لانم 
مشبهة في الصفات. والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضا لأن مفوت المعرفة من - 
0 





- دفعها لاخته المتزوجة ان كان زوجها معسراً جازء وان كان 
موسراً وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك. وان كان 

المعجل قدره لم يجز وبه يفتى, وكذا في لزوم الأضحية. الولد 

من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء لا 


تقبل للزاني. اا 0 
4 - وفي الزكاة لا يجوز دفع زكاة إل الولد من الزنة , . 


- جهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات (انتهى ). ومنه يعام ما في كلام 
المصنف من الأطلاق في محل التقييد وهو غير سديد . 0 0 
(0) قوله: دفعها لاخته المتزوجة الخ. في الولوالجية : رجل دفع زكاة ماله إلى 
أخته وهي تحت زوج ان كان مهرها ما دون مائتي درهم او كان أكثر لكن المعجل ‏ 
أقل أو أكثر والزوج معسر حل الدفع اليهاء وهو أعظم للاجر لانها فقيرة قريبة اما 
لو كان المعجل مائتي درهم فصاعدا والزوج موسر فعند الامام في قوله الأخير كذلك 
الجواب وعندههم| لا يحل بناء على أن المهر قبل القبض هل يكون نصاباً ووجوب 
الأضحية وصدقة الفطر عليها. على هذا التفصيل (انتهى ). والبزازية في آخر فصل 
المصرف : دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج ان كان مهرها المعجل اقل من النصاب 
وأكثر لكن الزوج معسر له ان يدفع إليها الزكاة وان كان موسراً والمعجل قفار 
النصاب لا يجوز عنده) وبه يفتى للاحتياط . وعند الامام يجوز م د 2 
الأضحية (انه تبي الزوية عام ها يا عباره المصنف من عدم بيان الخلااف وهم 
الاتفاق. وفي الملتقط: امرأة الغني اذا لم يوسع المي ا ). 
وغن تقزيو وغ اذا كانك لا قللك نضانا : ظ [ 
(58؟) قوله: وفي الزكاة لا يحوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا الخ. في 
التفاريق نفي ولد ام الولد لم يعطه وفي طريقة الغياني. وكذا المخلوق من مائه بالزنا . 
وفي جمع الناطفي: زوجت امرأة الغائب فولدت, قال الامام أبو حنيفة رحمه اللك: 
الأولاد من الأول ومع هذا يجوز للآأول دفع الزكاة ويجوز ا اله ٠‏ كذا فيك 
الجامع الصغير للتمرتاشي . 
0 


وم إلا اذا كان من امرأةلها زوج معروف ا في جامع 

الفضولت:, 

باع بن اله كاه واعية بقدرة اعوط يلاك امال معد اطول 
به بقدرة ميسر : 


وصدقة الفط وجدبت بقدرهة نمكنة. 


)١9(‏ قوله: إلا اذا كان من امرأة لها زوج معروف الخ. علله في العمادية بان 
نسبه تثبت من الناكح . وقد ذكر في الفتاوى الصيرفية ما يخالف ما ذكره المصنف رحمه 
الله جيث قال: امرأة جاءت بولد من الزنا يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في 
الصحيح فلو دفع صاحب الفراش زكاة ماله إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا 
يجوز عندنا خلافا للشافعي (انتهى). فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنا 
وان كان لا زوج معروف. 

(0) قوله: الزكاة واجبة بقدرة ميسرة الخ. اعام ان القدورة التي يحصل بها 
التمكن للعبد من اداء المأمور به نوعان لان التمكن الذي يعتبر فيها اما ان يعتبر معه 
اليسر او لا فان لم يعتبر فهو المطلق ويسمى القدرة الممكنة لكونه وسيلة إلى مجرد 
التمكن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يسر. وذلك كالزاد والراحلة في الحج 
والنصاب في صدقة الفطر وان اعتبر معه اليسر فهو الكامل ويسمى القدرة الميسرة 
كالناء في الزكاة. اما المطلق فهو ادنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان 
او ماليا او مركبا منه) كالحج. والشرط توهمه لا حقيقته. اي شرط وجوب الاداء 
توهم ما يتمكن به من الاداء لا القدرة المحققة للوجود وهي التى تكون مع الاداء لا 
القدرة المحققة قبله ولا بعده؛ وبيانه ان القدرة على ضربين : محققة وهى التى يصير 
الفعل بها محققاً وهي غير شرط لوجوب الاداء لانها لا توجد بدون الفعل والتكليف 
قبله ومتوهمة وهي كونه بحيث لو عزم على الفعل لوجده بالقدرة المتوهمة بها. وهي 
أيضاً على قسمين: ما يكون غالب الوجود ظاهر التحقق ويظهر أثر هذه القدرة 
اللقنقة ول قلف أن هيناغا تتحقق لو سلعت الالات وسحت الأسبات فلذا 
فسرت القدرة المتوهمة بباء وهي أيضاً على قسمين: ما يكون غالب الوجود ظاهر 
التحقق ويظهر أثر هذه القدرة في لزوم الاداء بعينه على معنى أنه يأئمْ بترك الاداء, 
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- كالكافر اذا أسام والصبي اذا بلغ والحائض اذا طهرت يحب الاداء عليهم ويستحقون 
الاثم بترك الاداء وما يكون الفعل به في حيز الجواز عقلا وان كان من النوادر عادة 
وحساء ويظهر أثر هذه القدرة في لزوم الاداء لخلفه الذي وهم القضاء لا بعينه ىا في 
الصورة المذكورة اذا كان في الوقت ضيق بحيث لا يسع فيه إلا قدر التحريمة. كان 
الاداء واجما عليهم لآ لذاته بل لخلفه وهو القضاء لوجود توهم القدرة على الاداء 
بحصول الامتداد في الوقت بوقوف الشمس اذ هي في حيز الجواز عقلاء ولذا وقع 
لسلوان عليه السلام . والحاصل ان القدرة المتوهمة شرط لوجوب الاداء فاحد قسميها 
للزوم الاداء بعينه والآخر للزوم الاداء بخلفه وهو القضاء . واما الكامل وهو القدرة 
الميسرة للاداء فهو ما يوجب يسر الاداء على العبد كالغاء في نصاب الزكاة وفرق ما 
بين القدرتين ان الاول شرط محض ليس فيها معنى العلة والثانية شرط في معنى العلة ؛ 
اما الأول فلان اشتراط القدرة الممكنة ليس الا للتمكن من الفعل ولا يمكن اثبات 
الواجب بدونه فهو لا يغير صفة الواجب فلا يوجد فيها معنى العلة فكانت شرطأ 
محضاً فام يشترط بقاؤها لبقاء الواجبء اذا البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم 
ان يكون شرط البقاء كالشهود في النكاح شرط الانعقاد دون البقاء . واما الثاني فلأنها 
لا اعتبرت للتيسر امكن اثبات الواجب بدون تلك الصفة مع صفة العسر فاذا اشترط 
فكأنها غيرت صفة الواجب عن العسر الى اليسر فكانت في معنى العلة لتأثيرها فيها 
فاشترط دوامها لدوام الواجب لا لمعنى الشرطية لكن لمعنى العلية لان هذه مما لا يمكن 
بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة. والواجب بدون صفة 
اليسر لأنه لم يشرع ا القدرة الميسرة دون الممكنة لمقاء 
الواجب , مع ان الظاهر يقتضى العكس اذا الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور 
بدون اليسر ويتفرغ على 0007 من الفرق بين القدرتين ان الزكاة تسقط ببلاك 
النصاب ولو بعد التمكن من ادائها لأنها وجبت بصفة اليسر بدونه لاشتراط الهاء في 

وجوبها تحقيقاً او تقديراً لئلا ينتقص به أصل المال مع التمكن من ادائها, ولا ا 
القليل من الكثير لا يقال ينبغى ان لا يجب الغمان في صورة الاستهلاك أيضاً لأن 
اكمراظيقاتها إنما كان نظراً للمكلف وتيسيراً عليه» فبالتعدي قد خرج عن استحقاق - 
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؟© - انفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا اذا حكم عليه بنفقتهم . 


- النظر له او يجعل القدرة الميسرة هنا باقية تقديراً نظراً للفقير وزجرا على المتعدي 
ورداً لما قصده من اسقاط الواجب عن نفسه ويتفرع على ما ذكر من الفرق بين 
القدرتين عدم وجوب الحج بفوات ت ملك الزاد والراحلة» وعدم سقوط صدقة الفطر 
ال ا ا ا ل 0 
تحصل للنائي عن الكعبة إلا بالزاد والراحلة على ما هو المعتاد اذ بدونما يتحقق الملاك 
غالياً فاشتراطها للتمكن من السفر لا للتيسر ء اذ اليسر لا يحصل الا بمراكب وأعوان 
عب واي را اا راطا رارك لير ل اك الا اال لاسي 
تجب بثياب البذلة والمحنة ولا يشترط حولان الحول. واليسر لا يتحقق إلا بالمال النامي 
كذا في المرآة شرح المرقاة. 

)5١(‏ قوله: فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط الخ. هذا هو الراجح ومن ثم 
اقتصر المصنف عليه. قال في جامع المضمرات: وان اخروها عن يوم الفطر. والأصح 
ما قلنا لأن هذه صدقة مالية لا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء وان طالت المدة. 
كالزكاة بخلاف الأضحية لأنها تكون قربة في زمان مخصوص . وأما التصدق بلمال 
فهو قربة في الأماكن أجمع (انتهى ). ومراده بالزكاة المشبه بها ما دام المال باقياً ى) 
هو ظاهر فتسقط بهلاك المال بعد الحول؛ يعنى سواء تمكن من الأداء أو لا. وقال 
الشافعي اذا مكحن من الأداء بعد الحول ول يؤد ضمن . لتقرر الوجوب عليه بالتمكن 
فلم يبرأ بعجزه بعده كى] في ديون العباد وصدقة الفطر والحج. كمن لم يصل حتى فات 
الوقت. ولنا أن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة وكل ما علق بقدرة ميسرة لا يبقى 
بدونها . ظ 5 ظ 

(+) قوله: انفق على أقاربه بنية الزكآة جاز الخ. في الوالوالجية: رجل يعول 
أخته أو أخاه أو عمه فاراد أن يعطيه الزكاة فان لم يفرض القاضي عليه النفقة جاز, 
لان التمليك من هؤلاء بصفة القربة يتحقق من كل وجه فيتحقق ركن الزكاة. وان 
فرض لزمانه ان لم يحتسب من نفقتهم جاز, وان كان يحتسب لا يجوز لان هذا اداء - 
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ع“ - ونحل الصدقة لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة. ومن معه 
القن وعليه مثلها كره له الأخذ واجزأ الدافع, ولو له قوت 
بينة يسا وى تنقيا كراسي الجاع إلبوا لي اسيك 
فالصحيح حل الأخذ . 

01 5 عجلها عن نصابه عندة ف الحول وعتده اقل :: من النصاب ؛ ان 
دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقاً, وإلى الساعي يستردها ان 
كانت قائمة وان قسمها الساعي بين الفقراء متها من مال 
الزكاة خلافاً لمحمد رحمه الله 





5-5 عن واجب آخر (انتهى) وني جامع البزازي: قضى بنفقة ذي رحم مخرم 
فكساه واطعمه ينوي به الزكاة صح عند القاني. وفي الخانية: رجل له اخ قضى القاضي 
عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة يجوز في الكسوة ولا يجوز في الاطعام 
وقول الي يوسف في الاطعام ظاهر الرواية (انتهى). ولا يخفى ما فيه من المخالفة لما 
ذكره المصنف في شرح الوهبانية نقلا عن الذخيرة: اذا كان الرجل يعول صبيا يتما 
فجعل يكسوه ويطعمه ويده بيده ويحتسب عنده ما يأكل عند زمن الزكاة لا شك ان 
الكسوة تجوز بطريق القيمة لان ما هو الزكاة وهو التمليك يتحقق فيهاء وفي الملتقط : 
وعليه الفتوى واما الطعام فيدفعه اليه يجوز بطريق القيمة أيضاً لما قلنا: وما يأكله معه 
بطريق الاباحة والتمكين فعلى قول الثاني يحوز بطريق القيمة أيضاً. وعلى قول مد لا 
يحوز ا ل ل ا 
الطعام دون الكسوة ة فكان هو المعتمد لوافقته المتون. 

() قوله: وتحل الصدقة من له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة الخ. في 
الواا نان لو غلة كان ل سكا ود انها بوي ود احم يي 4 
السكني وهو ب نصاباً يتعلق بهذا النصاب لزوم صدقة 0 ا 
الأقارب وحرمة أخذ الز كاة. 

(1*) قوله: عجلها عن نصابه عنده 510 وتم الحول - 
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00 ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله . 





- وعنده تسعة وثلاثون, ان دفعها للفقراء لا يستردها مطلقاً؛ يعنى سواء كان ما دفعه 
قائ] في يد الفقير أو غير قائم. وإنما لا يستردها لأنها وقعت نفلا. وان دفعها إلى 
الساعي استردها ان كان ما دفعه قائم) وان كان ما دفعه غير قائم بان قسمها الساعي بين 
الفقراء ضمنها من مال الزكاة عند الإمام وأبي يوسف خلافاً لمحمد . قال المصنف في 
البحر آخر فصل زكة الغنم: ان الأفضل لصاحب الال عدم التعجيل للاختلاف في 
التعجيل عند العلماء. قال: ولم أره (انتهى). أقول قد نصوا على أن الخروج من 
الخلاف مندوب إليه. وهذه المسئلة من افراد هذا الأصل ويكفي في دعوى الافضلية 
دخولها تحت هذا الأصل وان لم ينصوا عليها بخصوصها وحينئذ فلا ادعاء لقوله: لم 

ار ظ 

(0) قوله: ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله الخ. قال في 
الخانية ولو كان له خمس من الابل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت 
خساً قبل الحول أجزأه عما عجل, وان عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز 
( انتهى ). لأنه لما تعجل عما يحمله في الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل وهو 
شرط وفقد الشرط فام يجز عما تحمله في الثانية وهو المراد من نفي الجواز وليس المراد 
نفي الجواز مطلقاً لظهور انه يقع عا في ملكه وقت التعجيل في الحول الثاني. فهو 
تعجيل زكاة ما في ملكه لسنتين, لأن التعيين في الجنس الواحد لغو؛ ولهذا لو كان له 
الف درهم بيض وألف درهم سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل 
تمام الحول ثم تم الحول لا زكاة عليه في السود ويكون المخرج عنها. وكذا عكسه 
وكذا لو عجل عن الدنانير وله دراهم ثم هلكت الدنانير كان ما عجل عن الدراهم 
باعتبار القيمة. وكذا عكسه قيدنا بالهلاك لأنه لو عجل عن أحد المالين ثم استحق 
المال الذي عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي. وكذا لو استحق بعد 
الحول. لأن في الاستحقاق عجل عر لم يملكه فيبطل تعجيله؛ كذا في البحر للمنصف 


رحمه الله . 
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دم د وفي الممتقط من الاجارة: المعلم اذا اعطى خليفته شيئاً ناويا 
الزكاة؛ فان كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا 
فلا . 





)١(‏ قوله: وفي الملتقط من الااجارة الخ . عمارة الملتقط: خليفة المكتب إذا 
أعطاه المعم شيئاً بنية الزكاة يجوز فان كان بحيث لو لم يعطه ذلك لم يعمل له في مكتبه 
لا يجوز انتهى . 
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كتاب الصوم 


١‏ - نذر صوم الأبد فأكل لعذر يفدي لا أكل. نذر صوم اليوم 
الذي يقدم فيه فلان 

؟ - فقدم بعد ما نواه تطوعاً ينويه عن النذر . ظ 

" - للزوج ان يمنع زوجته عن كل صوم وجب بإيجابها لا عن صوم 
وجب بإيجاب الله تعالى» 


)١(‏ قوله: نذر صوم الأبد فأكل الخ . في المنتقى: نذر ان يصوم أنذا فَضعفك 
عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة, له ان يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعاً 
من شعيرء فان لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله تعالى . 

)١(‏ قوله: فقدم بعد ما نواه تطوعا ينوب عن النذر الخ. يعني اذا كان قدومه 
قبل الزوال» اما لو كان بعده فلا. لفوات وقت النية. قلت : وحيث تعذر صوم ذلك 
اليوم عن النذر فهل يلزمه صوم يوم آخر أم لا؟ هكذا ترددت ثم رأيت المصنف رحمه 
الله في البحر ذكر ما نصه: لو قال: لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً ‏ 
فقدم ليلا لم يجب شيء لان اليوم اذا اقترن به ما هو يختص بالنهار كالصوم يراد به 
بياض النهار واذا كان كذلك لم يوجد الوقت الذي أوجب فيه الصوم وهو النهار» ولو 
قدم يوما قبل الزوال ولم يأكل , ؛ صامه وان قدم قبل الزوال وأكل فيه أو بعد الزوال 
وم يأكل فيه صام ذلك اليوم الذي في المستقبل ولا يصوم يومه ذلك » لأن المضاف إلى ش 
الوفت عند وجود الوقت كالمرسل ولو أرسل كان الجواب هكذا فد ظ 
جواب ما ترددت فيه. 1 

0؟) قوله: للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم وجب نايحابها الخ . أقول أو 
كذا للزوج منعها عن الحج المنذور لان وجوبه عليها كان بالتزامها فلا يظهر ذلك في 22 
حق الزوج فصار نفلا في حقه فجاز أن يمنعها منه. كذا في شرح المجمع الملكي. . 

510 


.؛ - وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان اذا أفطرت بغير 
عذر. 
ه - قال بعض أصحابنا رحمهم الله لا بأس بالاعتاد على قول 
اكيت بن مقاتل انه كان يسأهم ويعتمد على قوهم 
بعل ا ا اا لوقن اك 
0 الله بالحديث 22 


0 من صدق كاهناً او ين فقد كفر بما أنزل الله على جمد ». ظ 
نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها.. 


(:) قوله: وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان الخ. وجه عدم المنع ان 
القضاء يحب بما وجب به الاداء لا بنص جديد وهو الذي تقرر في الآأصول. ووجه 2 
المنع ان ذلك اليوم غير متعين للقضاء بخصوصه فله منعها عند الاحتياج إليها. ‏ 

(0) قوله: قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتاد على قول المنجمين الخ. في 
القنية : الشرط عندنا في وجوب الصوم والافطار رؤية الملال ولا يؤخذ بقول 
المنجمين. وني التهذيب على مذهب الشافعي رحمه الله: لا يجوز تقليد المنجم في حسابه 
لا في الصوم ولا في الافطارء وهل يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه ؟.فيه وجهان: 
فاذا اتفق أصحاب أن حشفة رجهم الله إلا النادر وأصحاب ا أنه .لا.اعتاد على 
قول المنجمين في هذا. 0 

(1) قوله: من صدق كاهناً او منج الخ. قبل. امعد انان : يحتمل ان 
يكون المراد تصديقهها فهما يخبران عن الحوادث والكوائن ما زعم من. الاجتاعات 
والاتصالات العلوية تدل على حوادث معينة وكوائن بخصوصة في العالم, وهذا يسمى 
علم الأحكام وحكمه لا يصح وإن ادعوا الجزم بها كفر. وأما مجرد الحساب مثل 
ظهور الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الخسوف الليلة الفلانية فإنها امور حسابية مبنية 
على ارصاد واقعة فلا تدخل في نبي النبي صلى الله تعالى عليه وسام, ويؤيده ما يجوزونه 
من تعليم قدر ما تعام به مواقيت الصلاة والقبلة . 
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* - اذا أكل أو شرب ما يتغذى نه او يتداوئ به-فعليه الكفارة 
والا فلا ء 
لقرعت الك لق إذا شربه إن عليه الكفارة فانه و لبعض الناس. ‏ 





3 قوله : : اذا اكل او شرب ما يتغذى به الخ. لمسثلة مقيدة بم اذا اكل أو 
شرب عمداً ليخرج به الناس والمخطي والمكره. ومقيدة بما اذا لم يوجد في ذلك ما 
يسقطها | لو مرضت في يوم الجاع او حاضت او نفستء خلافاً لزفر كذا لو 
رمض هو في الأصح. واختلف المشايخ فها لو مرض بجرح نفسه والمختار عدم 
سقوطها كما لو سافر مكرهاً في ظاهر الرواية وهو الصحيح واتفقت الرواية على عدم 
سقوطها فيا لو سافر طائعأ بعد ما أفطر ما سافر لم تجبء مم لا فرق بين ان ينوي من 
اللبل أو التهار دوف لاون أن نوى من النهار ثم اكل لم يكفر والأول هو الصحيح. 
كبا في الكشف. ولو أصبح غير ناو للصوم ثم أكل لم يكفر عنده وكفر عندهما :. ولو :. 
أكل بعد الزوال فلا كفارة عند الكل كما في النظم . ولم يذكر المصنف رحمه الله الفطر 
باخام وقد ذكره النسفي في الكنز فقال: : ومن جامع او جومع او أكل أو شرب غذاء 
أو دواء عمدا قضا وكفز . قال الحدادي : : واختلف في معنى التغذي فقيل : هو ما يميل 
إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن. وقيل: هو ما يعود نفعه إلى اصلاح البدن. وأثر 
الخلاف يظهر فيا لو ابتلع لقمة اخرجها من فيه يجب على الثاني لا الأول (انتهى). 
وفيه ان ما يعود إلى اصلاح البدن يشمل الدواء , فلا يكون التعريف جامعا . فينبغي ‏ 
أن يزاد : ولا يكون دواء . وما يمكن أن يخرج على الخلاف ما لو ابتلع ريق غيره تجب 
الكفارة للعيافة وقال الحلواني وغيره ان كان جيبه تجب . قال في الدراية : لوجود معنى 
صلاح البدن فيه. وحزم به العلامة النسفي في الكنز في مسائل شتى آخر الكتاب. 

(8) قوله: إلا الدم اذا شربه الخ. في الفتاوى الظهيرية: ولو أكل دما فعليه 
القضاء في ظاهر الرزواية دون الكفارة لأنه نما يستقذره الطبع. وفي بعض الروايات - 
يلزمه القضاء والكفارة ( انتهى ) . باومه يعم ان الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله 
مبني على خلاف ظاهر الرواية. والأكل في عبارة الظهيرية ند المصنف - 
لا مفهوم له. 
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- الصوم في السفر افضل 

٠‏ الا إذا خاف .على نفسه 

ات أو كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد والخفاروا الفطر.. 

١٠١‏ - صوم يوم الشك مكروه 00 ظ 
(4) قوله: الصوم في السفر افضل . لأن الصوم عزية والتأخير رخصة والأخذ 
بالعزيمة افضل. قال بعض 'الفضلاء: فيه نظرء للحديث « ليس من البر الصيام في 
السفر ». اقول: الحديث مول على ما إذا كان يضره الصوم ويضعفه )| يدل عليه 
سبب ورود الحديث؛» وهو ما في الصحيحين انه صلى الله تعالى عليه وسام كان في سفر 
فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال: : وما هذا؟» قالوا 0 ا 

من البر الصيام في السفر ). 

)٠١(‏ قوله: إلا إذا خاف على نفسه أن يجهده الصوم ويضعفه. فانه حينئذ 

يكون مكروهاً كما في النهر. وإنما كان الصوم أفضل ان لم يضره لقوله تعالى # وان 
تضوموا خير لكم # 07 ولأان رمضان افضل الوقتين فكان الاداء فيه اولى ولا يرد 
علينا القصر في الصلاة فانه واجب حتى يأثم بالاتمام لأن القصر هو العزيمة » وتسميتهم 
له رخصة اسقاط بجاز وقول صاحب البناية : ان القصر أفضل لا يخلو عن نظر . 

)1١(‏ قوله: او كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر الخ. اي 
اختار كلهم أو عامتهم ىا في الخلاصة والظهيرية لأن ضرر المال كضرر البدن. 

(؟1) قوله: صوم يوم الشك مكروه الخ . الشك استواء طرفي الادراك من النفي 
والاثنات. وموجبه هنا أحد امرين : إما أن يغم عليهم هلال رمضان أو هلال شعبان 
واكملت عدته ولم ير هلال رمضان لأن الشهر ليس الظاهر فيه أن يكون ثلاثين بل قد 
يكون تسعة وعشرين كا يكون ثلاثين؛ تستوي هاتان الحالتان بالنسبة اليه ى| يقتضيه 
الحديث المعروف في الشهر فاستوى الحال حينئذ في الثلاثين انه من المنسلخ او مسن 
المستهل إذا كان غيم فيكون مشكوكاً بخلاف ما إذا لم يكن لأنه لو كان المستهل 
لرؤي عند الترائي » فلما لم يرد كان الظاهر ان المنسلخ ثلاثون فيكون هذا اليوم منه 
غير مشكوك في ذلك. كذا ذكروا. ولكن في البدايع ان كونه ثلاثين هو اللاصل - 
)١(‏ سورة البقرة آية 141. ظ ظ 
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١٠‏ - إلا إذا نوى تطوعاً 
00 لك أو واجبا آخر على الصحيح؛ 


- والنقصان عارض ولهذا وجب عل المريض الذي افطر رمضان قضاء ثلاثين يوما إذا م 
يعام صوم اهل بلده فلو كان على على السواء لم يلزم الزائد بالشك لأن ظهور كونه كاملا 
إنما هو عند الصحو أما عند الغيم فلا. قال المصنف رحمه الله في البحر : إلا ان يقال 
الاصل الصحو والغيم عارض ولا عبرة به قبل تحققه. وهم إنما ذكروا التساوي عند. 
تحقق الغم (انتهى). اقول دعوى ان الاصل الصحو مطلقا ممنوعة بل ينبغي ان يقال 
إن كان الزمان صيفاً او ربيعاً فالاصل الصحو والغبم عارض .ء وإن كان شتاء أو خريفا 
فالاصل الغبم والصحو عارض . خصوصا في البلاد الرومية وما لحق به فليتامل . وقوله : 
مكروه. يعني تحرياً إن جزم بكونه من رمضان للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في 
صومهم, وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين, وإن جزم بكونه 
عن واجب فهو مكروه كراهة تنزيه التي مرجعها خلاف الأولى , لأن النهي عن التقدم 
خاص بوم رمضان لكن كره لصورة النهي المحمول على رمضان, فان ظهر انه من 
يمكان اجر عه با عرب لكان يتما وزلا أجزأه عن الذي نواه كما لو ظهر انه 
من شعبان على الأصح. ١‏ ظ 0 

)١(‏ قوله: إلا إذا نوى تطوعا الخ. يعنى فلا يكون مكروها اتفاقا إنما 
الخلاف في استحبابه إن لم يوافق صومه. والأفضل ان يتلوم ولا يأكل ولا ينوي 
الصوم ما لم يتقارب انتصاف النهارء فان تقارب ول يتبين الحال اختلفوا فيه. فقيل : 
الافضل صومه وقيل: فطره. وعامة المشايخ على انه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا. 
تطوعاً ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار. وكان محمد بن سلمة وأبو النصر 
يقولان: الفطر احوط لأنهم اجمعوا على انه لا ام عليه » لو افطر واختلفوا فى 86 
قال بعضهم : يكره ويأئم كذا في الفتاوى الظهيرية . : 

)١:(‏ قوله: أو وانضاً آخر على الصحيح. يعني فلا 58 و قال في 
التتارخانية نقلا عن التهذيب: ان صوم الشك عن واجب آخر غيره مكروه على 
الصحيح وما هنا تخالف لما ذكره المصنف رحمه الله في بحره. من أنه مكروه تنزيهاء [ 
ويمكن ان يوفق بأن المنفي هنا كراهة التحريم وحينئذ لا مخالفة . 
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6 - والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه 

031 أو كان مفتما . ا 0 : 

 ١١/‏ لا يصوم العد والأمة والمدبر وأم الولد 5 إلا بأذن 
الول 

1 لا نمدم الوا ار إلا باذت الزوج . 


)0م وله والأفضل را إلا إذا وافق صوماً كان يصومه ل ره ظ 
الصوم مستحباً ويحزيه ان كان من رمضان وإلا فهو تطوع غير قوق بالأفناة لاي 
في معنى المظنون. وتفسير الموافقة انه كان يعتاد صيام يوم الجمعة او الخميس او 
الاثنين فوافقه صوم يوم الشك. وكذا إذا صام شعبان كله أو نصفه الأخير أو عشرة 
من اخره او ثلائة من اخره. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتقدموا. صوم 
رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم)». 

(17) قوله: أو كان مفتياً الخ. المراد انه يصوم من يتمكن من ضبط نفسه عن 
الاضجاع في النية وملاحظة كونه عن الفرض ان كان غدا من رمضان. وهذا قالوا 
ويفتون بالصوم خاصتهم, وأما إذا ردد فإن كان في اصلها كان ينوي أن:يصوم غدأ 
عن رمضان إن كان من رمضان وإلا فليس بصائم . وهذه غير صحيحة. وفي الفتاوى 
الظهيرية وعن مد : ينبغي أن يعزم ليلة يوم الشك على انه إن كان من رمضان فليس 
بصائم وهذا مذهب اصحابنا ( انتهى ) . وإن ردد في صفتها فله صورتان: احداهها ما 
إذا نوى أن بصوم عن رمضان إن كان غداً منه والا فعن واجب آخر وهو مكروه / 
لتردده بين مكروهين» فان ظهر من رمضان اجزأه عنه وإلا كان تطوعاً غير مضمون 
بالافساد ولا يكون عن الواجب لعدم الجزم به والثانية إذا. نوى ان يصوم عن رمضان ' 
ان كان منه وإلا فتطوع فهو مكروه لنية الفرض من وجه.ء فإن ظهر .انه .منه اجزأه 
والا فتطوع غير مضمون بالافساد لدخول الاسقاط في عزيمته من وجه.. 

0 قوله: لا يصوم العبد والامة والمدبر وأم الولد تطوعاً الا 0 المولى . 

يعني ان صوم هؤلاء مكروه وللمولى ان يعطرهم م الظهيوية. : 
ظ )00 قوله: لا تصوم المرأة تطوعاً إلا باذن الزوج الخ. فان صامت بغير إذنه - 


“يه 


١‏ 9 كين ل لد نا ا 


307 اك الا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب 


- كره لا ذلك. وله ان يفطرهاء قال في الفتاوى الظهيرية: ويكره للعبد وللاجير 
وللمرأة أن يتطوعوا بالصوم إلا أن يأذن من له الحق. فيه ومن له الحق له ان يفطره 
(انتهى ). قيد في المحيط وغيره: الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر 
بالزوج» وأما إذا كان لأ يضرةبيان: كان ضنائ) أو فريضا انبا لصوم ولس لواالتع.» 
لأنه ليس فيه ايطال حقه بخلاف العبد ولو مديرا والامة ولو أم ولد ؛ فليس هم 
التطوع بلا أذن وإن لم يضر لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف الزوجة. وفي الخانية: 
لا يصوم المملوك تطوعا إلا باذن المولى إلا إذا كان غائياً ولا ضرر له في ذلك. 
وفيها: لو احرمت المرأة تطوعاً بغير أذنه كان له أن يحللها. وكذا الاجير إذا كان 
يضر بالخدمة وكذلك في الصلاة. قال المصنف رحمه الله في البحر : واطلاق الظهيرية 
في العند والمرأة اظهر لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها وان لم يكن له ان يطأها. 
ومنافع العبد مملوكة للمولى ولو كان غائباً. قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على 
الشرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بان صوم يوم لا بهزها فلم يبق إلا منعه من 
وطئها. وذلك اصرار به. فإذا انتفى بأن كان مريضاً أو مسافراً جاز انتهى. أقول 
فعلى هذا يجب ان يفصل . فيقال : محري رجي نباي 
صامت يومين فأكثر يكره وله منعها . 
)1١9(‏ قوله : أو كان مسافراً ا باعتبار المعنئ ادير إلا إذا . 
أذن لها أو كان مسافراً . ظ ظ 0 0 
)٠١(‏ قوله: لا يلزمه النذر إلا إذا كان طاعة 5 اسقط بعضهم الثاني وعليه 
جرى في الفتح. كأنه استغنى بالثالث إذ قولهم من جنسه واجب, يفيد ان المنذور غير 
الواجب ؛ وزاد بعضهم أن يكون مقصودا لا وسيلة فلا يصح بالوضوء وسجدة التلاوة 
قال في الواقعات: ومنه تكفين الميت وزاد بعضهم أن لا يكون مستحيل الكون فلو ٠0‏ 
نذر صوم أمس أو اعتكاف شهر مضى لا يصح نذره. قال في النهاية بعد ذكر شروط - 


/١ 


5١‏ - وكان من جنسه واجب على التعيين 
- فلا يصح النذر بالمعاصى ولا بالواجبات؛ فلو نذر حجة. 





- النذر إلا إذا قام الدليل على خلافه وإنما قال ذلك لثلا يرد النذر بالحج ماشياً 
والاعتكاف واعتاق الرقبة» فان النذر بها صحيح مع ان الحج بصفة المشي غير 
واجب. وكذا الاعتكاف وكذا نفس الاعتاق من غير مماشرة سبب موجب له وفيه 
نظر» بل إنما يصح النذر بها لأن من جنسها واجب. أما الحج فلما صرح الشارح به من 
أن اهل مكة ومن حوله لا تشترط في حقهم الراحلة بل يجب المشي على القادر منهم . 
وأما الاعتكاف فلأن القعدة الأخيرة في الصلاة فرض وهى لمث كالاعتكاف, وأما 
الاكنا قن اقلانه مر ستيه واس نوهو الاعناق :ل الكتار قو واماا كر ةين غار سن 
فليس بمراد. كذا في البحر وجعل بعض المتأخرين جنس الواجب في الاعتكاف 
الوقوف بعرفة لأن الجنس واللمث وقوف. كذا في النهر. بقى ان يقال: نذر الوقف 
.يصح وليس من جنسه واجب وما قيل من جنسه واجب وهو ان يجب على الإمام ان 
يقف مسجداً من بيت مال المسلمين فان لم يكن فى بيت مال المسلمين شيء فعلى 
المسلمين. ىما في الفتح وفيه نظر بالنسبة الى الإمام فانه لا يملك ما في بيت مال 
. المسلمين حتى يصح وقفه بل ذلك ارصاد والارصاد غير الوقف. 
(١؟)‏ قوله: وكان من جنسه واجب عكى التعيين الخ . اقول: أو كان مشتملا 
على واجب كا في معراج الدراية» وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال: ينبغي ان لا يجب 
الاعتكاف بالنذر لأنه إنما يجب بالنذر ما كان من جنسه واجب لله تعالى ‏ أما إذا لم 
يكن فلا يصح كالاعتكاف فانه ليس من جنسه واجب لله تعالى ولا. حاجة إلى ما 
تكلف من الجواب بأن من جنسه واجبا وهو اللبث بعرفة يوم عرفة؛ وهو الوقوف او 
اللبث في القعدة الاخيرة لأنه وان لم يكن من جنسه واجب لكنه يشتمل على الواجب 
وهو الصوم لأنه شرط صحته, إذا كان منذوراً وقوله على التين ينظر ما المراد به هل 
المراد به ان يكون وا نعينا لا كفاية أو الراد' به ان يكون واجبا غير عنير فيه 
ويحرر ذلك . 
(؟5) قوله: فلا يصح النذر بالمعاصي الخ. هذا بظاهره مضاد فرك بط بذ 
صوم ايام النحر. فيجب ان يراد كون المعصية باعتبار نفسه كالنذر بالزنا وشرب - 
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الاإسلام ل تلزمه إلا واحدة. ولم ونذر صّلاة ننه :وق 
ا#اازرج ولواقدو عيادة ريض ار تلريه يل المشهور. 
18> ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة ل تلزمه. 


- الخمر فلا يلزمه الوفاء به لكنه ينعقد موجبا للكفارة بخلاف النذر بالطاعة حيث لا 
يكون بمينا إلا بالنية على ما عليه الفتوى؛ فلو فعل المعصية المحلوف عليها انمحلت 
وأثم. وأما نذر صوم يوم النحر فصحيح غير انه يفطر ويقضي وذلك انه نذر بضوم 
مشروع والنهي الغيره ومو ترك اجابة دعوة الله تعالى ل الل . وروى 
الثاني عن الإمام عدم الصحة وبه قال زفر رحمه الله كذا في النهر . ظ 
)١(‏ قوله: ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور وهو ظاهر الرواية. قال 
ف الملضوط + تم النذر إعما يصح بما كان قربة مقصودة ولا يصح بما ليس بقربه, وما 
فيه معنى القرية. وليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة وعيادة المريض لا يصح 
التزامه بالنذر إلا في رواية عن الإمام قال: ان نذر ان يعود مريضاً اليوم يصح نذره 
وان ندر ان يعود فلانا لا يلزمه شيء لان عيادة المريض قربة شرعا وعيادة فلان بعينه 
لوكين به تعس القرنة تمتسيودا. لضان انل فزاع عق فلا : يصح التزامه بالنذر وفي 
ظاهر الرواية قال: عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيه معنى حق الله تعالى 
فالمقصود حاب ار ار .ما كان حقه لله تعالى مقصوداً 
انتهى. وني الشكوة عن زيد بن ارقم عادني الني َيه من وجع كان بعيني رواه أحمد 
وأبو داود. فقال صاحب الاظهار فيه لكات العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا 
كالصداع روجع الضر مر جوت ايان تداك جاده حو ور لالم لخر ويحنث به 
في اليمين ويبرأ خلافا للشيعة. كذا في مجموعة العلوم لشيخ الاسلام الحروي حفيد 
ل سعد الدين التفتازاني . 
(1؟) قوله: ارا بتري الا 0 تفرع على قوله: من 


1 جنسه واجب . : 
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م” - الزوج إذا أذن لزوجته بالااعتكاف ليس + ارجوع. 7 
ظ الأمة يصح رجوعه. 
5" ويكره. إذا دعاه واحد من 0 وهو صاكم لا يكره ل 
الفطر 


(50) قوله: الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف الخ. في الفتاوى الظهيرية: ولا 
-:بأض للمملوك ان يعتكف باذن سيده والمرأة بأذن زوجها لأن الامتناع لحقهها وكان 
للمولى ان يمنعه وليس للزوج ان يمنعها. فان منعها لا يصح منعه اياما ولكن المولى 
يكون مسيئا بالمنع بعد الأذن لجواز المنع والنهي في العبد بعد الأذن, ولم يجز في حق 
المرأة. وجه الفرق ينها هي انه لما أذن لها فقد ملكها منفعة نفسها فتملكت فلا يصح 
ظ منعها بعد ذلك بخلاف المملوك لانه ليس من أهل التملك فصح خبيه . وللمكاتب ان 
سكنت نذزواة اذن لول لأنه صار حرا يدا بالكتابة ولهذا لا يملك المولى منعه من 
الخروج ولوروةة راديس هد لا ار 
“كان المكاض مبعر ا ظ 
(3؟) قوله: يكره إذا دعاه واحد من اخوانه الخ . قال في التنوير: ولا يفطر في 
صوم النفل بلا عذر وفي رواية والضيافة عذر ان كان صاحبها لا يرضى بمجرد 

حصوره ويتادى بترك الافطار (انتهى). وظاهر الرواية انه ليس له الفطر إلا من 
'عذر وصححه في المحيط. لكن رواية الفطر بغير عذر أرحج من جهة الدليل وهذا 
اختارها المحقق في الفتح وقال ان الادلة تضافرت عليها ثم اختلف المشايخ على ظاهر 
الرواية هل الضيافة عذر او لا:؟ قيل: نعم وقيل : لا :وقيل: عذر قيل الزوال لا بعده 
إلا إذا كان في عدم الفطر بعده حقوق لأحد الوالدين لا غيره] . ختى لو حلف عليه 
. رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطرء وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد 
حضوره وإن لم يأكل لا يباح له الفطر. وإن كان يتأذى بذلك يفطر. كذا في الفتح. 
ولى يصحح شيئا كبا ترى في الفتاوى الظهيرية قالوا: الصحيح من المذهب انه ينظر في 
ذلك إن.كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الافطار: لا 
يفطر. وقال شمس الاثمة الحلواني : احسن ما قيل في هذا الباب ان كان يثق من نفسه - 
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””» 7 الا إذا كان 5 عن قضاء رمضان . 
ظ فعليه القضاء والكفارة. 


- القضاء يفطر دفعاً للأذى عن اخيه المسام وإن كان لا يثق لا يفطرء وإن كان في ترك 
1 الافطار أذى اخيه المسام وفي مسئلة اليمين يجب ان تكون الجواب على هذا التفصيل 
انه نتهى ) .وني البزازية لو حلف بطلاق امرأته إن م يفطر ان نفلا افطرء وإن قضاء 
ظ لا. والاعّاد على انه يفطر فيهه| ولا يحنئه . وإذا قلنا بأن الضيافة عذر في في التطوع تكون 
< عذراً في حق الضيف والمضيف كم في شرح الوقاية . قال العلامة القهستاني : لكنم 
توجد رواية المضيف والاخوان جمع أخ وليس المراد خصوص اخوة القرابة بل ما هو 
أعم ليشمل أخوة الصداقة. وبهذا التحرير يعام ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل 
حيث لم يقيد الصوم بالنفل ول يقيد الفطر بما قبل الزوال. 
(1؟) قوله: الا إذا كان صائما عن قضاء رمضان. اي فيكره له الفطر لأن له 
حكم رمضان كا في الفتاوى الظهيرية. ولهذا لا يفطر لو حلف رجل عليه بالطلاق 
ليفطرن كما في المحيط. وظاهر اقتصاره على استثناء قضاء رمضان انه لا يكره الفطر 
ظ فق صوم الكفارة ‏ والنذر بعد الضيافة وهو رواية عن الي يوسف رحمه الله. وقال 
العلامة القهستاني في شرح النقاية عند قوله: ويفطر النفل بعذر ضيافة وني الكلام 
اشارة الى ان في غير النفل لا يفطر كما في المحيط. وعن أي يوسف ان في صوم 
. القضاء والكفارة والنذر يفطر انتهى. وحيث مشى المصنف رحمه الله على هذه الرواية 
كان ينبغي له ان لاا يستثنى قضاء رمضان لان فيه يفطر على, هذه الرواية كما تقدم. 
٠.‏ (58) قوله: سافر في رمضان الخ. في الخانية: المسافر اذا تذكز شيئا قد 
في منزله فدخل فافطر ثم خرج فان عليه الكفارة قياسا لأنه مقي عند الأكل. حيثُ 
رفض سفره بالعود الى منزلهء وبالقياس نأخذ (انتهى). اقول: فتزاد هذه على 
| المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان. وفي المحيط: لو اراد المسافر ان يق في 
بر سيا يي 
وهو الاقامة فرجحنا المحرم احتياطاً . 
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5 رأى صائياً يأكل ناسيا يخبره الا اذا كان يضعف عنه. 
0 النافر. يعطلي صندقة نقطرة عن اذفليه. عحيث فون ورتكين إلى 


اهله يعطون من انفسهم حيث هم. وان اعطى عنهم في 
موضعه جاز . قال الإمام الاعظم رحمه الله: 





)5 قوله : رأى فيان يأكل ناسنا يخبره الخ . في الخانية قبيل الفصل الرابع: 
اهل عليه ان يخبره بذلك؟ قالوا. : ان كان شابا يقدر على الاتمام يخبره. يعنى 
وان كان شيخاً ضعيفاً لا يخبره. لأن الشيخ لا يقدر على الاتمام فيتركه حتى يأكل مم 
يخبره ( انتهى) . وفيها النائم اذا شرب فسد صومه . وليس هو كالناسي. لأن انا 
داهب العقل اذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية ( انتهى ) . اقول : 
هذا التعليل غير مؤثر فها ذكر من الفرق اذ المفسد وجد في كل منهم| لا عن قصدء 
والحق أن يقال إن حكم الناسي ثبت على خلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره. 
ثم ان ظاهر كلام قاضيخان ان شرب النائم مفسد اتفاقا وليس كذلك بل خالف في 
دلك زفر . وقال: : لا يفسد صومه قياسا على الناسي. كما في شرح المجمع الملكي . قيد 
بالنابي لأنه لو كان مخطتاً او مكرهاً فعليه القضاء ء خلافا للشافعى رحمه الله. وحقيقة 
الخطأ ان يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجنابة أو المضمضمة تسري الى الحلدق 
والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا ان المخطي ذاكر للصوم غير قاصد للشرب. 
والنابي عكسه كذا في البيانية وقد يكون غير ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب لكنه 
في حكم الناسي هنا كما في النهاية والمؤاخذة بالخطأ جائزة عندنا خلافا للمعتزلة. 
(80) قوله: «المائر يل ديه زازه عن تلنية الخ قد اختلف الترجيح في 
هذه المسئلة فقيل : المعتبر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم 
في محل وجود سببه . كذا في الفتح وصحح في المحيط انه يؤدي حيث هو ولا يعتبر 
مكان الرأس س لأن الواجب في ذمة المولى حتى لو هلك العد لم تسقط عنه. . وفي الممسوط 
ما يوافق تصحيح المحيط فكان هو المذهب . قال في المضمرات وعليه الفتوى وأما في 

ا 0 الذي هو فيه في الروايات كلها . 


1لا 


"١‏ - اذا شهد واحد بالملال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى 
يصوموا يوما آخر. 
9م رمضان يقطع التتابع في حق المقيم . 





(1*) قوله: اذا شهد واحد بالحلال الخ. في الذخيرة: الواحد اذا شهد على هلال 
رمضان عند القاضي وقبل شهادته وامر الناس بالصوم فلا اتموا ثلاثين يوما غم هلال 
شوال قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصومون من الغد وان كان يوم الحادي والثلاثين 
يعنى لكونه خروجا من عبادة فيحتاط فيه. وقال مد : يفطرون. وقال الحلواني : هذا 
الاختلاف فما لم يروا هلال شوال والسماء مصحية, فإما اذا كانت متغيمة فإنهم 
يفطرون بلا خلاف وأما اذا شهد على هلال رمضان شاهدان والسماء متغيمة وقبل 
القاضي شهادتها وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا الحلال ان كانت متغيمة يفطرون من الغد 
بالأتفاق 4 :زان كانت مصخية فكذلك يفطرون. اليه اشار القدوري والمنتقي. وقيل 
-3 السغدي : |: نهم لا يفطرون والاول اصح ( انتهى) . وفي النهر سثئل عنه جمد 
ل: يثبت الفطر بحكم القاي لا بقول الواحد . وف البيانية: قول مد اصح. قال 
عي والااشيه ان يقال ان كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور الغلط. وان 
كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهوره؛ ولو ثبت برجلين افطروا وعن الصغدي لا . قال 
في الفتح : ولو قيل ان قبلها في الصحو ولا يفطرون وفي الغيم افطروا لا يبعد . 
(؟؟) قوله : رمضان يقطع التتابع في حق المقي . . يعني اذا كان عليه كفارة ظهار 
فصام شهراً قد حل رمضان فانه يقطع التتابع في حق المقيم» أما في حق المسافر فلا . 
١‏ لعدم تعين صومه عليه وفي كلام المصنف حذف الشهر من رمضان. . وقد قيل 
بكراهته شرعاً وأما حكم ذلك لغة فقال الصلاح الصغدي: في مقدمة كتابه وافي 
.الوافيات رأيت بعض الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر كذا وبعضهم لم يكتبوا 
فيه شهراً وطلبت الخاصة في ذلك فلم اجدهم اتوا بشهر الا مع شهر اوله يكون حرف 
راء وهو شهر ربيع وشهر رجب وشهر رمضان ولم ادر العلة في ذلك ما هي . ولا وجه 
المناسبة , لانه كان ينبغي ان يحذف لفظ شهر من هذه لأنه يجتمع في ذلك راءان 
انتهى . اقول قد تعرض للمسئلة من المتقدمين ابن درستويه فقيل في. الكتاب المتمم: - 


/و/ 


"” - لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجاعهما . 
ب وجوب ره > 





- الشهور كلها مذكرة الا جمادي وليس شيء منها يضاف اليه شهر الا شهر ربيع 
وشهر رمضان قال الله تعالى # شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن 4 () وقال الراعي 
ع0 شهر ربيع ما يدون ليومهم. فا كان من اسمائها اسم| بشهر او صفة قامت مقام 
| الاسم فهو الذي لم يز ان يضاف الشهر اليه ولا يذ كر معه كالمحرم اثما معناه الشهر 
المحرم وهو من الاشهر الحرم وكصفر وهو اسم معرفة كزيد من قولهم صفر الاناء اذا 
خلا . وجمادي معرفة وليست بصفة وهي من جمود الماء » ورجب وهو اسم معرفة مصل 
صفر من قوهم رجبت الشيء عظمته بانه من الاشهر الحرم» وشعبان صفة بمنزلة 
عطشان من التشعب والتفرق وشوال صفة جرت بجرى الاسم وصارت معرفة وفيه 
تشول الابل. وذو القعدة صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف. كقولك : 
هذا الرجل ذو الجلسة فاذا حذفت الرجل قلت ذو الجلسة وذو الخجة مأخوذة من الححج 
واما الربيعان ورمضان فليست باسماء للشهور ولا صفات لها فلا بد من اضافة شهر 
كقولك شهر ربيع وشهر رمضان ( انتهى ). ومنه يظهر لك علة ذكر الشهر مع رمضان 
والربيعين وان د كز الشهر لا بد منه معها. وان ذكر الشهر مع رجب خطأ وان 
الي ل ري تم ضير 
دير اشير مها جاتر له مالي انمالك عنه ل 010ا: ظ ظ 
ان حادي عشرين شهر جمادى في كلام الشهود لحن قبيح 
ذكروا الشهر ترس ضيه م عر 
وتعدوا في حذف واو وثبات النون والعكس ‏ حكم صحيح 
قال ذاك المحققابن هشام جاد مثواه صوب غيث فسيح 
(*") قوله: لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة الخ. اي على 
العاقل البالغ الغير المكرهء واما المكره فكان الامام يقول تلزمه الكفارة لان انتشار الته 
أمارة الاختيار تم رجع عنه وقال: لا كفارة عليه. وهو قولما لأن انتشار ألته غير 
مفسد ا فسد 9 بالايلاج وهو كان مكرها فيه. كذا في ترح ال الملكي - 





1 الور ال اي 
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4" ان الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقاً على الاصح. الخباز في 
غبار رمضان لا يجوز له ان يعمل عملا يصل به الى الضعف ؛ 
فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي, وقوله لا يكفيني كذب 
202 وهو باطل باقصر من يام الشتاء . 
ااا 3 سك الفجر فأكل فاذا ار تن 
٠ 00‏ الكفارة ما القدل ادم رتقدة الفاعل ٠‏ وضمان المحل لا. 





اانا فى نان حاتت بالغة عاقلة ختر مكرهة فعلبها الكقارة وإن انك بمكررعة اذ 
مجنونة فلا كفارة عليها. ‏ ظ ظ 
(") قوله: الجاع في ل يوجب الكفارة اتفاقاً على الاصح الخ. ان 
الاصح ما روى الحسن عن الامام انه لا كفارة في الدبر اعتبارا له بالحد عنده فانه لم 
يحعل هذا الفعل جناية كاملة في ايجاب العقوبة التى تندرأ بالشبهات. ووجه القول 
< الاصح وهو رواية أبي يوسف عن الامام ان الجناية متكاملة لقضاء الشهوة. وانما يدعي 
أبو حنيفة رحمه الله النقصان في معنى الزنا من حيث لا يحصل به افساد الفراش ولا 
معتبر به في ايجاب الكفارة كما في المعراج. وفي الولوالجية: الصائم اذا عمل عمل قوم 
لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاء بالاتفاق. والمختار انه يجب عليه الكفارة 
بالاتفاق ايضا لان الكفارة بالزنا انما تجب لانه قضاء الشهوة على الكرال وهذا المعنى 
موجود في اللواطة فتجب الكفارة. أما الحد انما وجب بالزناء وهذا المعنى مفقود هنا 
وهذا انما يتأنى على قول الامام. أما عندهها يجب الحد والكفارة انتهى. - 
(90) قوله : ظن طلوع الفجر فأكل الخ . هذه المسئلة في القنية وعبارتها : ظن ان 
الفجر طالع فأكل وكان كبا ظن كفر . وقيل: لا كفارة عليه. وهو الاصح ( انتهى ) . 
وما ذكره المصنف رحمه الله هنا » مخالف لما ذ كره في البحر من انه لو ظن طلوع الفجر 
| فأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء ولا كفارة, لأنه بنى الامر على الاصل 
فلم تكمل الجناية (انتهى). وني لفظ المصنف رحمه الله اشارة الى تجويز التسحر 
والافطار بالتحري. وقيل: لا يتحرى في الافطار وإلى انه شك في الفجر فأكل ل - 


,/9 
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- يفسد صومه لكن تركه مستحبء أما لو شك في الغروب ففي الكفارة خلاف كا في 
المحيط والى انه يتسحر بقول عدل واحد, وكذا بصوت الطبل واختلف في الديك . 
وأما الافطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى » وظاهر الجواب انه لا بأس به اذا كان 
عدلا صدقه كا في الزاهدي والى انه لو افطر اهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين 
ظانين انه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كا في المنية. كذا في شرح النقاية 


كتاب الج 
ضمان الفعل يتعدد يتعدد الفاعل وضان امحل لا 
فلوا شترك محرمان في قتل صيد تعدد اجزاء. ولو حلا لأن في 
ظ قتل صيد الحرم لا 
؟' ‏ كضمان حقوق العباد . 
يت جامع مرارا فعليه لكل مرة دم. 


)١(‏ قوله: فلو اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم الخ. تفريع على ما قبله من 
الاصل فكان حقه ان يذكره بالفاء . ووجه التفريع الفمان في حق المحرم جزاء الفعل 
وهو متعدد, وفي صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا يجب 
عليهما دية واحدة لانها بدل المحل . وعلى كل واحد منههم| كفارة لانها جزاء الفعل . 

)١(‏ قوله: كضمان حقوق العماد تنظير لحق الله تعالى بحقوق عباده. وذلك كا 
اذا قتل رجلان رجلا وقد بيناه قريبا . 

() قوله: جامع مراراً فعليه لكل مرة دم الخ. اي ذبح شاة اطلق في اجهاع 
فشمل ما اذا كان في القبل او الدبر في اصح الروايتين عن الامام. كقولم| لكمال 
الجناية كما في الفتح وما اذا انزل اولم ينزل اولج ذكره كله او قدر الحشفة. وفي 
المعراج ولو استدخلت ذكر الحمار او ذكراً مقطوعاً يفسد حجها بالاجماع. وما اذا 
كان عامداً او ناسياً جاهلاً وعالاً مختاراً او مكرهاً رجلا او امرأة ولا رجوع له على 
لمكره كما ذكره الاسبجابي. وحكى في الفتح خلافا بين أني شجاع والقاضي الي حازم 
في رجوع المرأة بالدم اذا أكرهها الزوج على الجاع . فقال: الاول لا. والثاني نعم. قال 
المصنف رحمه الله في البحر : ولم ار قولا في رجوعها بمئونة حجها وشمل الحر والعبد 
لكن في العبد يلزمه الهدي وقضى الحج بعد العتق سوى حجة الاسلام وكل ما يجب 
ولاك راح ري ته او لوالا ل 1 
اطعام المولى عنه الا في الاحصار فان المولى يبعث عنه ويتحمل عنهء فاذا عتق فعليه - 


م١‎ 


1 الآ ان يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد. 
قات ل يز كل من الحدايا إلا ثلاثة : هذا هدي المتعة والقرآن والتطوع . 





- حجة وعمرة وشمل الوطء الحلال والحرام ووطء المكلف وغيره كما صرح به في 
الحيط. وصرح في الولوالجية بأن الصبي والمعتوه يفسد حجها بالجهاع لكن لا دم 
عليها. وفي مناسك ابن الضياء واذا جامع الصبي حتى فسد حجه لا يلزمه شيء 
(انتهى). وبهذا يظهر ضعف ما في الفتح من قوله لو كان الزوج صبياً يجامع مثله 
فسد حجها دونه ولو كانت هي صبية او مجنونة انعكس الحكم (انتهى ) . فان هذا 
حكم تعلق بعين الجاع وبالعذر لا ينعدم الجاع فلا ينعدم الحكم المتعلق به وإنما يلزمها 
حكم الفساد لا فيه من الضرر ويؤيده ان المفسد للصلاة والصوم لا فرق فيه بين 
المكلف وغيره فكذلك الحج.  ١ ٠‏ ا لس 

(؟) قوله: الآ ان يكون في مجلس واحد فيكفيه دم. يعنى سواء كان الجماع 
لامرأة او نسوة اما اذا تعدد المجلس ولم يقصد رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند 
الامام وأبي يوسف رحمهما الله. ولو نوى بالجاع الثاني رفض الحج الفاسد لا يلزمه 
بالثاني شيء كا في الخانية, مع ان نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه الا بالاعمال». 
لكن لما كانت المحظورات مستندة الى قصد واحد وهو تعجيل الاحلال كانت 
متحدة. فكفاه دم واحد ولهذا نص في ظاهر الرواية ان المحرم اذا جامع النساء 
ورفض احرامه واقام بصنع ما يصنعه في الحلال من الجماع والطيب. وقتل الصيد عليه 
ان يعود كما كان حراما ويلزمه دم واحد كما ذكره في الممسوط . ظ 
(0) قوله: لا يأكل من امدايا الااثلانة ايع كنون الاك مها ب[ فك 

للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع على ما رواه مسام من انه مَكَِمٍ نحر ثلاثة وستين 
بدنه بيده ونحر علي رضي الله تعالى عنه ما بقي» ثم امر من كل بدنة ببضع فجعلها في 
قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ولأنه دم نسك فيجوز منه الاكل 
كالاضحية. واشار بكلمة (من) الى انه يؤكل البعض منه. والمستحب. ان يفعل كما 
في الأضحية, وهو ان يتصدق بالثلث ويطعم الاغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث. 
وافاد بقوله هدي التطوع انه بلغ الحرم أما إذا ذبحه قبل بلوغه فليس بهدي فم يدخل - 


م 


< - الحج تطوعا افضل من الصدقة النافلة . 


د تحت قوله ( هدي) ليحتاج الى استثنائه فلا يؤكل 00000 بينهما انه اذا بلغ الحرم 
فالقرابة فيه بالاراقة وقد حصلت. واذا لم يبلغ فهي بالتصدقء والاكل ينافيه. وافاد 
بالاستثناء انه لا يحوز الاكل من بقية المدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدي 
الاحصار. وكذا ما ليس- مهدي كالتطوع اذا لم يبلغ الحرم. وكذا لا يحوز الاغنياء لان 
.دم النذور دم 'صدقة واكذا دم الكفارات لأنه وجب تفكيرا للذنب » وكذا دم الاحصار 
. لوجود التحلل والخروج من الاحرام قبل أوانه. كذا في البحر. 
(1) قوله:الحج تطوعا افضل من الصدقة النافلة الخ . قال بعض الفضلاء : اطلق 
العبازة ولعل المراد ان الحج افضل من التصدق بقدر الدراهم التي تنفق في الحج واما 
افضليته بالنسبة الى التصدق ولو باموال عظيمة مهم| بلغت فيحتاج الى دليل يخصه كم 
لا يخفى (انتهى) . اقول ما ترجاه بعض الفضلاء ء مستفاد من كلام البزازي في جامعه 
حيث قال الصدقة افضل من الحج تطوعاً. كذا روي عن الامام. لكنه لما حج وعرف 
المشقة افتى بان الحج افضل. ومراده انه لو حج نفلا وانفق الفا فلو تصدق بهذه 
الألف على المحاويج فهو افضل الا ان يكون صدقة فليس افضل من انفاق الف في 
سبيل الله تعالى والمشقة في الحج لما كانت عائدة الى لمال والبدن جميعاً فضل في المختار 
.على الصدقة (انتهى). وف الولوالجية :. المختار ان السدقة افضل لان الصدقة تطوعاً 
يعود نفعها الى غيره والحج لا فول لقي ء بالشيء يذكر ء وحمل النظير على النظير لما 
يستذكر اذكرتني رواية افضلية الصدقة النافلة على الحج التطوع ما ذكره الشيخ نحي 
الدين بن عربي في كتاب المسامرات بسنده الى عبدالله بن المبارك انه قال: : كان بعض 
0 المتقدمين :قد حبس اليه الحج قال: فحدثت انه ورد الحاج ف بعض السنين الى بغداد 
فعزمت الخ الخروج معهم الى الحج فأخذت في كمى خبانة ونان وخرعة ال 
السوق اشتري آلة الحج. , فمينا انا في بعض الطريق عارضتني امرأة فقالت ير حمك الله 
: تعالى الي امرأة شريفة ولي بنات عراة واليوم الرابع نا اكلنا مدنا . قال: فوقع كلامها 
في قلبي ف حت خسمائة دينار في طرف ازارها وقلت: عودي الى بيتك فاستعيني هذه 
. الدنانير عل وقتك, فحمدت الله تعالى وانصرفت . ونزع الله من قلبي حلاوة الخروج 
٠‏ في تلك السنئة وخرج الناس وحجوا وعادواء فقلت اخرج للقاء الاصدقاء والسلام - 





الله 


7 يكره الحج على الحمار . بناء 
م - الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل عن الحجة الثانة . 
3-8 1 كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا. احج 
. الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النقل . 


ح عليهم , فخرجت فجعلت كلا التقيت صديقا فسلمت عليه وقلت؛ : قبل الله حجك 
وشكر الله تعاللى سعبك سعيك . يقول لي : : قبل الله حجك فطال على ذلك فلما كان الليل نمت 
فرأيت الننبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام يقول لي يا فلان لا تعجب من تهنية 
الناس لك بالحج. اغثشت ملهوفا زاغنك' فتعننا افشالت الله فخلق الله من صورتك 
ملكا فهو يحج عنك في كل عام فان شئت تحج وان شئت لا تحج. 

[() قوله: يكره الحج على المار. قال المصنف رحمه الله في البحر: ركوب 
الجمل أفضل» يعني لأن النفقة فيه أكثر. ويكره الحج على الحار . والظاهر أن الكراهة 
تنزيبية بدليل أفضلية فأقابله والمشي أفضل لمن يطيقه ولا يسيء خلقه, وأما حجه صلى 
الله تعالى عليه وسام راكبا مع القدرة على المثي. » فإنه كان القدرة فكانت الحاجة ذاعية 
إلى ظهوره ليراه الناس (انتهى). لكن في منية المفتي أن الحج راكباً أقضل مطلقاً 
وعليه الفتوى ( انتهى ) . 

)8 قوله: : بناء الرناط عوكه ينه به مساوق فلل من ةا . أقول 
لعل وجهه أن بناء الرباط يعود نفعه على غيره والحجة الثانية يعود نفعها إليه. 

(9) إذا كان الغالب السلامة على الطريق الخ . أي على الحجاج في الطريق والمراد 
بالسلامة الأمن . وقيل : : هو شرط لوجوب الحج وهو مروي عن الإمام لأن الاستطاعة 
منتقية بدون الأمن . وقيل : هو شرط لأدائه لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة لا غير . ا ا 
وعلى الثاني يجب قال أبو بكر الاسكافي لا أقول الحج فريضة في زماننا قاله في سنة 
ست وعشرين وثلثائة وقال ان القامم الصغار ؛ البادية عندي دار الحرب وقال ا 
الليث إن. كان الغالب في الطريق السلامة يحب وإلا فلا . وعليه الاعتّاذ. وقال في ' 
الفتح : : والذي يظهر ان يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف حتى لو غلب الخوف. 
على القلوب من المحاربين لوقوع النهب. والغلبة منهم مراراً. وسمعوا أن طائفة منهم - 


0 





٠‏ - إذالم يكن الأب مستغنياً لم يحل الخروج. 
١١‏ ص برااي : كان إذا ع ا كفن نا 


تعرضت للطريق وهم 77 ا مستضعفون عنهم لا يجب ( انتهى). واختلف في 
سقوط الحج إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: البحر يمنع الوجوب. وقال . 
الكرماني: ان كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب. 
وإلا فلا. وهو الأصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل انهار لا بحار كما في 
الحديث « سيحان وجيحان والخرات والنيل كل من يار الجنة ». كذا في البحر . قال 
عيمق الأريل: 0 00 

يرى ببلاد الروم جا ساد وبالشأنس يلقى نيا بر سيحون 
ويلقى بأرض السيس جيحان جارياً وفي أرض بلخ قد جرى نهر جيحون 
وفي الصحاح سيحان نهر بالشام وسيحون نهر بالهند وزاد في الصحاح وساحين نهر 
بالبصرة انتهى. وقد استفيد مما ذكرنا أن سيحان وجيحان المذكورين في الحديث غير 
سيحون وجيحون اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله في بحره وإن كان كل منها نهراً لا 
بحرا . ظ ظ 
)٠١(‏ قوله: إذا لم يكن الأب مستغنياً الخ. مسئلة مبتدأة ليست قيداً في المسئلة 
التى قبلها بل يستفاد منها تقيدها بما إذا كان الأب مستغنياً عن خدمته. قال في 
المزازية أراد الخروج إلى الحج.وكرهه أحد أبويه إن استغنينا عن خدمته لا يكره 
الخروج وإن احتاج واحد منهما كره (انتهى ). ومنه يعام أن المراد بعدم الحل في كلام 
المصنف رحمه الله كراهة التحريم لا الحرام المطلق وان الأم كالأب. وفي البزازية وإذا 
كان الابن أمرد صبيع الوجه للأب أن نعه عن الخروج حق لتحي وذ كان الطريق 
مخوفاً له أن منعه وإن افيح ..: 

)١١(‏ قوله: وعن ابن 5 كان إذا دخل العشر الخ. أي كان سعيد بن 
المسيب إذا دخل العشر الأخير من ذي الحجة لا يقام أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه 
تشبيهاً بالحاج وإليه ذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل لكن بشرط أن يضحي أو 
ظ 10 


١١‏ - وقال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره. 

6ت نويه اخذ: الفقية: :معة الن درهم وهو يخاف العزوبة فعلي 
احج ولا يتزروج. 0 

.اذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز له التزوج . 
الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه أجمع جازء. فإن أخذ 
المأمور المال وأتجر به وربح وحج عن الميت» 


١6‏ : قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحهها الله لا ييزيه احج خلافا 
لمحمد رحمه الله . 





(؟١)‏ قوله: :قال ابن امبارك. الدبدة آنل تؤخره الخ . القصود من هذا الرد عل 
ابن المسيب بأن تقلم الأظفار والأخذ من * شعر الرأس سنة والسئة لا تؤخر 

)١(‏ قوله: وبه أخذ الفقيه . أي بقول عبد الله بن الممارك أَحَذ الفقيه انو 
الليث : : أقول تخصيصه بالذكر يوهم أن غير الفقيه أبي الليث ل يأخذ به وهو محل نظر به 
ولي ترتيب الملتقط قد ورد الحديث أنه لا يحلق ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر 
راسه إذا أراد أن يضحي . يعني الأولى ذلك, ٠‏ لكن لا يجب تأخيره. وقال ابن المبارك 
السنة: لا تؤخروا. به أخذ الفقئه قال المصنف يعني في البحر . قال صاحب الملتقط 
وإن عمل فهو أفضل تعظراللخير ولا يجب ترك الحلق. 00000000 

0 قوله: إذا كان وقت خروج أهل بلده. قيد في قوله: فعليه الحح.‎ )١5( 

)١0(‏ قوله: : قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله لا يجزيه الحج خلافاً لمحمد 
قال بعض الفضلاء : لعله مبني على اشتراط كون النفقة أو أكثرها من المال المدفوع إليه 
كا يفيده كلام السخفي في مناسكه . أقول: ليس عدم الاجزاء مبنياً على هذا لما في 
لبحر أن اشتراطهم كون النفقة أو أكثرها من مال الأمر للاحتراز عن التبرع لا مطلقا 
فإنه لو أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه نفسه وفي المال المدفوع إليه وفاء: بحجه رجع به 
فيه إذ قد يبتلي بالانفاق من مال نفسه لبعث الحاجة, ولا يكون المال حاضراً فيجوز 
ذلك كالوصي والوكيل يشترى لليتم والموكل ويعطي الثمن من مال نفسه فإنه يرجع به - 


1م 


5 - المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا 
7 إلا الصبي 
6 - والفاسق والمجوسي . 
ا 3ت امورو بالج له أن يؤخره عن السئة الأولى م | بج ولا يضمن 

ظ كما في التاتارخانية , ولو عين له هذه السئة لأن ذكرها 
للاستعجال لا للتقييد يما في الخانية» والصحيح وقوعه عن 
الآمر والفاضل من النفقة للاآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا ان 
يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك . 


ني مال الي الوك (اتهى). كن ما ذكره الصنف هنا من عدم الاجزاء خالف ب 
0 في البحر في باب الحج عن الغير حيث قال ولو اتجر في امال ثم حج بمثله 
فالأصح أنها على الميت ويتصدق بالربح كا لو خلطها بدراهمه حتى صار ضامناً ثم 
حج بمثلها أنه يخلط الدراهم بالنفقة مع الرفقة للعرف كذا في المحيط. 

(11) قوله: المحرم من لا يجوز له نكاحها الخ. في النهر لحر هنا يفي ب 
كتاب الحج الزوج ومن لا يجوز له نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية لأن 
المقصود من المحرم الحفظ والزوج يحفظها وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج. 
)١7( ---‏ قوله: إلا الصبي: أقول فيه إن الصبي يشمل المراهق وقد صرح في السراج 
بأن الصبي المراهق كالبالغ . فالمصنف أطلق في محل التقييد وهو غير سديد . 

)١4(‏ قوله: والفاسق والمجوسي. يفهم منه أن الكتالي يكون مخرماً لبنته المسلمة 
.وقال م أحمد : لا يكون محرماً لأنه لا يؤمن أن يفتنها إذا خلى بها ٠‏ كما في فتح 
الماري» أقول : : إذا لم يكن الفاسق محرماً للخشية عليها من فسقه فأحرى أن لا يكون 
عا ع ا ا إذا خلا بها فليتأمل . 

(9١)-قوله:المأمور‏ بالحج له أن يؤخر عن السنة الأولى إلى قوله كما في الخانية 

ا 5-0 إذا. دفع الموصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر - 


/ام/ 


5١‏ - إلا .إذا قال ادفع المال لمن يحج عنى, أو كان 
7ت الوصي وارث الممت 01 





> الج وحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامناً مال الميت لأن ذكر السئة يكون 
اكستم دون التقبيد كما لو وكل رجلا بأن يعنق عبده غداً أو يبيع غداً فأعتق أو 
باع بعد غد جاز . والصحيح وقوعه عن الامر وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا كما في 
المهداية. وظاهر الذهب ك] في المبسوط وهو الصحيح كما في كثير من الكتب . وذهب 
عامة المتأخرين كما في الكشف إلى أن الحج يقع عن المأمور وللامر ثواب النفقة . قالوا 
وهو رواية عن مد رحمه الله وهو اختلاف لا ثمرة له ؛ لأنهم أفتوا أن الفرض يسقط 
عن الآمر لإقامة الانفاق مقام الأفعال في حق سقوطها. ولا يسقط عن المأمور . ولا بد 
أن يتويه عن الآمرء وهو دليل المذهبء وأنه يشترط أهلية النائب لصحة الأفعال حتى 
لو امر ذميا لا يجوزء وهو دليل القول الضعيف. قال المصنف رحمه الله في البحر : وم 
أن فق ضرح بالكموة . وقد يقال: : إنها تطهر فيمن حلف أن لا يحج ؛ فعلى المذهب إذا 
حج عن غيره لا يحنث . . وعلى القول الضعيف يحنث, إلا أن يقال أن العرف أنه حج. 
وان وقع عن غيره فيحنث اتفاقا ( انتهى ). وهذا أي وقوع الحج عن الأمر في حج 
الفرض أما في النفل فيقع عن المأمور ويصير الثواب لامر كما في شرح الوهبانية وفيه 
تأمل . 
)0م ْله ار سد الإطلاق الخ . في فتح القدير : ولو ف أن 5 
عنه ولم يزد على ذلك كان للوصي أن يحج بنفسه (انتهى) . وهذا بخللاف ما لو 
أوصى اميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي فإنه لا يجوز كا سيأق.. 0 
06 قوله: إلا إذا ا ا فإنه لا يجوز له أن ينج 
325 قوله: أو كان الوصي وارث الميت. في البحر: إلا أن يكون وارثاً أو 
دفعه. أي امال لوارث فاإنه لا يجوز إلا أذ تير الووقة وهم كبار. لأن هذا ك0 
. بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين ( انتهى ) . 


8م 


5 - فيتوقف على إجازتهم, وللأمور الانفاق من مال الآمر إلا إذا 
أقام ببلدة سة عشر يوماً إلا إذا كان لا يقدر على الخروج 
قبل القافلة. وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره. 
بلإسكل ارجن واو كل اجاور مار إذا عزم 
بعده على الخروج فإنها تعود ظ 
غ5 - إلا إذا اتخذ مكة دارا 
0 - ونفقة خادم المأمور عليه 


)١*(‏ قوله: فيتوقف على إجازته! 3 واد اث يقول: فلا يحوز إلا 

بإجازة الورئة . 
(ع١)‏ قوله: : إلا إذا اتخذ مكة داراً الخ . أي فإنها تسقط . والظاهر أنه إذا سافر 
بعد نية:تعود. كذا قيل والصواب أن يقال: فإنها لا تعود بعزمه على الخروج فإن 
المستثنى منه العود بعد السقوط لا عدم السقوط . قال المصنف رحمه الله في البحر بعد 
كلام : : فلو توطن مكة بعد الفراغ فإن كان لانتظار القافلة فنفقته في مال الميت» وإلا 
فمن مال نفسه. وما ذكره المشايخ من أنه إذا توطن خمسة عشر يوم فنفقته عليه 
فمحمول على ما إذا كان بغير عذر وهو عدم خروج القافلة لايم نيد 
من اعتبار ثلانة ة أيام وإذا صارت نفقته عليه بعد خروجها ثم بدا له أن يرجع رجعت 
نفقته في مال الميت لأنه كان استحق نفقة الرجوع في مال الميت» وهو كالناشزة إذا 
عادت إلى المنزل والمضارب إذا أقام بسلده أو سلدة أخرى حمسة عشر وها لحاجة 
نفسه . وفي البدايع : : هذا إذا لم يتخذ مكة داراً فأما إذا ل لة 
بلا خلاف (انتهى) . فإذا لم تعد بالعود بالفعل فبالعزم على الخروج أولى أن لا تعود . 
وبه يظهر أن قول هذا القائل في تقرير عبارة المصنف رحمه الله أي فإنها تسقط 
واستظهاره عود النفقة إذا سافر بعد اتخاذها دارا فرية بلا مرية . وفي فتح القدير : ولو 
حج راجلاً ثم أقام بمكة جاز لأن الفرض صار مؤديا لحرا ع ب إلى 
أهله . ! 
)١6(‏ قوله: ونفقة خادم المأمور عليه. أي على الآمر. قال في البزازية:- 
3/ 


115ل إلا إذا كان من لا يخدم نفسه و للا موق .خلط الدراهم مع 
الرفقة والايداع. وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فانفق 

< من مال نفسه رجع به. 

- وإن كان بغير قضاء ء للاذن دلالة 

8 - اللأمور إ ادا مياق مونه افيه وجي ماش ضمن لال ادعى 

06د إذا كان أمرا بود عل عد 0 





حاولا فور با حج إذا استاخر انها : والحال أن مثله من يخدم يكون مأذوناأ ويأخذ من 
قل السك رو الذ فعلنه: ٠‏ 
(1؟) قوله: إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه. كذا في النسخ والصواب إسقاط لا 
أو إلا أو حذف المفعول وبناء الفعل للمجهول. وقالوا له أن يشتري حماراً يزكبه ٠‏ 
وذكر في الوالوالجية أنه مكروه والجمل أفضل لأن النفقة فيه أكثر وقد تقدم. 
(07؟) قوله: وإن كان بغير قضاء للإذن دلالة أي وإن كان الانفاق بغير قضاء ١‏ 
قال قاضيخان لأنه لما ما ار يي لجا 
وإن كان بغير نص للإذن بذلك . اعد 
(84؟) قوله #اكاموة إذا أمسك مؤنة 3 الكراء وحج 5 الخ. المسعلة 5 ف 
الواقعات وعبارتها : المأمور بالحج إذا حج ماشياً فالحج عن نفسه وهو ضامن لنفقته ٠‏ 
لأنه الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية اليه (انتهى). وهذا بخلاف ما ' 
لو أوصى بأن يعملي بعيره هذا رجلا ليحج عنه, فدفع إلى رجل فأكراه الرجل فأنفق . 
الكراء على نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا. وإن: خالف أمره. 
وصححه في المحيط. وقال أصحاب الفتاوى هو المختار . وهذه المسألة 'خرجت عن 2 
الأصل للضرورة فإن الأصل أن المأمور بالحج راكباً إذا حج ماشياً فانه يكون م 
كذا في البحر . 5005 
)١9(‏ قوله: إلا إذا كان أمراً ظاهراً يشهد و صدقه. لأن سبب.الغمان قد 
ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه. و3 





86 


ظ ش "٠‏ وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له. 
؟ ابت ولا تقبل بينة الوارث انه كان 0 النئحر بالكوفة الا اذا 
ظ برهنوا على اقراره انه لم يحج ظ 0 
#م ب ليس للءأمور بالحج الاعتار ق قله وبعده. وكل ول د 
| المأمور فهو من ماله 


(0) قوله: وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له. يعني لو اختلفا فقال 
حججت وكذبه الامر كان القول لمأمور مع يمينه لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما هو 
أمانة في يده. 

)8١(‏ قوله: إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالانفاق الخ. يعني فلا يصدق 
إلا ببيئة لأنه يدعي قضاء الدين. قال المصنف رحمه في البحر: هكذا في كثير من 
الكتب وفي خزانة الأكمل : القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالب بدين من 
الميت فإنه لا يصدق في حق الغريم إلا بالحجة والقواعد تشهد للأول فكان عليه 
المعول . وفي البزازية: قال: حججت عن الميت وأنكر الورثة فالقول له لأنه أنكر حق 
ال » فلو كان عليه دين » فقال: : حج عن الميت بما عليك من الدين 
فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا بينة لأنه ادعى الخروج عن عهدة الامانة. والورئة 
ينكرون (انتهى). أقول: هذا التعليل غير صحيح لأنه لم يدع الخروج من عهدة 
الأمانة, وإنما ادعى الخروج عن عهدة الدين الذي عليه والتعليل الصحيح ما في 
الولوالجية حيث قال: لانه يدعي الخروج عن عهدة ما عليه من الدين . وعلل قاضيخان 
عدم .قبول قوله بانه يدعي قضاء 000 
إلى البيان كا هو ظاهر لا يحتاج إلى البيان . 

(8") قوله: لا تقبل بينة الوارث انه كان يوم النخر بالكوفة لخ. وكذا لو 
اطي 5ف التخر لأا شهاد اغل النقي.. 1 

(5) قوله: ليس للأمور بالحج الاعتار قبله وبعده الخ. يعني في اشهر الحج. 
قال في الخانية : المأمور بالحج عن الميت ان اعتمر في اشهر الحج ثم حج من مكة عن - 
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وم الا دم اللإحصار في قول الامام : 
0 - اوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي ل يجزء ولو 
احتج الوصي كاله لير جع جاز » وله الرجوع . وكذا الزكاة 
. والكفارة بخلاف الاجنبي. ليس لللأمور مر باع الى 
لرض الا اذا قاله له الآمر اصنع ما شت ظ 
- المبت يكون مخالفا في قوهم ولا يجوز عن حجة الاسلام عن نفسه, وكذا لو حج م 
اعتمر. كان تخالفاً عند العامة ( انتهى ) . وفهم من قوله عند العامة ان عند البعض لا 
يكون مخالفاً, لكوك الخيط انه ازجع عن الامرام حي تعره لبندة اليس اخالما 
اتفاقا. وني الفتاوى ى الولوالجية : المأمور بالحج اذا بدأ با حج عن الميت ثم اتى بالعمرة 
نقنة الا يتين النفقة للمرخد دي سدم القن ,وما عا مشخلا لسر للق ع 
نفسه من مال نفسه لانه عامل لنفسه» فاذا فرغ منها فنفقته في مال الميت, فان بدأ 
بالعمرة لنفسه ثم اتى بالحج عن الميتء قالوا يضمن جميع النفقة لانه خالف امره. 
ومثله في الذخيرة وهو باطلاقه مخالف لما ذكره قاضيخان الا ان يقيد اطلاقهم بغير 
اشهر الحج. »او يحمل قول قاضيخان : لو حج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة؛ على ما 
اذا اعتمر عن الامر . هذا وقد قال بعض الفضلاء : ليس المراد ان ذلك يقدح في كون 
الحج عن الميت بل المراد انه لا ينفق في زمن الاشتغال بالعمرة من مال الآمر 
(انتهى ) . وهو ظاهر فيا لو حج ثم اعتمر اما لو اعتمر ثم حج فلا. لأنه مأمور بحجة 
ميقاتية وما اتى به حجة مكية ولذلك يضمن جميع النفقة . 

(:؟) قوله: الادم الاحصار الخ. فانه على الامرء لانه ادخله في هذه العهدة 
فعليه خلاصه. قال قاضيخان: : والاصل فيه ان كل دم يجب على المأمور بالحج يكون 
على الحاج لا في مال الميت» الا دم مساو ا رايا . وقال صاحباه: يكون 
على الحاج . 

(70) قوله:اوصى المبت بالحج فتبرع الوارث او الوصي لم يجز الخ. يعني لان 
الفرض تعلق بماله . » فان لم يحج عنه بماله لم يسقط عنه الفرض بخلاف ما إذا لم يوصٍ 
فتبرع الوارث اما بالحج بنفسه او بالاحجاج عنه رجلا نقد قال لاقام : يحزيه ان شاء - ٠‏ 
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51 - فله ذلك مطلقا . 

57 5 يصح استيجار الحاج عن الغير وله اجر مثله» 

> الله تعالى لحديث الخثعمية. فإنه صلى الله تعالى عليه وسام شبهه بدين العباد» وفيه لو 
قفى الوارث من غير وصية تجزيه فكذا هذا. وفي التجئيس: رجل اوصى بان يحج 
عنه فحج عنه ابنه لير جع في التركة فانه يجوز. كالدين اذا قضاه من مال نفسه. ولو 
حج على ان لا يرجع فانه لا يجوز عن الميت لانه لم يحصل مقصود الميت وهو ثواب 
الانفاق وعلى هذا الزكاة والكفارة ومثله لو قضى عنه دينه متطوعا جاز لآن المج عن 
الكبير العاجز بغير أمره لا يجوز. وقضاء الدين بغير امره في حال الحياة يجوزء فكذا 
يعن اموي ووخرامات وعله كج لسارم فج عند رجل باناارة ينو قرا و0 
نفلا فانه يجوز عن حجة الاسلام ‏ ولو نوى تطوعاً لا يجوز عن حجة الاسلام . 

(7) قوله: فله ذلك مطلقا الخ. ليس هذا الاطلاق في مقابلة تقييد سابق ولا 
لاحق وقوله قبله ولو لمرض ليس تقييداً كا هو ظاهر. ظ 

(/0) قوله : يصح استيجار الحاج عن الغير وله اجر مثله الخ. اقول: الصواب 
لا يصح لقوله بعد وله اجر مثله. » لانه لو صح الاستيجار لكان له المسمى؛ قال 
المصنف رحمه الله في البحر وذكر الأسبيجابي انه لا يجوز الاستيجار على على الحج ولا على 
شيء من من الطاعات فلو استأجر على الحج ودفع اليه الاجر فحج عن الميت فانه يجوز عن 
الميت يعني وان لم يحر الاستيجار. وله من الاجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب 
والمجيء وبرد الفضل على الورثة ة لانه لا يحور الاستيجار عليه ولا يحل له ان ياخذ ‏ 
الفضل لنفسه الا اذا تبرع الورئة وهم من من اهل التبرعء او اوصى الميت بان الفضل ‏ 
للحاج على ما هو اصح (انتهى ). وفي الخانية: اذا استأجر المحبوس رجلا ليحج عنه 
حجة الاسلام فحج جازت حجة عن المحبوس اذا مات في الحبس .» وللاجير اجر مثله. 
في ظاهر الرواية (انتهى) . فهذا نص على انه لا صحة لقول المصنف رحمه الله : : يصح 
استيجار الحاج. فانه لم يقل في الخانية يصح استيجار الحاج عن الغير. وانما قال جازت ‏ 
الحجة الخ. وقد اشار قاضيخان الى عدم صحة الاجازة بقوله وللاجير اجر مثله لانه 
المستحق في الاجارة الفاسدة بخلاف الاجارة الصحيحة, فان المستحق هو الاجر 
المسمى في العقد. فلو صحت الاجارة للحج لحكم له بالمسمى. قيل: قول قاضيخان - 
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2 مم م م وما ع و دودو دوه 


- وللاجير اجر مثله مشكل لان هذه النفقة ليست يستحقها بطريق العوض بل بطريق 
الكفاية لانه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستأجر به. هذا وانما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت 
الاجارة..بقي الامر بالحج فيكون له نفقة مثله وبه عبر الحاكم الشهيد في الكافي 
(انتهى ) . واجيب عن قاضيخان بانه اراد ما قاله الحاكم الشهيد . غير أنه عبر عن نفقة 
المثل بأجر المثل مشاكلة صيغة العبارة المناسبة للفظ الاجارة, وبه يزول الاشكال 
(انتهى) . وفه اك المفاكلة انما تحسن في المقامات الخطابية لا في افادة الاحكام 

ْ الشرعية , وقد عم ما تقدم ان الاستثابة للحج عن غير الاستيجار عليه والفرق بينهم| 
انه لا يملك النفقة المدفوعة اليه بالاستثابة والاجير يملك الاجرة المعجلة لو صحت ' 
الاجارة وإنه لا صحة للإجارة على الحج فلعدم ملك ما عجل له من الاجرة على الحج ظ 
برد الفاضل منها كما تقدم, وعم انه لا يلزم من عدم صحة الاجارة على الحج عدم ' 

وقوع الحج عن المستأجر. بل يقع عنه لما انه لما لم يصح بقي الاذن بالحج عنه فيصح 
عنه ويستحق النائب نفقة مثله من تلك الاجرة بحسب الحال. فكان مثل قول اثمتنا 
الكفالة بشرط البراءة حواله. والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة اعتبارا للمعنى فتكون ‏ 
الاجارة لحج انابة باعتبار المعنى لصحة الحج عن المستأجر . ثم اعلم ان الاعال ثلاثة 
انواع : ما يجوز فيه الارزاق والاجارة كبناء المساجد ونحوها, وما يمتنع فيها الاجارة 
دون الارزاق كالقضاء والافتاء. وما اختلف في جواز الاجارة فيه دون الارزاق 
كالامامة والاذان والحج. ومنع الشافعي الاستيجار بالنفقة للجهالة وجوزه مالك قياساً 
على استيجار الظئر بطعامها. ومن وجب عليه الحج واخر ومات عن غير وصية يأثم بلا 
خلاف وان وجب عليه ولم يؤخره فخرج مع الناس عام وجوبه فهات في الطريق فليس 
عليه ان يوصي به الا ان يتطوع لأنه لم يؤخره بعد الوجوب فاغتم هذه المسئلة. كذا | 
في المنبع ثم قال: وليس هذا كمن صام الى نصف النهار فهات يجب عليه الايصاء بفدية 
صوم هذا اليوم كاملا انتهى. قيل: ينظر الفرق بينها فإن لم يؤخره فهو كالحج فلا 
فرق بينهها في نفي لزوم الايصاء فيها (انتهى). اقول: الفرق بينا ان في. الصوم شرع 
وفي الحج لم يشرع في شنيء من اعماله وانما وجب فدية اليوم كملا لان الصوم لا يتجزأ 
فكذا فديته. ل ظ ظ 
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- والأمور اذا امسك البتعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما 2 
ْ ل واذا انفق اله له ومال الميت فانه يضمن 
الا اذا كان اكثرها من مال الميت. وكان مال الميت يكفى 
٠. "‏ للكراء وعامة:النفقة, كذا في الخانية. 1 
4١‏ - اذا انفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله 





(4) قوله: والمأمور بالحج اذا امسك البعض وحج بالبقية جاز الخ. قال في 
البحر بعد كلام : فالحاصل ان المأمور لا يكون مالكا لما اخذه من النفقة بل يتصرف فيه 
على ملك المحجوج عنه حيا كان او ميتا معينا كان المقدر او غير معين, ولا يحل له 
الفضل الا بالشرط المتقدم وهو ان يقول وكلتك ان تبب الفضل من نفسك وتقبضه 
لنفسك فان كان على. موت قال والباقى مني لك وصية سواء كان الفضل كثيراً او 
تشيرا من الزاد كما صرح به في الفتاوى الظهيرية. وينبغى ان يكون كذلك الحجة 
لبح ل اس ري ا سد 
شرطه ولا يحل للأمور ما فضل عنه بل يجب رده الى الوقف. 

(وء) قوله: واذا انفق من ماله ومال الميت فانه يضمن الخ. لان من 0 
جواز النيابة ان يكون حج المأمور مال المحجوج عنه. لأن الفرضٍ تعلق بماله فان لم 
يحج بماله لم يسقط عنه الفرض ( انتهى ) . كما في البدايع . ظ 

(٠غ)‏ قوله: الا اذا ا ل ست الوك 
القليل: فيعفى كبا في. الخانية . ظ 

)1١(‏ قوله: اذا انفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال 

قيل :أي ما لم يكن ما انفقه في الذهاب اكثر لثلا يناني ما تقدم من. ان المعتبر كون | 
الأكثر من مال الميبت. ( انتهى ) . وفيه ان قاصيخان علل المسئلة السابقة بأن الاحتراز 

عن القليل معفو وظاهره ان نفقة الذهاب ان لم تكن زائدة على نفقة الاياب فهي 
مساوية فلا يكون عفوا فتأمل . 
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؟غ - ضمن المال. يبدأ با حج الفرض قبل زيارة الني عَُهِ ويخير ان 
كان تطوعاً . 

- حج الغني افضل من حج الفقير لان الفقير يؤدي الفرض من 
مكة وهو متطوع في ذهابه وفضيلة الفرض افضل من فضيلة 
التطوع . ظ 

8 - اذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا ينتقل بعدهه| | في اليتيمة . 


(41) قوله: يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة الني َيِه الخ. في الخانية من فصل 
المقطعات: الافضل ان يبدأ الحاج بمكة فاذا قضى نسكه يمر بالمدينة وان بدأ بالمديئة 
جاز (انتهى ). وظاهر اطلاقه يعم الفرض والتطوع وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه 
الله . اا < 

(1) قوله: حج الغني افضل الخ. قال السري عبدالبر بن الشحنة: بيان ذلك 
ذهاب الغني من بلده. وهو من توفرت فيه شرائط الوجوب من حين خروجه من داره 
فرض لوجوب الاداء عليه. والحج على الفقير مم يجب اداؤه فذهابه الى مكة تطوع 
وعبادة الفرضص افضل من عبادة التطوع ‏ قلت : وقد نصوا على انه لو صلى سنة العشاء 
بعد ها اربعة فهى مستحبة» والسنة ركعتان فيلزم ان تكون الركعتان افضل لان السنة 
افق لفن ادن عا لاقل ا ب للف لاد لويد 
او نقول فيه كما قالوا في القراءة في الصلاة وان فرضها اية ولو قرأ اكثر من ذلك 
كالفاتجة والسورة وقع الكل فرضاء ولو سام فيختص هذه الصورة بما اذا لم يحرم 
وي اي يكون مؤديا للفرض منها. ولا يخفى ان الفقير 
هنا ليس هو الفقير في باب الزكاة على ما ما هو معروف في الفقه ( انتهى) . يعني ان 
الفقير من لا يقدر على الزاد والراحلة. 

ا قوله : : اذا جمع بين الصلاتين الخ. يعني الصلاتين المعهودتين 5 الظهر 
والعصر جمع تقدي , قال في القئية: لو صلى الظهر والعصر بعرفة وقت الظهر فليس له 
ان يتنفل بعد ما صلى العصر ( انتهى ). قال السري عبدالبر بن الشحنة : وهو يشعر بانه - 
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موه هه وه لواو مو و ووو ووو ووو ووه و وووووة, 


000 1111111ظص2 
ظ بهم الامام العصر في وقت الظهر من غير ان يشتغل بينهم| بالتطوع لجريان التوارث به. 
وقال في التجنيس : والمزيد بعد ان رقم لنوازل الي الليث اذا تطوع بين الظهر والعصر 
يريد اداء السه بعد الظهر فعليه إن يعد الأذان والاقامة العضين في فول الاقام وابي 
يوسف وعقها الله لأنه لما اشتغل باداء السنة صار فاصلا بينهها فلا يكتفي بالاذان 


الاول (انتهى ) . فان صلى العصر يكره التنفل وان كان قد صلى العصر في وقت الظهر 
فانها اغا قدمت للتضرع والدعاء . قال واطلاقات الكتب تدل عليه . 
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كتاب النكاح 


احا اصحابنا 55 الله في الفروج. 5 3 مسألة ما اذا 
كانت الجارية بين شريكين فادعى كل الخوف عليها من 
شريكه. وطلب الوضع عند عدل لا يجاب الى ذلك وائما 'تكون 
عند كل واحد يوما حشمة للملك » كذا في كراهية ية للعراع٠‏ 


)١(‏ قوله: المقبوض على سوم النكاح مضمون كذا في جامع الفصولين الخ. 
عبارته قبل الحادي والثلاثين بأسطر ما قبض على سوم النكاح ضمن, يعني لو قبض. 
امة غيره ليتزوجها باذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها (انتهى). قلت: بنقل 
عبارة جامع الفصولين ظهر خطأ من تصوير المسئلة بما ذكره الحدادي في شرح 
القدوري من انه اذا دفع الى امرأة شيئاً على اها تتزوجه ثم امتنعت رجع بما كان قائم 
دون ما هلك منه . وظهر اخلال المصنف في نقل عبارة جامع الفصولين حيث اسقط 
تصوير المسئلة من عبارته . قال بعض الفضلاء : ظاهره انه لا فرق بين ان يكون المهر 

مسمى او لا. ولقائل ان يقول هذا اذا كان المهر مسمى قياساً على المقبوض على سوم 
اشراء فانه لا يكو مضبونآ اله يعد اتسبنية الشمن عل ذا عليه النترى» فيكون 
المقبوض على سوم النكاح مضمونا اذا كان المهر مسمى والا فلا. ولم ار في المسئلة 
نقلا؛ غير ان اطلاق العبارة يقتضي الفمان مطلقا الا ان يوجد نقل صريح بخلافه. 
وعليه فيحتاج الى الفرق بينهه| فانه لا يضمن في الشراء الا بعد تسمية الثمن. وكذا 
المقبوض على سوم الرهن فانه لا يكون مضمونا الا اذا سمى ما يرهن به في الاصح 
فيحتاج الى الفرق بينهها ايضاً . قال وقد ظهر لي فرق بين المقبوض.على سوم الشمراء. 
والمقبوض على سوم الرهن وبين المقبوض على سوم النكاح وهو ان ا مهر مقدر شرعا ‏ 
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2 ما ثبت لجاعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك الا في مسائل : 

0 الأولى : ولاية الانكاح للصغير والصغيرة ثابتة للاولياء على سبيل 

الكمال للكل . 

> من حيث هو والمقدر شرعا مسمى شرعا والمسمى شرعا معتبر مطلقا. الا ترى انه لو 
تزوج على ان لا مهر صح ويحجب مهر المثل. ولو اشترى على ان لا ثمن كان باطلا 
اعتباراً للتسمية الشرعية في المهر. ولهذا كان المقبوض على سوم النكاح مضموناً. 
سواء سمي المهر او لا لأنه مسمى شرعا فاعتبر ذلك لوجوب الفمان بخلاف الثمن . 
وما يرهن به فان ذلك غير مقدر شرعا فلا بد من التسمية لوجوب الضمان فيهما 
(أنتهى ) : ورذه يعض الفضلاء قائلا: :يظهر ي. هذا الفزاق لآن المقبوش عل .سوم 
الشراء انما وجبت القيمة فيه اذا سمي الثمن فهلك المقبوض لان كلا من الثمن والقيمة 
هو بدل العبين. فلا سمي احدههما وجب الآخر. واما المهر وان كان مسمى شرعا 
فليس من جنس القيمة لان المهر بدل المتعة كما هو مقررء والقيمة بدل العين فلا 
مناسبة بين المهر والقيمة فلا توجب تسمية احده) الآخر لأنه ليس من جنسه فلا دخل 
لتسمية المهر شرعا في وجوب القيمة كما لا يخفى عند التأمل. قال والذي ظهر لي في 
الفرق وهو انه لما كان المقصود في البيع المال كان عدم ذكر الثمن:دليلا على أن البايع 
اما دفعه للمستأجر على وجه الامانة والمستأجر انما قبضه كذلك واما اذا سمى ثمنا فهو 
مضمون بالقيمة لأنه متى بين ثمنا يكون الاستيام اخذا للعقد فيكون وسيلة للعقد 
فألحق بحقيقة العقد في حق الضمان دفعا للضرر عن امالك لأنه ما رضي بقبضه الا 
بعوض فصار القابض ملتزما للعوض» وعوضه الاصلىي هو القيمة ما لم يصطلحا او 
يتفقا على المسمى , وصرح في الدرر والغرر من كتاب المضاربة بان المقبوض على سوم 
الشراء مقبوض على وجه المبادلة ومتى لم يبن له ثمنا لم يكن اخذه للعقد فلا يمكن إلحاقه 
ا ظ ٠‏ 

(؟) قوله: ما ثبت لجاعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك في مسائل الاولى ولاية. 
الانكاح للصغير والصغيرة الخ .اي عليهما , فاللام بمعنى (على ) وتقييد الولاية بؤالاية' 
الانكاح اتفاقي لان ولاية الاعتراض تثبت لكل مَن الاولياء فها تزوجت من غير كفء 
بلا ولي فان رضي واحد منهم ليس لمن في درجته او اسفل منه اعتراض. واما الاقرب - 

01 


”# - الثانية: القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكبال» 


- فله ذلك كذا في شرح النقاية للقهستاني. وقوله ثابتة للاولياء على سبيل الكبال» يعني 
للاولياء المستوين في الدرجة. وذلك كولاية الامان. قال في اجابة المسائل باختصار 
انفع الوسائل اذا استوى الوليان كشقيقين او اجتمع ابوان ادعيا ولد امة مشتركة جاز 
استقلال كل بالنكاح فان زوجاها صح السابق وان لم يعام بطل (انتهى). قيل: انما 
قيد بالصغير والصغيرة 0 يروج اعيد السيدين الامة المشتر كة لما والمعتقة لما . واما 
في القرابة فيتزوج كل واحد منها كأنه ليس معه غيره فينفرد به . كذا في الزيلعي في 
باب ما يوجب القود (انتهى). اقول : في استفادة ما ذكر من التقييد نظر. 
0 قوله: الثانية القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال الخ. قال 
بعض الفضلاء : فيه كلام, لأنه خالف لكلام الاصوليين» فقد صرحوا.بان القصاص 
غير موروث عند اللإمام لأن الغرض به درك الثأر؛ ودللتبسعى عصل فم » فكان 
القصاص حقهم من الابتداء لا أن يكون نووونا لا يقال ينبغي حينئذ ان لا يجوز 
استيفاء القصاص إلا بحضور الكل ومطالبتهم. وليس كذلك فانه لو عفى احدهم أو 
استوفاه بطل اصلا ولا يضمن العافي والمستوفي للاخرين ا . لأنا نقول : القتصاص 
واحد لأنه جزاء قتل واحد . وكل واحد منهم كأنه يملكه واحدهة كولاية الانكاح 
للاخوة فاذا بادر واستوفي او عفى., لا يضمن شيئاً للآخرين لأنه تصرف في خالص 
حقه ولهذا قال الامام الكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير لانه يتصرف في خالص 
حقه لا في حق الصغير وإنما لم يملكه إذا كان فيهم كبير غائب لاحتال عفو الغائب 
ورجحان جهة وجوده لأن العفو عن القصاص مندوب إليه وهنا احال العفو معدوم 
ولا عبرة لتوهم العفو بعد البلوغ لأن فيه ابطال حق ثابت للكبيرة ة. كذا في كشف 
الاسرار شرح المنار. فإذا علمت ذلك علمت ما في قول المصنف رحمه الله تعالى . 
والثانية : القصاص الموروث (انتهى). أقول: لا عبرة بما في كتب الاصول إذا خايف 
ما ذكر في كتب الفروع, كما صرحوا به. بقي ان يقال ؛ جزم المصتف رحه الله هنا 
بأن القصاص موروث يقتضي ان لا خلاف, وسيأتي في كتاب الفرائض التنصيص على 
الخلاف حيث ذكر ما يورث من الحقوق فقال: واختلفوا في القصاص. فذكر في 
الاصل انه يورث ومنهم من جعله للوارث ابتداء. ويجوز ان يقال: لا يورث عنده - 
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- حتى قال الإمام للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير. 
بخلاف ما إذا كان لبالغين» فان الحاضر لا يملكه في غيبة الآحر. 
اتفاقاً» لاحتّال العفو . الثالثة: ولاية المطالبة بإزالة الفور العام 
عن طريق المسلمين. 

ه - تثبت لكل من له حق المرور على لكا : * والضابط أن الحق 

إذا كان مما لا يتجزأ فانه ب؟ بت لكل على الكمال» 0 

+ - فالاستخدام في المملوك مما لا يتجزأ . ظ 


خلافاً لما آخذاً من مسألة لو برهن أحد الورثة على القصاص والباقى غيب فلا بد من 

اقاوقة 1131 رو ااعندمه خلانا 1 1315 اشر السيمة (انتون ) فلو اررض .هذا 

الفاضل كلامه بكلامه لكان له وجهء فتأمل. وقد وقعت حادثة: وهي ان شخصاً قتل 

وليس له إلا اولاد صغار فهل ينتظر بلوغهم أو يقتص الحا أو يأخذ الدية ؟ ويفهم مما 
تقدم انه ينتظر بلوغهم لأنه ليس فيه ابطال حق ثابت للغير . 

(1) قوله: حتى قال الإمام للوارث الكبير الخ. استيفاء هذه المسئلة تحتاج إلى 
تفصيل. وهو ان الكبير لو كان ولياً للصغير كمن له التصرف في ماله كالأب والجد. 
يستوفيه قبل ان يبلغ الصغير » بإجماع اصحابنا سواء كانت الولاية له بالملك او القرابة. 
وإن كان ولياً للصغير لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم, ؛ فعلى الخنلاف فإن 
كان الكبير اجنبياً عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء تل 
الشافعي رحمه الله : لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل . كذا في الزيلعي . ظ 

(0) قؤله: تثبت لكل من له حق المرور: الخ: يعني مسلياً كان او ذمياً»“عبداً 
كان أو حراً. بالغاً كان أو صبياً. لكن ذكر الطحاوي: انه يشترط في الصبى والعبد 
اذن الولي ومولاه: بالخصومة. كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني. . 0 
(1) قوله: فالاستخدام في المملوك مما لا يتجزأ الخ. يعني فثبت لكل من 
الربن غل الكباله هذا تفريع على المفهوم من قوله في الضابط : لسشسن: 
يتجزأ الخ . ظ 


لد سد ليفن. لذا غناد 8 تقراضية من .عهذ 6 عليه السلام إلى الآن ثم 
تستمر في الجنة 
م4 الا الايمان, والنكاح. المولى لا يستوجب على عبده دينا ؛ 





(/( قوله: ليس لنا عبادة شرعت من عهد أدم عليه السلام الخ. قال ابن الخطيب 
في تفسير سورة السجدة: واعام ان التكاليف يوم القيامة وإن ارتفعت,. لكن الذكر 
والشكر لا يرتفع بل العبد يعبد ربه في الجنة اكثر مما يعبده في الدنيا وكيف لا وقد 
صار حاله كحال الملائكة الذين قال الله تعالى في حقهم #يسبحون الليل والنهار لا 
ةا عن عبادته. غاية ما في الباب, أن العبادة ليست عليهم بتكاليف بل هي 

مقتضى الطبع من جملة الاسباب الموجبة لدوام نعي الجئة وهذا تبره رد 
لذة وشرف فلا تترك وان قرب منه» بل تزداد لذتها . 5 

(8) قوله: إلا الايمان والنكاح الخ . الفلاهر ان المراد بالنكاح هنا. الوطء “لا 
العقدم وإن .كان حقيقة في العقد عندناء. قال البغوي في تفسير قوله. عز وجل. 
لإوزوجناهم بحور عين4 7" أي قربناهم بهن ليس من عقد التزويج, لأنه لا يقال: 
زوجته بامرأة» وقال أبو عبيدة: جعلناهم ازواجاً كما يزوج النعل بالنعل» أي 
0 اثنين باثنين . بقي ان يقال: ان النكاح بمعنى الوطء إنما كان عنادة ف الدنما 
باعتبار قصد. التناسل المطلوب شرعاً. وذلك مفقود في الآخرة فليحرز: وقد سئل 
الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري عن الرجل السعيد, في دنياه يتمنى الولد ولا 
يتمناه في الجنة. فقال تمنى الناس اولاداً في الدنيا لحبهم فيها حتى إذا انقرضوا تبقى ‏ 
هم نعيمهم ببقاء الولد. وقد امنوا الانقراض في الجئة. كذا في الطبقات التاجية. هذا 
وقد رفع سؤال للعلامة همد بن ألي. شريف الشافعي. صورته: هل في الجنة تزوج ١‏ 
وولادة كحال الدنياء ام حال الآخرة خلاف حال الدنيا ؟ فأجاب: قد وقع خلاف من - 
السلف في الولد» فقال بعضهم : : يكون الوضع والحمل والسن في. ساعة واحدة. 
واستندوا في ذلك إلى ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري: ١‏ ْ-ٌ- إذا ‏ 
. قال 
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اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كا : نشته 





)شوو الأأرياء آي 05 
(؟) سورة الدخان آية 01 . 


0 د فلك مهر ان زوج عبد:. من امته, ولا ضهان عليه بإتلافه مال 
سيده» ولو 0 العبد 5 وله ابئنان؛ فعفا قد سشئط 

وليب البق ثلاث عشرة فرقة 2 8 ناج إلى القضاء وست لا . 
فالأولى 00 ا والعنه: ا 


50008 : حديث حسن غريب وقال بعضهم يكون جاع ولا يكون ولد -000 
ذلك إلى حديث في التذكرة اورده عن ألي ذر بن العقيلٍ عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسام قال: وان أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد». والحديث الأول اولى لتحسين 
الترمذي له. وأما التزوج فام أر حين هذه الكتابة حديثا مصرحاً بعقد النكاح في الجنة 
كلامم . روى الطبراني في في الكبير والاوسط عن أم سلمة ولفظه : : « قلت : يا 
رسول الله المرأة تتزوج الزوجين والثلاثة والاربعة في الدنيا. ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معها من يكون زوجها منهم. قال صلى الله تعالى عليه وسام: يا أم سلمة إنها 
تخير فتختار احسنهم خلقاء فتقول: يا رب ان هذا كان احسنهم معي خلقا فزوجنيه. 
يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» ففي قول المرأة المخيرة بين 
ازواجها في خطابها لربها فزوجنيه. اي : اجعله لي زوجاً وليس مصرحاً بالعقد . 

)0 قوله: فلا مهر ان زوج عبده من امته الخ. هذا هو الصحيح كما في 
الفتاوى الصيرفية, وقيل: يجب المهر ثم يسقط. وثمرة الخلاف يمكن ان تظهر فيا لو 
زوج الأب أمة ابنه الصغير من عبذه, فعلى من قال يجب ثم يسقط. قال بالصحة هو 
قول الثانفي. ومن قال: عدم الوجوب اصلاً ء قال بعدمها . وهو قولما. وقد 0 
بعدمها في الولوالجية من المأذون. ظ 

)٠ 0‏ قوله:ولم يجب شيء لغير العافي الخ . ا لامتوجب المولى على 
عبده ديناء والمولى لا يستوجب على عبده دينا . 0 ْ 

)١١(‏ قوله: اعرف لوه مدن الح يبين ما يكون منها طلاقً. وما ا 
فسخاً وما يكون محتاجاً إلى القضاء . وقد نظم صاحب النهر فرق النكاح وبين ما - 
يكون منها طلاقا وما يكون فسخا. وما يحتاج منها إلى القضاء وما لا يحتاج. فقال: - 


يفا 


ا د 3 الكفاءة, وبنقصان المهر ؛ وباباء الزوج عن الاسلام . 
وباللعان. والثانية: الفرقة بخيار العتق. وبالايلاء » وبالردة, 


وتباين الدارين» وبملك أحد اك وفي د 


الفاسد . 


اا 35 ممئ ١01‏ ح]6ح خا 7 


ينفسخ بالجحود ظ 





فرق التكاح أتتك جمعاً نافع 


تباين الدار مع نقصان مهر كذا 


غبار مق يلسرم راركتل" 
أما الطلاق فجب عنه وكذا ‏ 


قضا قاض اتى شرط الجميع خلا 


فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها ‏ 


فساد عقد وفقد الكفو ينفيها 
ارضاع ‏ ضرتها قد عددوا فيها 


ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها 


ايلاءه 0 ذاك - 


تباين مع وياد اليد 52059 


ظ قال: 1 اذكر 0 اللخيرة» والأمر باليد والخلع لأنها من الكنايات, وإن كان 
الأمر باليد والتخيير من كنايات التفويض والكلام في الفرقة التي ليست بصريح ولا 
كناية , والضابطة : : ان كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ: 
كخيار العتق والبلوغ , وكل فرقة ة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق : : كالايلاء والجب 
والعنة» وإنها كانت ردته فسخأ مع انها من قبله لأن بها ينتفي الملك فينتفي الحل» 
والفرقة إتما جاءت بالتنافي لا لوجود المباشرة من الزوج وإنما شرط القضاء في الفرقة 
بالجب, وما عطف عليه لأن في اصلها ضعفاً. فتوقف عليه كالرجوع في الهبة. وفيه 
ايماء إلى أن الزوج لو كان غائباً م يفرق بينهم| للزوم القضاء على الغائب , 

. (؟1) قوله: وبعدم الكفاءة الخ. يعني على قول من يقول بصحة العقد . وأما على 
قول من يقول ببطلانه؛ وهو الصحيح فلا ياج إلى حكم بفرقة. 0 
ظ 0 قوله : النكاح ية يقبل الفسخ قبل التام الخ كا في انكاح غير الأب والجد. 
امع والصغيرة » فإنه إنما يتم بعد بلوغههما ورضاه) . 


ك١.‎ 


ات .الا 3 مسثئلتين ؛ ؛ فيقبله بعل رده هاحدها .وملك احدههما 


15 - بالد خول 7 


+ 7-- ل الصحيحة . 


)١:(‏ قوله: ؛: إلى <مسألعن استشناء اك اسه إلى قوله لا 
عدو اوالعدي ل يسيع بعد الام بل كل بخان لاقي دقر : زاد بعض الفضلاء ء مسألة 
وهي اباءه عن الاسلام بعد اسلامها » فانه فسخ اتفاقاً وهر بعد انام رانين ) . وقد 
ذكرها في البحر حيث قال: : وفي التبييبن, ولا يقال : النكاح لأنه لا يحتمل الفسخ بعد 
اهام » وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم» وأما قبل الام فيقبل الفسخ ( انتهى) . د 
عليه ارتداد احدها فانه فسخ وهو بعد الام وكذا اباءه عن الاسلام بعد اسلامها. 
فانه فسخ اتفاقا وهو بعد التام وكذا ملك احد الزوجين ضاحبه فالحق انه يقبل يقبل الفسخ 
مطلقاً إذا وجد ما يقتضيه شرعا. 

)١6(‏ قوله: يكمل المهر بأربعة الخ . أقول : : وبخامس ؛ ازهوننا إذا زال بكارتها 
بحجر ونحوهء فان لا كمال المهر. وفي جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة 
باصبع. فقد اشار في المبسوط والجامع الصغيرء إلى أنه: .ان افتضها كرها باصبع أو 
حجر فعليه امه الكن مقاعنا يذكرون ان هذا سهو ولا يحب إلا بالالة الموضوعة 
لقفناب الشيوة والوطءء 5-6 الارش | في ماله ه (انتهى). فلهذا م يذكره ا الصنف 
رحمه ألله , 

)1١11(‏ قوله الغو الخ. المراد بالدخول الوطء ل 
وإلا فالدخول يشمله| كما في المجتبى. ‏ 30 ظ 

(!10) قوله: وبالخلوة الصحيحة الخ. وهي الخالية عن المانع الشرعي والطبعي 
والحسي. فالمانع الحسي كالمرض في أيما كان» لكن الاصح أن مرضها لا بمنع إلا إذا 
لحقه ضرر به. والمانع الطبعي كالحيض والنفاس لكنه إنما يكون كذلك عند ورود الدم 
لا عند عدمه مع انه شرعي فيها أيضاء فالظاهر انه لاا يوجد طبعي إلا وهو شرعي» 
فلو اكتفوا بالشرعي لكان اولى. كذا في البحرء يعني: فيكون الشرعي اعم من - 


١٠0 


- وبوجوب العدة عليها منه سابقاً» ” 
ا وبموت أحدها . 
ا للزوج أن يضرب زوجته على اربع وما بمعناها : 
"١‏ - على ترك الزينة بعد طليها طلبها ء وعلى عدم اجابتها إلى فراشه وهي 
طاهرة من الحيض قت وعلى ا من منزله بغير 
اذنه بغير حق, ظ 


اطي بدي اناغو الت بن ادي م شرح وليس يطبي » وي لان 
لذ كر الخاص وهو الطبعي . 

)١4(‏ قوله ل ا الخ . صورته ا 
0000007 في العدة فطلقها قبل الدخول, فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقلة. 
وهذا عند الأول . والثافي. قال في الكنز 0 قبل الوطء وجب 
. مهر تام وعدة مبتدءة. 1 

)١19(‏ قوله: ويموت أحدهما الخ 0 ان رم الست الوك اباخارة 
الصحيحة إنما هو في النكاح الصحيح » أما في الفاسد فلا يجب شيء إلا بالدخول, 

يعني أن الوطىء . | في شرح النقاية للبرجندي. ‏ [ 

)٠١(‏ قوله : للزوج ان يضرب زوجته الخ التعلية سن بو اوور هلا 
داري 0 عو علية صرب ,رزوت عاذ بل اهو مباج: ومنفعته ترجع عليه كما 
ترجع إلى المرأة من وجه وهو استقامتها على ما أمر الله تعالى به؛ واعلم أن كل ضرب 
.مأمور به من جهة الشرع. فان الضارب لا ضمان عليه بكوته. وكل ضرب كان مأذوناً 
فيه بدون الامر فان الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط السلامة كالمرور في 
, (١؟)‏ قوله: على ترك الزينة بعد طلبها الخ. يعني إذا كانت قادرة عليها وكانت 

اشرعية وإلا فلا. ك) انه يحوز ضربها لترك الاجابة إذا كانت طاهرة عن الحيض 
. والنفاس. وى]| يجوز ضربها للخروج إذا كان الخروج بغير حق. واما إذا كان بحق 
٠‏ فليس له ضربها. وقد بين المصنف المواضع التي تخرج اليها بغير اذنه. 
5م 


”7 - وعلى ترك الصلاة في رواية. 
01 امد وقد بينا في شرح الكنز قوهم وما كان بمعناها كلا ان قري 
بعير ادنه قبل ايفاء الملعجل نطلا » وبعداه إذا كان لما حقى 1 


5 59 5 وعلى 0 الصلاة في رواية الخ. وعليه مشى في الكنز تبعاً 
للكثيرين وفي النهاية تبعاً لا في الحاى انه لا يجوز له لأن المنفعة لا تعود اليه بل اليها. 
(0؟) قوله: وقد بينا في شرح الكنز قوهم وما كان بمعناها الخ. حيث قال في 
فضل التعزير عند قوله: بخلاف الزوج إذا ضرب زوجته لترك الزيئة الخ. وليس في 
كلام المصنف رحمه الله ما يقتضي انه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة, ولهذا قال 
الولوالجي في فتاواه: للزوج ان يضرب زوجته على أربعة أشياء » وما في معناها ففي 
.قوله: وما في معناها افادة عدم الحصرء ف) في معناها ما إذا ضربت جارية زوجها 
. غيرة ولم تتعظ بوعظه , فله ضربها. كذا في القنية. وينبغي ان يلحق به ما إذا ضربت 
الولد الذي لا يعقل عند بكائه لأن ضرب الدابة إذا كان ممنوعاً فهذا اولى. ومنه ما 
إذا شتمته أو مزقت ثيابه او اخذت لحيته او قالت له يا حمار يا ابله يا بغلة» أو لعنته 
عراء شكمها أولاه عل قول العامة ومئه: ما إذا شتمت اجشياً: ومنه: ما إذا كشفت 
وجهها لغير محرم او كلمت اجنبياً او تكلمت عمداً مع الزوج او شاغبت معه ليسمع 
.صوتها الأجنبي, ومنه: ما إذا اعطت من بيته شيئا من الطعام بلا اذنه» حيث كانت 
العادة ل نجربه » ومنه : ما إذا ادعت عليه, وليس منه: ما إذا طلبت نفقتها و كسوتها 
وألحت لأن لصاحب الحق يد الملازمة ولسان التقاضى , كذا افاده في البزازية في مسائل 
. الغضرب من فصل الامر باليد والمعنى الجامع للكل انبا إذا ارتكست معصية ليس فيها 
. حد مقدرء فان للزوج ان يعزرها كما أن ذلك للسيد بعبده. كذا في في البدائع من فصل 
القسم بين النساء وهو شامل لا كان متعلقاً بالزوج وبغيره.» وقد صر حدما : بانه إذا 
.ضربها. بغير حق وجب عليه التعزير واطلق في الزوجة فشمل الصغيرة. ولذا قال في 
التبيين+ ان التعزير مشروع في حق الصبيان وفي الفتية: غلام مراهق شمم عالماً فعليه 
-التعزير (انتهى). وفي المجتبى معزياً للسرخسي: الصغير لا يمنع وجوب التعزير ولو 
كان حق الله تعالى يمنع . وعن الترجمان: البلوغ يعتبر في التعزير » اراد به ما وجب حقا -- 
١‏ 


تت او كانت قابلة او غسالة 





لله تعالل نحو ما إذا شرب الصبي أو زنى او سرق :قاد كرو السوشنى ل عا 
للعبادة توفيقاً بينها قيد بالزوجة, لأن ضرب اختها الصغيرة 5 التي ليس لا ولي بترك 
الصلاة إذ بلغت عشراً لا يجوزء كا في القنية. وله ان يضرب اليتم فيا يضرب ولده 
به وردت الاثار والاخبار وفي الروصة له ان يكره ولده الصغير إذا حلف ولده أن لا 
يصلي او لا يكلم اباه أو امه على الحدث ويكره ولده الصغير على تعلم القرآن والأدب 
والعام» لان ذلك فرض على الوالدين ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه 
بخلاف الحر. فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره: بخلاف المعام لأن 
لا اجاح با لوبتي يك بيد يمره رمد 
الولد . [ 

(4؟) قوله : او كانت قايلة او غسالة الخ . ف الخلاصة: معزيا الى جموع 
النوازل يجوز للرجل ان يأذن لها بالخروج الى سبعة مواضع : زيارة الابوين وعيادتم) 
وتعزيته| او احدهما وزيارة المحارم فان كانت قابلة او غسالة او كان ها على آخر 
حتى تخرج بالاذن وبغير الاذن والحج على هذا او فما عدا ذلك من زيارة الاجانب 
وعيادتهم والوليمة لا يأذن لما ولا نخرج.2 ولو اذن وخرجت كانا عاصيين. وتمنع هر 
لخمام فان ارادت ان تخرج الى مجلس العام بغير| رضى الزوج ليس لها ذلك . فان وقعت 
لها نازلة ان سأل الزوج من العالم واخبرها بذلك لا يسعها الخروج. وان امتنع من 
السؤال يسعها الخروج من غير رضى ود ا را لكر اراك لسري 
الى مجلس العام لتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة؛ ان كان الزوج يحفظ المسائل 
ويذ كرها عندها له ان يمنمهاء وان كان لا يحفظ الاولى ان يأذن لها احيانا وان لم يأذن 
ها لا شيء عليه ولا يسعها ما لم تقع لها نازلة. . وفي الفتاوى في باب الواو : : المرأة قبل 
ان تقبض مهرها لها ان تخرج في حوائجها وتزور الاقارب بغير اذن الزوجء فإن 
اعطاها المهر ليس لما الخروج الا باذن الزوج. (انتهى). وهكذا في الخانية الا انه 
زاد : انها تخرج بغير اذن الزوج ايضا اذا كانت في منزل تخاف السقوط عليها . وقيد 
الحج بالفرض مع وجود المحرم , وقد خروج القائلة والغاسلة باذن الزوج . وفسر 
الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي للزوج ان بمنع القابلة والغاسلة من الخروج أن في - 

١٠٠١ 


م" - او لزيارة ابويهاء 

0 5 "كل يبع مرةء ولزياره لحارم كل نين 507 0 

زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لا تخرج ولا يأذنه ولو 
ظ ش خرججت بإذنه كانا عاصيين» واختلفوا في خروجها للحام. ظ 
5 7 والمعتمد الجواز ظ 

4 - بشرط عدم التزين والتطيب تاق اكات 





كا حروع اخرار! برقي سور لتقي بوضقة مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج 
الفرض لأن حقه لا يقدم على فرض العين . قال المصنف رحمه الله في البحر : وينبغي ان 
يحمل كلامهم هنا على المرأة التي لم تكن مخدرة في مسألة خروجها للخصومة عند 
القاضي لأنه حينئذ لا يقبل منها منها التوكيل, واما اذا كانت مخدرة فليس لا الخروج بغير 
اذن الزوج لقبول التوكيل منها بغير رضاء الخصم. اما الزوج او غيره. ولم أر من نبه 
على هذا (انتهى ) . اقول : لم ينبهوا عليه اتكالا على علمه من كتاب الوكالة . 

)١0(‏ قوله: او لزيارة ابويها الخ. اي او كانت مريدة لزيارة ابوبها اي كل 
واحد منهها . لان الحكم على على المثنى حكم على كل فرد كما حقق حقق في محله وفي كلام 
المصنف رحمه الله حذف المعطوف باو وهو لا يجوز . 0 

0-0006 قوله: كل جمعة مرة ولزيارة المحارم كل سنة الخ.‎ )١1( 
. المفتى بهء وأما الخروج للاهل زائدا على ذلك فلها ذلك باذنه‎ 

(07) قوله: ولمعتمد الجواز الخ. في الخانية في فصل الحمام: : دخول الحرام 
مشروع للرجال والنساء جميعاً خلافا لما قاله بعض الناس ( انتهى ) . . وهل تخرج مجلس 
الوعظ ؟ قال في متفرقات البزازية تخرج اذا كان خاليا عن البدع. 0 ظ 
(8) قوله : يشترط عدم التزين الخ . اقول ليس ما ذ كر خاصا بالخروج لدخول 
لمام» بل هو شرط في كل خروج. . قال المحقق ابن اللمام : وحيث ابحنا لها المخروج 
فانما يباح بشرط عدم الزيئة وتغير تغير الهيئة الى ما تكون داعية لنظر الرجال والاستالة قال 
الله تعالى : :ولا نبرجن تبرج المجاهلية 6 00 الآية. 





. 7 سورة الأحزاب آية‎ )١( 


9 با افاد ملك العين للحال الا في لفظ المتعة فانه يفيد ملك 
ظ العين لما في هبة الخانية. رعجع يج سي 
مع ان النكاح لا ينعقد به. 
- الوط في دار لاسلام لا يلو عن حد او مهر ال ف 
٠‏ مسألتين: 
اك تفرع هي ابزأة يكبالة يكن اولي م دخل بها طوعا فا 
حد. ولا مر كي في الخانية» ولو و دطىء البائع البيعة قبل 





(9") قوله: بجا افاد ملك العين للحال الخ . اقول : فلا يصح بلفظ الوصية سواء 
اطلق بان قال: : اوصيت لك ببضع امتي بالف درهم وقبل الآخرء أو قيد بأن قال 
اوصيت لك ببضع امتي للحال بالف درهم وقبل الآخر» لا ينعقد وهو الصحيح ٠‏ كما 

في الظطهيرية » وقيل : امعد دكره نع الابلوم و كدر جك عن اليعبداله المرجان» 
كذا في التاتارخانية: ويصح بلفظ القرض لدخوله في ملك المنقرض حالا. قال 
المصنف رحمهه الله تغالى في في البحر : : وق انعقاده بلفظ القرض قولان, اصحهها عدم 
الانعقاد كا في الكشف وفي الفتاوى الصيرفية : : الاصح الانعقاد (انتهى). قيل: 
وينبغي اعتاده لما انه يفيد ملك العين للحال ( انتهئ ) . وفيه: انه وان افاد ملك العين 

في الخال لكنه عارية ابتداء يا وانتهاء » على ان 
فرض الحيوان غير صحيح فتدبر . ظ 

(0") قوله: ا ا 
الخ . اقول: : ذكر المصنف رحمه الله تعالى فها سيأتي في احكام غيبوبة الحشفة من الفن 
الثالث, ؛ ان المستثنى تمان مسائل » وحينئذ فالمستثنى عشرة ة مسائل لا مسئلتان. 

(١؟)‏ قوله: : تزوج صبي الخ. . في الفتاوى الظهيرية من القسم السابع من فصل 
المهر: صبي او نجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر. ولو كانت بكرا فافتضها 
فعليه مهر مثلها (انتهى). ومعلوم ان لا حد لعدم التكليف فتزاد هذه على 
المستتسشات: ظ 


اب ل نار 000 حد ولا بور وسقط من النمن ما خابل البككارة 
"م د | في بيوع الولواجية . 
.مم - لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو باذن الزوج» 
5 - ولا يحل لها وصل شعر غيرها بشعرها. تزوجها على انها بكر 
0-8 فاذا هى ثيب 
:م -- فعليه كال المهر . والعذرة تذهب باشماء فلسحسن الظن مما 
كذا في الملتقط . ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم ابيها 
ا ه ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح. تزوج امرأة اخرى وخاف 
. (0) قوله: كما في بيوع الولوالجية يعني في الفصل الثالث : وعبارتها بعد كلام ؛ 
فان كان البايع هو الذي وطئها وهي بكر او ثيب. فان على قول الامام لا يغرم 
. العقر : ولكن اذا كانت بكراً فنقصها الوطءء تسقط حصة البكارة عن المشتري من 
الثمن. وكان الخيار فما بقي بمنزلة ما لو اتلف جزء منها وان كانت ثيبا لم يسقط شيء 
من الثمن عن المشتري ولا خيار له. وروي عن الامام ان له الخيار ( انتهى ) . اقول: لم 
سقوط الحد وانما سقط هنا لشبهة المحل لان المبيع قبل التسليم في ضمان البايع » ويعود 
ا 0 لظهوره. 
ظ 0 0 ات او ات قال في البزازية وعليها 
ا 0 ولا يجلى وصل شعر غيرها بشمرها الخ ي يكره تحرها. . قال في 
00 : ولو بالوبر لا يكره. 
(م”) .قوله : فعليه كال المهر الخ. ني ولا يسقط مه شيء في مقالة فوت 
. البكارة .لأنها:لا.تصير مستحقة بالنكاح. 1 
(140م) قوله : ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح الخ. أن اذا لم تكن حاضرة - 
١1١‏ 





ان لا يعدل لا يسعه ذلك., وان عم انه يعدل بينهم| في القسم 
والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له ان يفعل ؛ 
ادا ا ا 1 

ا« وفي ا ومكاننا 

1 يقال لمعيل مهو بمتلها هه دنا واما نصف المسمى فلا 

ظ يعتد به لأنه قد يمهر سين الف دينار ولا يعجل الا اقل من 

الف. ثم ان شرط لها شيئاً معلوما من المهر معجلا فاوفاها 
ذلك ليس ها ان تمتنع وكذا المشروط عادة نحو النسف 
والكعب وديباج اللفافة قد المكر على ما هوعرف 
سمرقند .2 

لذن - فان شرطوا أن ل يدفع شي من ذلك لا يهب؛ وان سكترا ل 

يحب 


03 - - الا ما صدق العرف من غير تردد في الاعطاء بمثلها من مثلهء 


- تتاج الى تعبينها وتعريفها بنسبتها الى ابيها. . واذا وقع الغلط في اسم ابيها لم تتعين فلا 
ينعقد النكاح, واما اذا كانت حاضرة فلا يضر الغلط في اسم ابيها لتعينها بالاشارة 
اليها فلا يمتاج الى التعريف. قوله: : تزوج امرأة وخاف ان لا يعدل الخ. اي اراد 
التزوج بها بقرينة» قوله آخراً جاز له ان يفعل فان لم يفعل فهو مأجور. ا 
(0") قوله: : وفي زماننا ومكاننا الخ . هذه العبارة غير مرتبطة بما قبلها. 
(4؟) قوله: ينظر الى معجل مهر مثلها من مثله الخ. يعني: اذا لم يذكر المعجل 
في العقد ينظر إلى المسمى» والمرأة إل مثلها ومثل هذا ع يكون م معجلا وم يكون 
مؤجلا لمثلها, فيقضى بالعرف ويؤمر بطلب ذلك القدر كما في البزازية, ١‏ 
(9؟) قوله: ل وي اه لا يجب 
دفع ما كان مشروطا عادة من نحو الحخف والكعب . 
)2٠(‏ قوله: : الا ما صدق العرف من غير تردد الخ ا كرف اندر فته ان 
١١ *‏ 





4١‏ - والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط , كذا في 

9 - الفقير لا يكون كفؤاً للغنية» كبيرة كانت او صغيرة» 
لش للللسسسسطسطططص 

)1١(‏ قوله: والعرف بالضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالشروط الخ. وهو 
العرف الخاص كعرف سمرقند المقدم . واعام انه لو شرط في العقد تعجيل الكل جاز 
ويؤجل الكل ولو اجل الكل ذكر الامام صاحب المنظومة في فتاواه: انه لا يصح. 
وتأويله ان يذكر التأجيل الى وقت الموت او الطلاق لحالته . والصحيح انه يصح لأنه 
الثابت عرفاً بلا ذكرء فذكر الثابت لا يبطل كذا المؤجل بأجل مجهول؛ لا ذ كرناء 
والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر. وجوابنا قد ذكرناه؛ وفي الولوالجية: اجل لا 
تتمكن المرأة من منع نفسها لاستمفائه. لا قبل حلول الاجل ولا بعدهء وكذا المرأة لو 
استوفت العاجل لا تمنع نفسها لاجل المؤجل. وكذا الولوالجية بعد العقد الى مدة 
معلومة وفي بعض الفتاوى ان شرط في العقد الدخول قبل مضي العجل» له ذلك وان 
م يشترط فكذلك عند جمد وعند الثاني : لا بخلاف البيع ويه كا رقع الاق الشهيةة 
وبالاول كان يفتي الامام ظهيرالدين . وعند مشايخ ديارنا : له البناء اي الدخول بها بعد 
اداء المعجل وان لم يوف المعجل. وذكر صدر الاسلام ان بالرجعي قربان لا يتعجل 
المؤجل لأنه اما بالموت واما بالفراق والرجعي ليس بفراق. وذكر القاضي : انه يتعجل 
ولا نعود الاجل الا بالرجعة في الصحيح لان الاجل زال فلا يعود الا بالتأجيل» وم 
يوجد . كذا في البزازية من الفصل الثاني عشر . اا : 

(؟ع) قوله: الفقير لا يكون كفوا للغنية الخ. اقول: هذا مبني على خلاف 
ظاهر الرواية من ان الكفاءة في المال والثروة لا تعتبرء فمن كان قادرا على المهر 
والنفقة يكون كفوا لذوات اموال عظيمة» ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون 
كفوا للفقيرة: في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن الي يوسف رحمه الله تعالى: يكون 
كفوا ولا تعتبر القدرة على المهر والنفقة. وفي بعض الروايات: تعتبر القدرة على النفقة 
دون المهر..كذا في الحالية. قال بعض الفضلاء : العاجز عن المعجل والنفقة لا يكون 
كفوا للفقيرة, وانما القادر عليهها هل يكون كفوا للغنية التي لها اموال كثيرة؟ في 
قول الي يوسف: يكون كفوا لان المال غاد ورائح, وعدنه + لذ مكوق: كفو لأن ب 

١1 





6 - الا ان يكون عالما او شريفا كذا في اللتقط. 00 
8 - ادعت بعد الزفاف انها زوجت بغير رضاها فالقول ها الا اذا 





- الناس يفتخرون به ويعيرون بعدمه (انتهى ). والفقير هنا هو الذي لا يملك المهر لنفسه 
لأنه لا يساويها في الغناء على المعتمد . خلافا لمن عين مقدار وان كان يقدر على نفقتها 
بالكسب. ولا يقدر على مهر. اختلف المشايخ فيه واكثرهم انه لا يكون كفوا كذا في 
الفيهرات. ظ ظ 

(2؛) قوله: الا ان يكون عالما او شريفا الخ. اي هاشميا. ويجوز ان يراد 
بالشريف من له قرابة بالني مله سواء كان هاشميا او لا. 70 

(11) قوله: ادعت بعد الزفاف انها زوجت بغير رضاها الخ. اقول: لم يبين 
المصنف رحمه الله ما اذا برهنت انها كانت ردته قبل الزفاف هل يقبل برهانها او لا؛ 
فيه اختلاف واختلاف تصحيحء فقيل: يقبل برهانهاء والصحيح: انه لا يقبل لان 
التمكين من الوطء كالاقرار كا في الولوالجية؛ وفي منية المفتي: انه المختارء وفي 
البزازية : الاب اذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل با الزوج. ثم رهنت على انبا 
5-0 ردت النكاح قبل اجازتها فالمذكور في الكتب انها تقبل. قال صاحب 
الواقعات: الصحيح عدم القبول لأنها متناقضة في الدعوى والبينة تترتب على الدعوى 
الصحيحة والصحيح القبول؛ كما ذكر في الكتب. وان بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل 
لامها قامت على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى. غاية الامر ان الشهود 
شهدوا على ردها العقد ىا سمعت وتصادق الزوج والمرأة على الاجازة فانه يحكم 
بانفساخ العقد لتضمئنه حرمة الفرج. والمفسوخ لا تلحقه الاجازة (انتهئ). وقد الف 
شيخ مشايخنا العلامة نورالدين على المقدسي في هذه المسألة رسالة اعتمد فيها تصضحيح 
القبول, والمختار ان الزفاف لا يكره اذا لم يشتمل على مفسدة. ك) في الفتح. قلت : 
وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء 
بالرجال. وفي الذخيرة: ضرب الدف في العرس مختلف فيه ومحله ما لا جلاجل له 
واما ماله جلاجل فمكروه, وقد اختلفوا في الغناء في العرس والولية» فمنهم من قال 
بعدم الكراهة كضرب الدف (انتهى ). ا كك 

0101 


مع - ولو زوجه بنته وسلمها الاب الى الزوج فهربت ولا يدري اين 
00 ذهبت لا يلزم الزوج طلبها. كذا فى الملتقط لا ينبغي 
للقاضي ان يزوج صغيرة الا اذا كانت م الفقة الت ذلك 
منهايضا. يحبس من خدع بنت رجل او امرأته واخرجها من 

منزله الى ان يأتي بها او يعم بموتها كذا في الملتقط. 
+؛ ‏ اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة, كذا في 
الخانية. الاقرار بالولد من حرة اقرار بنكاحهاء لا الاقرار 
مهرها؛ وقوله خذي هذا من نفقة عدتك لا يكون اقراراً 
بطلاقها. وقوها : اعطني مهري ؛ اقرار بالنكاح كذا في اقرار 
اليتيمة . يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح باقل من مهر 

المثل ظ 





(5؛) قوله: ولو زوجه ابنته وسلمها الاب الى الزوج الخ. مثله ما اذا غصب 
صبيا حرا فغاب من يده | في البزازية . 

(1:) قوله: اختلفا في الصحة والفساد فالقول لدعي الصحة الخ . 51 : عليه 
ظاهره ولو كانت هي المدعية وليس كذلك . وقد صرح في الخانية بخلافه بعد ما ذكر 
ما نقله المصنف رحه الله عنه ومر في قاعدة: : (اليقين لا يزول بالشك ) انها لو اختلفا 
بعد العدة في الرجعة فيها , كان القول لها الى آخره, فتأمل (انتهى). وانما كان القول 
0 الصحة لشهادة الظاهر له كما لو قالت لزوجها تزوجتني بغير شهود , وقال بل 
بشهود 2 فالقول له واذا اختلفا في وجود اصل النكاح فالقول لمن ينكر الوجود . . نص 
عليه في الجامع الصغير . وذلك كما لو قالت : تزوجتني وأنا صبيةء وقال الزوج: : بل 
٠‏ كنت بالغة, فالقول لها كذا في القنية. وانما كان القول لها لأنها تنكر الملك عليها كما 
في الولوالجية . 


١١6 


1غ - الا في صغيرة 

- يزوجهاغير الاب والجد 00 

4 - ومحجورة وموكلة غنية. النكاح لا يقبل الفسخ بعد القام. 
هكذا ذكرواء وبئنوا عليه ان جحوده لا يكون فسخا. قلت 
يقبله بعده في ردة احدها كا بيناه في الشرح, واما طروء 
الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه ك5 في 





(121) قوله: إلا في صغيرة الخ. اي فانه لا يجوزء وهل المراد بعدم الجواز 
حرمته او عدم نفوذه؛ الظاهر الثالي. وفيه نظر بالنسبة الى مسألة المؤكلة الغنية. فان 
الظاهر يها النفوذ مع لزوم مهر المثل والتتمع اليه 000000000000000 

(48) قوله: يزوجها غير الاب والجد الخ. صادف بوكيلههما . قال في القنية: وله 
موز لوكيل الاب أن يزوج بنته الصغ.ة بأقل من مهر مثلها (انتهى). قال في معين 
المفتي : وهو مشكل على قوم يجوز للوكيل ان يفعل كل ما يفعله الموكل ( انتهى) . 

(19) قوله: وخجورة وموكلة غنية الخ. معطوفان على صغيرة. والله اعام. - 

. ١1 


كتاب نعتيات 


٠ 1‏ السكران كالصاحي - 





27 قوله : السكران كالصاحي الخ . في المجتبى : «واقتلقر لخل كران نات 
كان الأمر على ما ينقل عن أصحابناء وهو الذي لا يميز الأرض من السماء » والرجل 

من المرأة» فلا مرية في ان طلاقه وبيعه وعتاقه وحلفه باطل, وان كان معه من العقل 
رالعمي ارقو يه كاراب والمطاب' لين #العانضن ,سي 7ه 011: . وقلت : هذا 
تفصيل حسن لا بد من حفظه والناس عنه غافلون ( انتهى) . . قال العلامة خحمد بن 
عبد الله التمرتاثي في كتابه معين المفتي : 4 اقول هو كا ذكر لو كان كلات عامة 
الشراح والتصانيف المعتبرة لا تخالفه, ألا ترى الى قول الامام الزيلعي : ةلازال 
عقله بسس» هو معصية» فيجعل باقياً زاجراً له بخلاف ما اذا زال بالمباح ( انتهى) . 
ومن ثم قال المصئف رحمه الله في البحر : : بعد كلام, والحاصل ان المعتمد في المذهب ». 
ان السكران الذي لا يصح منه التصرفات هو من لا عقل له بميز به الرجل من المرأة. 
ولا السماء من الاارض» وبه يبطل قول من ادعى ان الخلاف فيه انما هو فيه بمعنى 
عكس الاستحسان والاستقباح» مع تميزه الرجل من المرأة» والعجب ما صرح به 
بعض العبارات من أنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف. . ولا شك أنه على هذا 
التقرير لا يتجه لأحد أن يقول أنه لا يصح تصرفاته .ثم اعام ان ظاهر كلام المصنف 
رحمه اللهء أنه لو زوج بنته الصغيرة ونقص من مهر مثلها نقصاناً فاحشاً جاز» وليس 
كذلك كما سيأتقي وظاهره أيضاً أنه لا فرق بين أن يكون سكره من الخمر أو 
الاشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل. وفي ذلك اختلاف والمختار انه ليس 
ا ل 0 م 

في البحر : للمصنف رحمه الله وفي الفتاؤى الظهيرية : السكران من الخمر والأشرية 
العف وي لطن رربي :و النقيد. المثلث وغبرههاء عندنا ينفذ تصرفاته كالطلاق 
والعتاق » والأقرار بالدين والعين وتزويج الصغير والصغيرة» والااقراص والاستقراض 
والهسة والصدقة اذا قبضها الموهوب لهء والمتصدق عليه , وبه اخذ عامة المشايخ . وعن - 

١١/ 


؟ يه الا في الاقران بالحدوه اخالفة 





- أي بكر بن أحمد أنه قال: ينفذ من السكران كل ما ينفذ مع المزل ولا يبطله الشرط 
فلا ينعقد منه البيع والشراء (انتهى). وظاهره أيضاً: سواء كان طائعاً في الشرب أو 
مكرها. . وهو قول في وقوع الطلاق اذا سكر بالشرب مكرهاء والصحيح أنه لا يقع : 
كما لا يجب عليه الحد. وظاهر كلامه أيضاً أن تصرفات من سكر بالبنج نافذة لأنه 
داخل نحت عموم السكران. وليس كذلك على ما صححه في الخانية» فيقيد كلامه 
بالسكران من غير البنج وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم نقلا عن الجواهر : : في هذا 
الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجراً وعليه الفتوى . وفي النهاية : الفتوى على أنه 
يحد شاربه لفشو هذا الفعل في هذا الزمان فيا بين الناس ( انتهى ) . وفي البزازية أن 
من شرب البنج ان كان يعم حين شربه أنه ما هو فطلق امرأته يقع » وان لم يعلم لا. 
قال قاضيخان : : والصحيح انه لا يقع على كل حال لأنه شرب للدواء والتعليل ينادي 
بحرمته لا للدواء . ولو من الأشربة من من الحبوب والعسل فسكر ؛ المختار في زماننا لزوم 
الحد لأن الفساق يجتمعون عليه وكذا المختار : وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه 
والطلاق يحتاط فيه. فلا وجب ما يحتال لأن يقع ما يحختاط أولى» وقد طالب صدر 
الأعلوم الردوي بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجزء ثم قال : وجدت 
نصأ صريحاً على لزوم الحد ( انتهى ) . . وعليه فلا يحتاج كلام المصنف الى التقييد » وهذا 
ظاهر ينبغي اعقاده . وقد صرح الحدادي بحرمة أكل البنج فيظهر الزجر فيه لذلك» 
والجواب عند المصنف رحمه الله فها عدا هذا أنه اطلق اعقاداً على ما يأتي في أحكام 
السكران. 

(؟) قوله: الا في الاقرار الخ . فلا يكو كالصاحي لزيادة احهال الكذب في 
قر ام فيحتال ره الحد لأنه خالص حق ا ويفهم من تأفييده الكزوة 
باخالصة ان في اقرار بهد القذف يكون كالصاحي . وبه صرح في العمادية فقال : واذا 
أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد القذف, يعني لأن فيه حق العبد , والسكران في 

حق العبد كالصاحي . وذكر الصدر الشهيد في + الخامم الصغير السكران يلحق 
بالصاحي في سائر الحقوق سوى حو الله تعالى عقوبة له (انتهى). وذكر فيها: واذا 
اا وو باو ا 

١١ / 


- والردة والاشهاد على شهادة نفسه . 
لض كذا في خلع الخانية. النداء للاعلام فلا يثبت به حكم الا في 
الطللاق سا طالق 2 وفي العتق بأ حر . وفي الندوة يأ زانية . وفي 


*- ولو قال لجاريته يا سارقة يا زانية يا مجنونة , 5-5 فطعن 


(©) قوله: والردة الخ . . في ردة السكران قياس. وفي الاستحسان لا تصح لأن 
الكفر من باب الاعتقاد فلا | يتحقق مع السكرء ولأن الكفر واجب النفي والاعدام . 
وروي ان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قرأ في الصلاة ة لوقل 
يا ايها الكافرون» 7() فحذف منها اللاأت فأنزل الله تعالى «9يا أيها الذين امنوا لا 
تقربوا الصلاة وانتم سكارى © 0 سماه مؤمناً» وفي القياس تصح . . وعن أبي يوسف رحمه 
الله: أنه كان يأخذ بالقياس. وفي تبذيب القلانسي ارتداد السكران والمكره. ومن 
ذهب عقله بالبرسام ونحوه. لا يصح حتى لم تبن امرأته . . وليس على المرتد قضاء 
الصلاة والصوم في حال الردة ولو حج ثم ارتد ثم أسام ‏ ؛ فعليه حجة الاسلام ثانا 
وكذا لو صلى ثم ارتد اسل في الوقت عليه الاعادة. ظ 

(:) قؤله: ل ات أقول : ليس في خلع الخانية تقييد الحدود 
بالخالصة . 

)0 قوله: 0 على الأول الخ . المراد بالقاعدة المستثنى منها وهي النداء 
ظ بالقذف للاعلام» فلا يثبت يثبت به حكم ولا حاجة للتقبيد بقوله على الأول اذا لم يقابل 
بثان» وان كان الأول لا يستد عي ثانياً بخلاف العكس قال الشاعر : 
ثاني المعاطف كنت أول عاشق في حبه ولكلى ثان أول. 
000 قوله : ولو قال اريت يا ساقة يا زائية الع أقول : فرع العتالي في شرح - 





.١ سورة الكافرون آية‎ )١1( 
. 4 (؟) سورة النساء آية‎ 


المشتري بقول البائع لا يردها لأنه للإعلام لا لتحقيق . 

7 - ولو قال لزوجته يا كافرة لم يفرق بينهما. : كذا في الجامع . ولد 
الملاعنة لا ينتفى نسبه في جميع د من الشهادة 9 

و«المناكحة والعتق بملك التقريب 002077 

4 - الا في حكمين؛ الارث والنفقة ٠‏ كذا في البدائع. . 

1 - المجنون لا يقع طلاقه الا في مسائل : : أذا علق عاقلا ثم جن 
فوجد الشرط. وفها اذا كان مجبويا انه يفرق بينهها بطليها 
دخو ملاق. وفيا اذا كان عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يحصل فرق 
بينها بحصور وليه. وفها اذا اسلمت وهو ده وأ بى ابواه 
الاسلام فانه يفرق بينهها وهو طلاق. 








> الجامع الكبير, هذا على أن القذف بصفة قبيحة لا يكون اقرارا بوجود تلك الصفة لا 
على كون النداء بالقذف للاعلام . ظ 1 ْ 0 
7١‏ قوله: ؛ ولو قال لزوجته يا كافرة لم يفرق بينها الخ. أنه م يتحقق سنة 
و #التاي ل : 
وقال في شرحها لكنه يعزر . ٠‏ 5-7 ْ 3 00 ا 
(م) قوله: : الا في حكمين: : الارث والنفقة الخ . فينتفي السب لأن باللعان ثست 
شرعاً فلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولوداً على فراشه. وقد قال صلى 
لله تعالى عليه وسام ٠‏ الولد الفراش » فلا يظهر في حق سائر الأحكام . ظ 
0 قوله مواد مسا رد 0 أقول: اي بار توي 
السائل لأنه ليس فيه إيقاع طلاق . 


٠‏ - الصبي لا يقع طلاقه الا اذا اسلمت: فعرض عليه مميزا 
50 أبى ؛ 1 و على الصحيح وفيا اذا كان يجبو با وفرق 
١‏ - فهو طلاق على الصحيح: ويؤجل له لكونه مستحق عل 
كعتق قريبه كذا وعن الماع 00 
6 المعلق بالشرط لا ينعقد ا للحال» والمضاف, منعقد في 
. الطلاق والعتاق والنذر؛ 


)٠١(‏ قوله: الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت الخ. أ ١‏ ايعين الفا 
الظلاق. وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من الصبي والمجنون . 

)١١(‏ قوله: نأبى وقع الطلاق الخ. أقول: الصواب أن يقال: وقع التفريق 
وهذا طلاق على الصحيح وقيل فسخ . 

(؟١)‏ قوله : فهو طلاق على الصحيح الخ . وقيل : : فسخ . 

)١*(‏ قوله: المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال الخ . أي في الطلاق والعتاق 
والنذر» وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل. قال المصنف رحمه الله في 
البحر: فرق بعض المشايخ بين المضاف والمعلق بان الشرط على خطر الوجود بخلاف 
المضاف. قال: وهو مردود لأنه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو يوم يقدم زيد 
وان قدم في يوم كذا لأن كلا منهها على خطر الوجود, واذا استويا في عدم انعقاد 
السبب للخطر استويا في الأحكام, فيلزم منه عدم جواز التعجيل فيا لو قال علي 
صدقة يوم يقدم فلان لعدم جواز التقدم على السبب وان كان بصورة الاضافة » مع ان 
الحكم في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق, ويقتضي أيضاً كون ‏ 
اذا جاء غدا فانت كذا, كإذا مت فأنت: كذاء لأنه لا خطر فيهما. . فيكون الأول 8 
مضافاً فيمتنع بيعه قبل الغد كا قبل الموت لانعقاده سبباً للحال كما عرف. . وفي الفتتح 
لكنهم يجيزون بيعه قبل الغد ويفرقون بين انت حر غداء فلا يجيزون بيعه قبل الغد» ‏ 
وبين اذا جاء غد فأنت حر فيجيزونه مع انه لا خطر فيه| . وقد يقال ا 
ان الاضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلمة الشرط لكنه في معنى الشرط » من جهة 
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4 - فاذا قال أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم» وملكه اذا قال اذا 
جاء غد . ولو قال لله على التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل . 
بخلاف ما اذا جاء غدا . الا في مسألتين - 
06 - فقد سووا بينها: الأولى: في ابطال خيار الشرط . قالوا لا 
001٠١ |‏ يصح تعليق ابطاله بالشرط (' 0 0 
37 - وقالوا لو قال اذا جاء غد فقد أبطلت خياري . أو قال أبطلته 
غدا فجاء غد بطل خياره» كذا في خيار الشرط من الخانية . 
الثانية : قال الفقيه أبو الليث والاسكافي رحمهما الله : : لو قال 
اجرتك غدا أو اذا | جاء غد فقد آجرتك صحت ».2 


- الحكم يتوقف عليه فمن حيث أنه ليس بشرط لا يتأخر عه ولا ع السبباء ومن 
حيث أنه في معنى معنئ الشرط لا ينزل في الحال فقلنا إنه ينعقد سببا في الحال ويقع: مقارنا 
57 الحكم عملا بالشبهين (انتهى). وقد ذكر الخصاف في أوقافه.: : أنه لو قال: 
لعندة انك جهن بو من الشهن له :ان يبيغه وان ترجه عن ملكة .وهو الف للحكم في 
مسألة انت حر غداً قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يقال لا يشكل هذا على قياس 
القاعدة لجواز أن يكون الخصاف 1 يقل بالقاعدة المذكورة لأنه كتمأ , ما يخالف 
المشايخ وينفرد بأقوال (انتهى ) . 
)١5(‏ قوله: فإذا قال أنت حر غداً 5 اقرع حل و1 ده بالشرط لا 
ينعقد وعلى قوله: المضاف ينعقد . 2 
)1١5(‏ قوله: فقد سووا بينهما الخ. بأن جعلوا حكم المعلق بالشرط كالمضاف. 
)١1(‏ قوله: وقالوا لو قال اذا جاء غد فقد أبطلت خياري الخ. قيل: ذكر. 
وأمثاله : ان لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري كان باطلاء فأقول: الفرق بين الصورتين 
ان الأول تعليق بشيء على خطر الوجود فلم يصح التعليق في الخبار . وني الثاني: لما كان . 
بمجيء الغد وهو كائن. صح التعليق لكونه اضافة في المعنى , ل يا 
(انتهى ) . وهو مأخوذ من الخانية من باب خيار الشر ط . 
01 


5 مع .ان الاجارة لا يصح تعليقها وتصح اضافتها . 
- ومن فروع اصل المسألة ما في أيمان الجامع ؛ 

9 - لو حلف لا يحلف ثم قال لما اذا جاء يد لقانت طالق عام 
٠‏ د يخلااف ان دخلت الدار 

١‏ وفي الخانية تصح اصافة فسخ الاجارة المضافة ولا يصح 


(1) قوله: مع ان الاجارة لا يصح تعليقها وتصح اضافتها الخ. أقول: فيه 
نظر فان التعليق هنا صوري لا حقيقي فان نجيء الغد كائن لا محالة.» فكان اضافة في 
المعنى . والتعليق الذي يوجب عدم صحة الاجارة وهو التغليق الحقيقي . وهو ما يكون 
بشرط منتظر على خطر الوجود وحينئذ لا يتم. ما ذكره المصنف من التسوية: الا ترى 
أنه لا تصح الاجارة لو قال ان جاء زيد آجرتك . ظ 

)١4(‏ قوله: ومن فروع أصل المسئلة الخ . أي فنالة:ان المعلق بالشرط لا 
ينعقد سما للحال بخلاف المضاف . 

(19) قوله: ولو حلف لا يحلف ثم قال لما اذا 121232005 
أقول فيه : انهم إذا جاء غد في حكم الاضافة في ابطال خيار الشرط , وفما اذا قال اذا 
جاء غد فقد اجرتك. وم يجعلوه هنا في حكم الاضافة . وعلل ذلك قاضيخان ؛ بأن 
مجيء الغد كاثن لا محالة ومقتضى هذا عدم الحنث هنا لأن التعليق بكائن تنجيز لا 
حلف لأن تعليق الجزاء على الشرط منتظر على خطر الوجودء بقصد نفيه أو اثباته 
فليتأمل . 

)٠١(‏ قوله: بخلاف ان دخلت الخ. كذا في في اسع والشتوانت كنا بق للقن 
الجامع للصدر سلهان بخلاف الاضافة. 

)»١(‏ قوله: : وفي الخانية : تصح اضافة فسخ الاجارة لمضافة ولا يصح تعليقها 
الخ . أقول: الصؤاب تعليقه بتذكير الضمير , أي الاجارة لأن الكلام في تعليق الفسخ 
لا تعليق الاجارة :اله يقال لا أضفت الى الأئة جان اكتساية التأنيث مثة لأن :شرط:.. 
صحته حذف المضاف ونسسة ة الحكم إلى لضاف إليه. ولا شبهة في عدم صحة ذلك - 
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- طلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط ‏ 
“م اذك افشهدوا الو ا ل 
للمفارقة. 
5 - اقول ل ان خلا في وجود لشرط فا لا يعم من جيتها لا 
في مسائل: 


- هنا ىا هو ظاهرء | عم ان ف عدم صحة يق الفيخ خلا ذكره ايان ول 

بذكره المصنف رحمه الله تعالى فقد أخل في النقل عنه. اا 

(؟5؟) قوله «طلته للزاة تقلع ,حرام إلا اذا علق طلاقها الخ. 5 : الحصر 
في هذه الصورة غير صحبح؛ بل اذا أنكر طلاقها بعد تطليقه إياها وليس لها شهود 
فلها الافتداء للخلااص لأن اصحابنا ذكروا ان لما ان تقتله بالسم تحرزا عن الزنا 
فجواز طلب خلعها بالطريق الأولى (انتهى) ولا يخفى حسن تقييد المصنف رحمه الله 
تعانى الطلاق بالبائن وان أطلقه قاضيخان. 2 

(؟؟) قوله : فشهدوا بوجوده فلم يقض ها الخ. كبا لو حلف ان لا يشرب 
المسكر الى سنة فشرب في غير مجلس الشراب , ورواه سكران وهو يجحد شرب 
المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض . قال أبو العام الفعار : للقاضي ان يحختاط ولا 
يقبل شهادة من لا يعاين الشر ب . 

(1؟) قوله: القول له ان اختلفا في وجود الشرط الخ . كثيراً ما يقع ان المديون 
يعلق طلاق زوجته على عدم دفع الدين كله أو بعضه في يوم متعين فيمضي ذلك اليوم 
فيدعي الديون الذفع ويتكرو ري الدين . فمقتضى مسئلة ما ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى وغيره من هذا الأصل : ان يكون القول قوله بالنسبة الى عدم وقوع الطلاق لا 
بالنسبة الى براءته من الدين ومقتضى مسئلة النفقة التي ذكرها أن لا يقبل قول المديون 
في الحادثة المذكورة» ويكون القول قول رب الدين في حق المال والطلاق. وقيد 
المصنف رحمه الله تعالى بالشرط لأن الاختلاف لو كان في وقت المضاف كان القول لهاء 
كا اذا قال لها انت طالق للسنة ثم قال جامعتك وأنت طاهرة لا يقبل قوله بخلاف ما 
اذا كانت حائضاً لا يمكنه انشاء الجاع فيه وان لم يكن جائز شرعاً. اما اذا كانت 
طاهرة فلكونه اعترف بالنسبة لما قدمناه ان المضاف ينعقد سبياً للحال بخلاف المعلق . 
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0 - لو علقها بعدم وصول نفقتها شهراً فادعاه وأنكرت, فالقول 
الما في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة. وفما اذا 
طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت, وفما اذا 

22 ادعى المولى قرباتها بعد المدة فيها وانكرت, وفما اذا علق 
عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى انها اختارت بعد المجلس وهي 

فيه كما في الكافي. اذا علق بفعلها القلبي تعلق باخبارها ولو 
كاذية» الا إذا قال ان موري فانت طالق فضرمما فقالت 


| سررت لم يقع 





)4 قوله: لو علقه بعدم وصول نفقتها الى قوله فالقول لها الخ. أقول: في 
القنية ما يخالفه فانه قال: لو قال ان لم تصل نفقتي اليك الى عشرة أيام فأنت طالق م 
اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج فأنكرته هي . فالقول له (انتهى) . لكن صحح في 
خلاصة الفتاوى والبزازية عدم قبول قوله في كل موضع يدعى ايفاء حق مالي وهي 
تدكر فهذا يقتضي تخصيص المتون فاغتم هذا . وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في 
البحر عند قول الكنز في باب التعليق وزوال الملك: بعد اليمين يبطلها مسئلتين كثر 
وقوعه) الأولى : حلف ليؤدين له اليوم كذا فعجز عن الاداء بان لم يكن معه شيء ولا 
وجد من يقرضه. الثانية : ما .يكتب في التعاليق انه متى نقلها أو تزوج عليها وأبراته 
من كذا هما لما عليه قدفعم فا جميع مالا عليه قبل الشرط» فهل يبطل اليمين؟ 
فالجواء ب: ان قوله انه متى عجز عن المحلوف عليه واليمين موقتة فانها تبطل 
بيطلانها . ٠‏ في الحادثة الأول الا أن يوجد نقل صريح بخلافه . وأما الغانية فقن يقال 
بان الابراء بعد الاداء ممكن فانه لو دفع الدين الى صاحيه 9 قال الدائن للمديون قد 
أبرأتك براءة اسقاط . قال في الذخيرة : صح الابراء ويرجع المديون بما دفعه, الا أن 
يوجد نقل بخلافه (انتهى ) . وقد سئل صاحب التنوير عن المديون اذا حلف على اداء 
الدين في مدة معينة وهو فقير لا يملك الدين ولا بعضه انه لا يحنث لعدم تصور البر 
وكون اليمين موقتة هل يصح أن يخرج على ما ذكره صاحب القنية من أنه مق عجز - 
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- كما في الخانية من الطلاق. إذا علقه بما لا يعام إلا من جهتها 
كحيضها فالقول لما في حقها. وإذا علق عتقه بما لا يعام إلا 
منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر 


, الحخالف عن الفعل المحلوف عليه واليمين موقتة وعلى 'مسئلة الكوز المشهورة فأجاب 
بقوله لم تكن مسئلة الدين داخلة تحت الأصل المذ كور لأن شرطه ان لا يمكن البر 
أصلا بان كان مستحيلا حقيقة كمسئلة الكوز فان شرب الماء الذي في الكوز ولا ماء 
فبه غير ممكن حتى لو كان ممكنا حقيقة غير ممكن عادة كانت اليمين منعقدة وباقية في 
الموقتة. كمسئلة الحلف ليصعدن إلى السماء فانه لما كان ممكناً حقيقة انعقدت اليمين 
وما كان مستحيلا عادة حنث للحال؛ كبا حققه المحقق ابن المام. وفي مسئلتي البر 
مكن حقيقة وعادة مع الاعتبار لإمكان أن يوهب له شيء او “تداق عليه أو "يدث 
شيئا أو يبرئه صاحب الدين قبل مضي الوقت من غير اداء سواء كان قادراً أو معسراً . 
وبه أفتق شيخنا صاحب البحر لكنه ذكر في شرحه للكنز خلافه اعتاداً على ما ذكره 
صاحب القنية من القاعدة المذكورة (انتهى ). قيل ما ذكره صاحب البحر عن القنية 
يعكس عليه ما ذكره ابن الشحنة في شرح المنظومة: من أن شرط الحنث إذا كان 
عدميا وعجز عن مباشرته. فالمختار. الحنث وان كان وجوديا أو عجز فالمختار عدم 
الحنث (انتهى). ورد بانه لا يعكس عليه ذلك لأن شرط الحنث في ليؤدين له اليوم 
عدمي وهو عدم الاداء لكن م يعجز عنه انما عجز عن مباشرة شرط البر وهو الاداء 
ولى يعجز عن عدم الاداء بخلاف قوله ان لم أخرج اليوم فمنع لأن شرط الحنث عدمي 
وهو ار ا ا ا وى لد ا ل 
السكنى والمكث وعجز عن عدم ذلك فيحنث فتأمل . 

(1؟) قوله: كا في الخانية من الطلاق الخ. أقول علله في الخانية يتيقن كذبها ثم 
فال وفيه إشكال وهو ان السرور مما لا يوقف عليه فينبغى أن يتعلق الطلاق بخبرها 
ويقبل: قوها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبهاء كا لو قال: إن كنت تحبين أن :يعذبك 
الله بثار جهنم نالك ا :طالق افا يك حي يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم 
فقالت لم يسرني كان القول قوها ولا يقع الطلاق لاحقال أنها طالبت الغنى فلا يسرها 
الالف. 0 : 006 
6 


'فقال احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط. 

7 وفرق بينههما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف 
ظ الدم.الخارج 35 ار 

.م - كرر الشرط ثلاث والجزاء واحدا. 

فوجد الشرط مرة طلقت واحدةء ولو تعدد الجزاء تعدد 


الوقوع َك قف الخانة . 


(07؟) قوله وفرقابينها في الخانية الخ لق عنازالكاتنة رطل النتافر ينث 
عشر. سنوات وغلام ابن أربعة عشر سئة » فقال للمرأة إذا حضت فأنت طالق. وقال 
للغلام إذا احتلمت فالعية شمر فقالت الجارية قد حضت . وقال الغلام قد 
احتلمت» قال: تصدق المرأة ولا يصدق الغلام . قال: لأن الغلام يمكن أن ينظر كيف 
يبخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج لا يعام أنه حيض فلا يقف غيرها ( انتهى ). 
أقول. على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التصحيح لا يحتاج إلى ذكر الفرق الذي 
ذكره قاضيخان وإنما كره قاضيخان لأن لم يتعرض للقول بقبول قوله فضلا عن 
)١8(‏ قوله: كرر الشرط ثلاثاً والجزاء واحد الخ. أي وذكر الجزاء حاله كونه 
واجداً على حد قوله علفتها تبنآً وماء بارداً. ولو قال والجزاء واحد بالرفع على أن 
تكون الجملة حالية لكان أولى. وصورة المسألة كما في الخانية : رجل قال لامراته إن 
ذخلت الدارقانت ظطالق ,قال تف :فدآن راحدة فدحلت الدان مرة طلقت بواعد: 
اق 

(9؟) قوله: فوجد الشرط مرة الخ .قل الظاهر انخلال اليمين بذلك هنا على أن 
اتحاد اليمين باتحاد الجزاء » وان تكرر الشرط , وإلا لم يكن فرق بين صورة اتحاد الجزاء 
وصورة تعدده وان كان مفهوم قوله., فوجد الشرط مرة أنه لو. وجد مرتين أو ثلاثا 
تعدد الطلاق ولا يخفى ان انحلالها بالدخول مرة مبني على إرادة التأكيد بالتكرار 
وقضيته إذا لم يوجد التأكيد وأرادت التعليق على كل واحد من المدخولات يقع بكل 
وخول طلقة وساوى فشكن “صورة تعدو الحزاء: 


١ / 


٠‏ - ولو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو 8 ثم أو الولح 
الأولى اثنتين والأخرى واحدة. ظ 

١‏ - ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا بتعدد إلا بالنية. 

؟“ - ولو جمع الأولى مع الأخرى في إلإضراب تعدد على الأول . 

00 - وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع على إمرأتين وأعقبه بشرط ؛ 
فإن التعيين له بعد وجود الشرط. إذا طلق ثم اتى باو. فإن 
كان ما بعد أو كذباً وقع بالأول وإلا فلا . 

4" - كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد تعدد الشرط لا الجزاء . 


)٠(‏ قوله: ولو طلقها ثم عطفها مع أخرى الخ. توضيحه: أنه قال لها أنت 
طالق ثم قال للأخرى أنت طالق وفلانة يعني بالمعطوف الأولى . 

)5١(‏ قوله: ولو طلقها ثم أضربه الخ. ولو قال: لها أنت طالقء لا بل أنت 
طالق فهي طالق واحدة بالكلام الأول, ولا يلزمها بالكلام الثاني طلاق آخر إلا أن 
ينويء ولو قال: أنت طالق لا بل أنقاء لزم الأولى تطليقتان والأخرى واحدة 
( انتهى ). وبه يسقط ما قيل ل يبين صورة المسألة ولا يخلو تصويرها عن إشكال ولعل 
صورته قوله أنت طالق بل فلانة بل أنت وهل يقع على فلانة بمجرد قوله بل فلانة 
بناء على أن الخبر محذوف وتقديره'بل فلانة طالق لا يفهم حكمه من عبارته. فتأمل 


( انتهى ) . 
(6*) قوله: ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب الخ. صورته كما تقدم 
لو قال لها : أنت طالق لا بل أنما . 


(*) قوله: وإذا أدخل كلمة أو في الايقاع الخ. صورته كما في الخانية: رجل 
قال لامرأته : أنت طالق أو لست برجلء أو أنا غير رجل . فهي طالق لأنه رجل وهو 
كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق وأنا رجل كان صادقاً ولم تتطلق امرأته. 

(1*) قوله: كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد الخ. أقول فيه: إن هذه المسألة 
قد تقدمت آنفاً فذكرها تكرار محض. وما قيل إن المتقدمة أعم من هذه كلام ساقط - 


١ 4 


0ح ولو ذكر الجزاء بين شرطين تعدد الشرط . 
1ه كل امرأة أتزوجها حنث بالمانة عندهما خلافاً للثاني وبه 
”20 "أن الفقه ابو الليك ونه الله تعال». 
#0 - يتكرر الجزاء بتكرر الشرط: 
4 - كلما دخلت فكذاء. كلما قعدت عندك فكذا فقعد ساعة 
- فضربها بيديه طلقت ثنتين؛ وان بكف واحدة فواحدة؛ 


لا يحدي . على أن الأمر بالعكس فان المتقدمة مقيدة بما إذا كرر الشرط ثلاثاً وهل 
غير مقيدة بالثلاث وإن كان الثلاث ليس قيدا . 

(0") قوله: ولو ذكر الجزاء بين الشرطين تعدد الشرط الخ . اضووته: 4]| فى 
الخانية : لو قال: ان دخلت الدار فأنت طالق». إن دخلت الدار فهذا على لفن 
(انتهى). وصوره المحقق ابن المام بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن قدم 
يد ثم قال بأن الأول منهما إذا وجد يقع به طلقة ثم إذا وجد الثاني لا يقع به شيء . 
وكأنه قال في هذه الصورة المفروضة, إن قدم زيد فأنت طالق تلك الطلقة الأولى 
الواقعة بالآول هذا حاصل كلامه. 

(1") قوله: كل امرأة أتزوجها حنث بالمباننة الخ. في الخانية : قال لامرأته: كل 
إمرأة أتزوجها فهي طالق, ثم أبانها ثم تزوجهاء طلقت عندهها لعموم اللفظ ولا تطلق 
عند ألي يوسف. وبه أخذ الفقيه أبو الليث لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين. 

(50) قوله: يتكرر الجزاء بتكرار الشرط الخ. الظاهر أن قوله كلما دخلت 
الخ. تمثل لتكرر الجزاء الشرط وحذف أداة التمثيل لظهور كونه تمثيلا وإنما تكرر 
الجزاء ل د ؛» فكذا لأن الدخول يتكرر داك كلد كل عليددر لماي 
بشرط مكرر يتكرر . 

(4؟) قوله: كلما قعدت عندك فكذا الخ. وجه ذلك: ان الدوام على القعود 
وعلى كلما : يستدام بمنزلة الإنشاء . 

(9) قوله: فضربها بيديه طلقت اثنتين الخ. وجه ذلك: أن في اليدين تكرار - 

١) 


+٠.‏ - كلما طلقتك فطلقها وقع ثنتا ظ 
2 ا 0 
+4 - وسط الشرط بين طلاقين تنجز الثاني وتعلق الأول. 
عع ذكر منادى بين شرط وجزاء ثم نادى أخرى تعلق طلاق 
الأولى وينوي في الأخرى . 





القردب لأن الفرب بكل يد ضربة على حدة بخلاف الضرب بكف واحدة لأن 
المرب لم يتكرر لأن الأصل في الفرب هز الكف والأصابع 7 تبع ها فام يتعدد 
الفر ب ., قيل : يذكر الصنف رجه الله تال الجزاء لبظهر كون الحكم ما ذكو مع 
احتّال كون الواقع ضرية واحدة باليدين أو ضربتين متعاقبتين كي ذلك يحتاج إلى 
السيان . 
(40) قوله: كل طلقتك فطلتها وقع نتن الخ طلقة بالتليق وطلقةباتعليق . 
)2١(‏ قوله : كلما وقع عليك طلاقي الخ. . الفرق بين هذه المسألة والتى قبلها حيث 
طلقت ثلاثاً في هذه واثنتان في التى قبلها , وهو أن المعلق عليه في هذه وقوع الطلاق 
وي تلك التطليق والإنصاف بالوقوع وجد بعد البيقاع مرتين بخلاف التع بق بالتطليق 
(؟:) قوله : 570ص حاصله تعليق طلاق الأول ثم إن 
عام أفرادها بالطلاق فلا ينوي في الثانية وإلا نوى فيها . بقي أن يقال: : إذا اعتبر 
الجزاء جزاءاً للشرط المذكور فما وجه طلاق الأخرى عند نيته بأي لفظ وقع إذ 
جرد نداءها باسمها لا يكفي في وقوع طلاقها عند نيته توضيحه أنه ,لو قال إن قدم 
زيد يا زينب فأنت طالق يا فاطمة مثلا كان قوله فأنت طالق جزاء قوله أن قدم زيد 
فيتعلق طلاق زينب بقدومه وحينئذ بأي لفظ يقع طلاق فاطمة عند النية لأن قوله يا 
فاطمة لا يصح للإيقاع به كذا قيل : أقول وقع بقوله أنت طالق حيث نواها به كم 
.نوى زينب وقد فصل المرحوم قاضيخان ف فتاواه هذه المسألة تفصيلا ينا 
فليراجع . 





5 - ولو بدأ بنداء الواحدة ثم ذكر الشرط والجزاء ثم نادى أخرى 
ظ عي ع 000 
- عند عدم إمكان الإحاطة بالافراد. منصرفة إلى ثلاثة. 
الال ابا ابر وار اي ابا 
فأنت كذاء 0 
6 : يبر بثلاثة أنواع من القبيح. إذا علقه بوصف انم نيا كان 
ظ ٠‏ على وجوده في المستقبل . 


1517 كقوله للحائض إن حضت » وللمريضة ان مرضت 


(غ:) قوله: ولو بدأ بالنداء الخ. بأن قال: يا عمرة أنت طالق أن 500 
الدار. ويا زينب فدخلت عمرة طلقتا. ولو قال: :ل أنو طلاق زينبء لم يقبل . ولو 
قال : أنت يا عمرة طالق ويا زينب» لم ينوها كا في الخانية . 

(0:) قوله : عند عدم امكان الإاحاطة الخ يطوق لر ب مشفرافة إلى للق ظ 

(3ع) قوله: يبر بثلاثة الوا من التيع كارو يصنها ها هو من أخلاق اللثام 
واللصوص والمخادعين والقاتلين. ويأم بذلك. قال الفقيه أبو الليث : ينبغي للحالف أن 
بقول عند الاخ بعدما قال من القبايح إنما قلت ذلك لاجل اليمين وهي برية من ذلك 
فكون هذا الكلام توبة منه عما قال فيها . كذا في الخانية اديت و ا 
نوبة أي ر جوعا عما قاله لا إنه توبة حقيقة. ْ 

زلاع) قولة : كقوله للحائض ان حضت الخ كان على وجوده في الستقيل الغ 
أقول محل ذلك الكلام ما إذا لم يقيد بالغد فلو قال لامرأته إذا حضت غدا فأنت طالق 
وهو يعام أنبا حائض فهو على دوام ذلك الحيض إلى الغد ان دام إلى أن يطلع الفجر 
من الغد طلقت 'لأن الحيضة الثانية لا يتصور حدوثها في الغد فيحمل على الدوام إذا علم 
وكذا لو قال لامرأته المريضة: إذا مرضت غداً فهو على دوام الخاترجي تدر 
كذا ن الخانة 


150 


4 الا إذا قال لصحيحة ان صححت . 
- (إِنْ) على التراخي ) إلا بقرينة الفور. 


(8:) قوله: إلا إذا قال للصحيحة ان صححت الخ. يعني فأنت طالق يقع 
الطللاق كا لو شيكت:عة البسن لذن الضحة :ام عقن وفي مثله للدوام حكم الابتداء 
فيحنث للحال. كما لو قال للقائم : : إذا قمت. وللقاعد إذا قعدت. وللبصير إدا 
ابشيراف: وللماولكة إذا ملكتك فأنت حر يحنثء, كرا سكت عن اليمين لأن للدوام 
حكم الابتداء . 

(19:) قوله: والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء 577 
امتداد الصحة دون المرص والحيض وفيه نظر . إذهها مما يمتد (انتهى ). أقول: هما وإن 
كانا مما يمتد أيضاً إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاماً لا تتعلق بكل جزء من أجزائه 
فقد جعل الكل شيئا واحد . 

(60) قوله: ان على التراخى إلا بقرينة الفور الخ لم أجد هذه العبارة في كلام 
غيره. والذي في م ان لد على قسمين: مؤيدة: وهو أن يحلف مطلقا. 
وموقتة: وهو أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم وهذا الشهر. فأخرج الإمام أبو حنيفة 
كوي أ وو وود واوا عو طبار عي ا 
اخ رويد ذلك فالناس كلهم عيال الإمام ألي حنيفة في هذا (ا ). بل الناس عيال 
الام ني حنيفة في الفقه كله وهو هين مؤبدة لفظا مقن ممنى تقيد بالحال أو تكون 
بناء على أمر خالل فمع التاق اهراة تيفك الخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ن ساعة 
ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن بمنعها من الخروج الذي تبيئت له فكانه قال: إن 
خرفكت: ان الساعة . ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه لا يضريه فتر كه ساعة 
بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لا يحنث لذلك بعينه ومن الأول اجلس تغد عندي 
فقول ان تغديت فعبدي حر تقيد بالحال » فاذا تغذى في يومه في منزله لا يحنث لأنه 
يمن وقع ان تضمن إعادة ما في السؤال» والسؤال التغخدى الحالي فينصر ف الحلف 
إلى الغداء الحالي لتقغ المطابقة وهذا كله عند عدم نية الحالف. ثم إن التقييد تارة يثبت - 


0 


١‏ - ومنه. 

؟0 - طلب جماعها فأبت» فقال ان لم تدخلى معي البيت. فدحلت 
بعد سكون شهوته . 

+0 - ومنه طلقني فقال إن لم أطلقك . 

8 - علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع, وان على المعاينة 


- صرياً وتارة يثبت دلالة» والدلالة نوعان: دلالة لفظية , ودلالة حالية» فالدلالة اللفظية 
نحو ما إذا حلف لا يدخل على فلان تقيد بحال حياة المحلوف عليه, والدلالة الحالية 
مثل ما تقدم من قوله أجلس تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر . 

. قوله: ومنه الخ. أي مما حمل على الفور بقرينة‎ )0١1( 

(؟0) قوله: طلب ججاعها فأبت الخ. في التجنيس والمزيد : رجل أراد أن يجامع 
إمرأته فلم تطاوعه فقال لما: إن لم تدخلى معي البيت فأنت طالقة فم تدخل في ذلك 
الوقت ودخلت في وقت اخر ان دخلت بعدما سكنت شهوته وقع عليها الطلاق لان 
شرط الحنث عدم الدخول لقضاء تلك الشهوة منها وقد تحقق عدم الدخول لقضاء تلك 
الشهوة . 

(*0) قوله: ومنه طلقني الخ. ما حمل على الفور بقرينة قوها لزوجها طلقني 
فقال لها إن لم أطلقك أي فوراً فأنت طالق فإذا لم يطلقها فوراً حنث لأن شرط 
الحنث عدم طلاقها فور واواظانها ريا قار كان اذا سجر . هكذا يحب 
أن يفهم هذا المحل. ظ 

(014) قوله : علقه على زناه الخ اال ا 
ظاهره ولو أقر مرة واحدة مع أنه لا يثبت يثبت باقراره في حق الحد إلا بالإقرار أربع 
مرات في أربع مخالس انق وتان ارسق الطلاق. نلأ نيزا خلديه الا بال قران أريع 
تراك هاف انان فى القدورت بالذقر او عا تكورية ف عق الجدء نيت عل لاف 
القياس فلا يقاس عليه مواخذته بالطلاق لكن يرد حينئذ عدم وقوع الطلاق بشهادة 
اثنين بالمعاينة لأن التوقف على شهادة الأربعة في حق الحد على خلاف القياس فلا 
يتعدى إلى الثبوت في حق الطلاق ولكنه توقف في حقه أيضاً كما ترى. 

س0 


لا. كا لو شهد أربعة به فعدل منهم اثنان. 000 

4 - قال للأربعة المدخولات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة 
فالأخريات طوالق فجامع واحدة ثم ا طلقت التي 
جامعها ثلاثاً وغيرها اثنتين. 

3 اضافه وعلقه فان قدم الجزاء وار الغدرظ وومطل التزقرك تلد 
ولغت الاضافة, 

07 - ولو قدم الشرط تعلق المضاف به. 


(00) قوله: قال للأربع المدخولات كل امرأة لم أجامعها الخ . قيل : وجهه أنه علق 
طلاق كل واحدة منهن بعدم جماع كل واحدة منهن والمجامعة واحدة ففى حقها لما م 
يجامع واحدة من الثلاث وقع عليها واحدة بعددهن وفي حق كل واحدة ممن لم يجامعها 
لما لم يجامع اثنين غيرها وقع عليها بعدده|. فتأمل. أقول فيه: ان صريح العبارة انه 
علق طلاق البواقي على عدم جماع الواحدة, لا انه علق طلاق كل واحدة منهن بعدم 
جماع كل واحدة منهن» وبه صرح قاضيخان حيث قال في توجيه الفرع المذ كور : انه 
جعل ترك جماع الواحدة شرطا لوقوع الطلاق على البواقي بكلمة توجب عموم النساء 
يعني عموما بدليا وهي كلمة كل فان عمومها بدلي لا شمولي وفي التي جامعها وجد 
قرط لاقي تاؤرف مراك فتطلى هن "تاولا أما فى برها وح وق كل واعة 
شر الطلاق. هوني بتزك تجا غيرها: (اضهن ):ا-والخوات: أن الؤاحدة 1 ل تق 
معينة كان في المعنى طلاق كل واحدة منهن معلقا بعدم جماع كل واجدة منهن ثم قيل 
مقتضى هذا أنه لو لم يجامعهن يقع على كل واحدة ثلاثاً بعدد صويحباتها. الثلاث ولو 
جامع ثنتين يقع على كل واحدة منههما طلقتان بعدد من لم يجامعها وعلى كل واحدة 
3 م يجامعها طلقة ولو جامع ثلاثا منهن لا يقف شبيء لعدم الشرط. د .- 

(01) قوله: أضافه وعلقه الخ. بأن قال أنت طالق غداً إذا دخلت الدار تلغو 
ذكر الغدوء يتعلق الطلاق بدخول الدار حتى لو دخلت في أي وقت كإن تطلق . 

(01) قوله: ولو قدم الشرط الخ. بان قال: ان دخلت الدار فأنت طالق غداً 
فعلق طلاق الغد بالدخول لأنه جعل طلاق الغد جزاء للدخول. - 
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4 - ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو ثم ذكر 

ظ جزاء آخن تغلق:الأوليان بالا ول:والثالث بالكاني». 

وه - ولو كان الجزاء واحداً كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا 

يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول . 
15٠‏ وهذه المسائل ف الصفحدتدن مع إيضاحها من الخانية. كل من 
علق على صفة لم يقع دون وجودها. 
١‏ - إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنا تطلق للحال 7 أن لان 
1+ ما اذا علقه برؤيتها الملال فراه غيرهاء وينبغي الوقوع لأن 
المراد دخول الشهر . استثناء الكل من الكل . 

اه 5 رفو عل انها يوون سارل شتى من القضاء أله لاقن 

(648) قل ولو كن فرظا أولا ثم جزاء الخ . بان قال لامرأته ان دخلت الدار 
فانت ظالق. وطالق وطالق» وان كلمت فلاناً: » فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالدخول 
والطلاق الثالث يتعلق بالشرط معد ادلي ماد بن ولي لدت 
فلاناً طلقت واحدة كما في الخانية ظ 

(69) قوله: ولو كان 1 نخدا الخ .يعني وكان الشرط متعدداً بان قال ان 
دخلت الدار فأنت طالق ان كلمت فلاناً. كان الطلاق المعلق بالكلام جزاء للدخول 
حتى لو كلمت قبل دخول الدار ثم دخلت لا يقع شيء كما في الخانية . 

(70) قوله: وهذه لظ الخ . 0 
نسخة المؤلف فانها في نصف الورق الثاني . 5 

)3١(‏ قوله: إلا إذا .قال أنت طالق أمس الخ . أقول: :في نظ أنه ليس بتعليق 
والمستثنى منه التعليق . ظ 

(؟7) قولة: : ما اذا علقه برؤيتها الحلال الخ 5 قد تقدمت هذه. 
المسألة في فن القؤاعد وقدمنا ما يرد عليها فيها . 

(7) قوله: وفرع عليه في النهاية الخ. أقول في التفريع 0 
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بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح 
الأمعطتاء. 

8 9 لأنه استثناء الكل من الكل. كما لو قال له على مائة درهم 
ودينار الا مائة درهم ودينار لم يصح ( انتهى). . وفي الإيضاح 
قبيل الأيمان اذا قال: غلاماي حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغاً 
صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فانصر ف الاستثناء 
إلى المفسر وقد ذكره) جملة فصح الاستثناء » بخلاف ما لو 
قال: سالم حر وبزيغ حر الا بزيغاً لأنه أفرد كلا منهما بالذ كر 
فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكام به فلا يصح (انتهى) . 


(:51) قوله : : لأنه استثناء الكل من الكل ىا لو قال له على مائة الخ . أقول: في 
جعل هذا نظيراً لذلك نظر. 
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ني إيضاح الكرماني: رجل له خمسة من الرقيق فقال: عشرة من 
مماليكي أحرار إلا واحد اعتق الخمس لأن تقديره تسعة من مماليكي 
أحرار وله خمسة فعتقواء وله قال من مماليكي العشرة أحرار الا واحد 
اعتق أربعة منهم . 
1 الانه اذ كن العشرة عن سان الكفيم 
؟ - وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه. اذ 
بعت اننية عل تان كدت الترمون قانه رتفي بالرسط 
7 إلا إذا كاتمه على قيمة نفسه فانه لا يعئق حتى يؤدي الاعلى كا 
في كتاب الظهيرية. أحد الشريكين في العبد اذا اعتق نصيبه بلا 
اذن شريكة وكان :موسر »فان لشريكه أن تضيتةه خصعه: 


)١(‏ قوله: لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير . يؤخذ منه أن العشرة عطف بيان من 
تماليكه 

(؟) قوله: وذلك غلط. أي الذكر لا التفسيرء اذ كونه تفسيراً ينافي كونه 

(*“) قوله: إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه الخ. ب يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى 
قيمته ورجعا إلى تقوم المتقومين ولم يتفق حلاف ني اد : بان قوم أحدههما بألف 
والاكن بالف لأ فطق عق يزو الاعل انيت ذلك بالاثر عق غل :رضن الله 'تعالى 
عنه وان اتفقا على شيء يجعل ذلك قيمة قيد بالقيمة لأنه لو كاتبه على حيوان وم 
يذكر النوع والوصف فانه ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في 
شرح المجمع للمصنف . 
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1 - الا اذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الامام خلافاً هما . كذا 
في عتق الظهيرية . ظ 
0 ع الاغوة الاستالاد تستتكل © والتحرير يقتصر عل لاض والأولى 
2003 أولىء وبيانه في الجامع. معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاثث: 
الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق. الثانية: اذا جمع بينه وبين قن 
في البيع يتعدى البطلان إلى القن» بخلاف المكاتب . 

5 - الثالثة: إذا قتل ول يترك وفاء لم يحب القصاص . 

د الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات , والثانية في السراج 

2 :) قوله: : إلا إذا اعتق في مرضه الخ . يعني اذا أعتق في مرضه ومات . وقوله : 
لماوع أي ل لعن إلا وي ايه اليرت الم عن ا 
ل و ل ظ 

(4) قوله: دعوة الاستيلاد تستئد والتحرير يقتصر الخ. صورته: جارية بين 
رجلين ولدت ولداً لستة أشهر منذ ملكاها . فادعى أحدها ان الام بنته » وادعى الآخر 
أن ولدها ولده. وكل منهم| يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة مدعى الولد أولى لأنها دعوة 
استيلاد, اذ العلوق ني ملكه, ودعوة الاستيلاد أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى 
وقت العلوق. ال ا ا 0 
االسستسة و و ري لمر . كذا في شرح الجامع . 

(1) قوله: الثالثة إذا قتل ولم يترك وفاء الخ. يعني اذا ا 
ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم يحب القصاص بقتله لأن العتق في البعض لا 
ينفسخ كونه عاجزاً ولأن الإاختلااف 2 أنه يعتق بعضة 3 كله فاشتمه المستحق 
كالمكاتب اذا قتل عن وفاء . 

(10) قوله: بخلاف المكاتب 2502001 قولما . وعند 
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الوهاج. والأولى ف المتون» التوأمان كالولد الواحد فالثاني 
يتبع الأولى في أحكامه. فاذا اعتق ما في بطنها فولدت 
توأمين. الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لامها فأكثر عتق 
الثاني تبعا للأولء بخلاف ما إذا ولدت الأول لامها فائه لا 
يعتق واحد 0 

7 - الا في مسالتين: الأولى من جنايات المبسوط. لو ضرب بطن 
امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهم) قبل موتها والآخر بعد 
5 وها ميتان. 

5 ففي الأول غرة فقط. 
الثانية : نفاس التوأمين من الأول . 

١‏ وما رأته عقب الثاني لا. من ملك ولده من الزنا فانه يعتق 


عمد رحمه الله لا يحب القصاص لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف, لأن المولى 
متعوقة والرلاف أن مات را برراللك إندنات عبداء فاشسه الحال فلا يستحق. 
لاختلاف السبب . ظ ظ 

(4) قوله : إلا في مسألتين اشكنناء ومن قر تالقان ميم زوق لكات 

(ة) قوله: ففي الأول غرة فقط الخ. يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في 
أحكامه لكان في غرة. 

)٠١(‏ قوله : الثانية نفاس التوأمين الخ علا رناب اام الا ناه لأن 
بالولد الأول .ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاساً. وقال محمد رحمه الله وزفر 
. رحمه الله من الثاني لأنها خامل بوفلا يكون دمها'من الرعم . قال العلامة قاسم في 
تصحيح القدوري : الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ثم ان في استثناء المصنف 
هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر . 

)١١(‏ قوله: وما رأته عقب الثاني لا . أي لا يكون نفاساً أقول : ل 
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علنةه و هلك أحنه لأبيه من الزنا لم تعتق. ولو كانت أخته 
لامه من الزنا عتقت . ظ 

5 - والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد . والتدبير وصية 
فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث؛ - 

1 دالا اموب عا ا 0 
وصليلة » 

5 - ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية. والثلاث في الظهيرية. 
لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالباً تأبيد معنى في التدبير على 
المختار فيكون مطلقاً . 


ذكره المصنف رحمه الله في البحر فقال: وأفاد. يعنى صاحب الكنز . ان ما تراه عقب 
الثاني ان كان قبل الأربعين فهو نفاس, الأول لامها واستحاضة بعد تمامها عند الامام 
وأبي يوسف فتغسل وتصلى كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية . 

(؟١١)‏ قوله: والفرق في غاية الميان من الاستيلاد . وعبارته اذا اشترى أخاه من 
الزنا لا يعتق عليه لأن الأخ ينسب إلى أخيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا 
تشت الاخوة. قالوا : هذا اذا كان أخاه من أبيه, أما إذا كان من أمه فيعتق عليه اذا 
اتلكةا نز نسي ارد إلى الأم لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة» فيعتق بالملك ( انتهى ) . 
قال بعض الفضلاء كوي 
(انتهى). أي ولد من أب دون أم . 

)١١(‏ قوله: لا يصح الرجوع عنه. إنما لا يصح 56 78 57 الرجوع 
ا ا ا اف . كذا يستفاد 
من جامع الفصولين . 

)١:(‏ قوله: ولا تبطله الجنون وتبطل الوصية الخ. يعني لأن: في التدبير معنى 
التعليق وهو لا يبطل بال جنون كا لا يبطل بخلاف الوصية. ولم يبين المصنف رحمه الله 
حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف قيل: شهر وهو مروي عن ألي يوسف رحمه 
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ا وفي الاجارة فتفسد . 


. إلى نحو مئتي سنة‎ - ١1 

07 ا إلا في التكاح التأقيت فيفسد امكل با لم يعم معناه يلزمه 
حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتد بير . 

جه إلا في مسائل البيع 

18 والخلع على الصحيح, فلا يلزمها المال والاجارة والمه 

- والابراء عن الدين 


الله وروي عن مد رحمه الله أنه قدره بتسعة أشهرء وفي رواية بسنة. كذا في 
الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله. قال بعض الفضلاء : ينبغي اعقاد القول الأول قياس 
على بطلان الوكالة به. وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به | في المضمرات 
( انتهى ) اقول قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بان القياس ‏ بعد الارع مانا 
منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي 
القاضي في الوصية . 

0 قوله: وفي الإجارة فتفسد الخ. أي وتأبيد في إلاجارة فتفسد والفاء 

)0 قوله: : إلى نحو مئتى سنة . الخار ليس متعلقاً بتفسد بل بمحذوف والتقدير 
فتفسد الاجارة بالتأقيت إلى نحو ماني سنة . 

(107) قوله: إلا في النكاح. أقول: صوابه لا في النكاح كم] هو ظاهر . 

)1١(‏ قوله: إلا في مسائل البيع الخ. هذا ع ل ل 
هو ظاهر , والصواب لا في البيع والخلع الخ . 

(19) قوله: والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال الخ. فيه إشعار بوقوع الطلاق 
في الخلع المذكور وان لم يلزمها المال. وهو قول. والمفتى به انه لا يصح الخلع . 

)٠١(‏ قوله: والابراء عن الدين الخ. وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف 
رحمه الله تعالى في الشرح من ان الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف 
المعتمد في المذهب . كذا في الخلاصة . 
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١‏ - كا في نكاح الخانية. المعتق لا يصح اقراره بالرق. قلت إلا 
. في مسألة لو كان المعتق مخهول النسب 2 بالرق لرجل 
وضدقه المعفق: 
51 - فانه يبطل اعتاقه كما في اقرار الاشس: الولاء لا يحتمسل 
الابطال. قلت إلا في مسألتين؛ وهي 
"© - المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره. ‏ 
ا والثانية لو ارتدت المعتقة وسقيت فاعتقها السابي كان الولاء 
لهء وبطل الولاء عن الأول كما في اقرار التلخيص . 
0006 لو اختلف المولى مع عبده 





1ت 0 وجود 0 الاتتيانا 
00 قوله: كك في نكاح الخانية الخ . أقول ‏ ا قي الخانية هذا الاستثناء 
الدي ذ كره. 


(؟؟) قوله: فانه يبطل اعتاقه. يعني لصحة الاقرار بالرق المستند إلى تصديق 
المعتق ويرد عليه ان المعتق بهذا ع سي 
لا يعتبر تصديقه. 2 ظ 0 

(مم) 5 : وهي لمذكورة الغ . . صوابه الأولى وهي المذكورة. قيل : حيث قال 
لو كان المعتق مجهول النسب الخ. لأنه اذا بطل الاعتاق بطل الولاء اذ هو مترتب 
(55) قوله: والثانية لو ارتدت المعتقة الخ. قال بعض الفضلاء :«.يزاد أخرى كما 
الى كاك امة اعتقت ولحقت بدار الحرب, جاز أسرها واسترقاقها بالرق.. 
(15) قوله: ولو اختلف المولى مع عبده الخ. أقول: ا 8 نملو كه 
الصدقه بالذكر والأنثى بخلاف العبد ليطابق ما يليه من مسائل الاستفناء ,20 
(55) قوله: في وجود الشرط. كذا في الدسخ والصواب و الوصف كما 
يدل عليه قوله الآتي. ففي هذه الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف. 
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/ا5 الا ف مسائل ؛ "كل اف لي حره الا أمة خازة. إلا أمة 
تأقتعا من رمه اد أمة نكتها المارحة» إلا أمة ثيبا؛ ففى 
هذه المسائل الأريعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول 
لماء بخلاف ما اذا قال إلا أمة بكراء أو لم ا* شترها من فلاك» 
أو لم اطأها البارحة أو الا خراسانية . 

4 - فالقول له وتمامه في أيمان الكافي. المدبر اذا خرج من الثلث 
فانه لا سعاية عليه إلا اذا كان السيد سفيها وقت التدبير فانه 
يسعى في قيمته مدبراً كا في الخانية من الحجرء وفبا اذا قتل 
سيده كما في شر حنا . 

6 - لمدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده؛ فلا تقبل شهادته كا 

في المزاز زية في المعتق في المرض . وجنايته جناية الكادت ا 
قي الكافي . 





(/ط1؟) قوله: إلا في مسائل كل أمة الخ . فيه أن هذه لمسائل ل يقع الاختلاف 
فيها في الشرط .يل في الوصف وحينئذ لا يصح استثناءها . 

)١8(‏ قوله: فالقول له. أما في الثلاثئة الأول فلأن الأصل يشهد له.اذ الأصل 
البكارة وعدم الشراء من فلان وعدم السوطء لأن العدم سابق على الوجود في الخارج اذ 
العالم حادثت بعد سبق عل مذ . وأعأ 2 الرايعة فواصح قوله. وكذا ف الرابعة فانه 
لا 0 
البحر 8 ا 0 سعايته ماي و ا 
الأحكام. فلا ب شهادته ولا يروج نفسه . د في المجمع من الجنايات . ولو ترك 
دوا 0 :وهو يسعى اللوارث: :فعليه: قيمتة: لوليه وقال: ديته على عاقلته 
) الحهن ) وعلله. يما ذكرناه وكذا المنجز عتقه 2 مرص الموت اذا لم يخرج من. الثلث 
فانه في زمن سعايته كالمكاتب عندهم فلا تقبل شهادته كما في شهادات البزازية وحكم - 

١5 





© © ©» © © © © ©« ©« © * اه © 5 هاج وواع واج و و واو أن 


- جناياته كجنايات المكاتب كا في شرح المجمع للمصنف (انتهى) ل 
المحققين من المتأخرين : : قد صدرت تلك العبارات وهي مخالفة لنص الإمام . وان ورد 
مثلها مسندآ للامام فقد اختلف عنه النقل ولم يحرره الاعلام . والمقرر ان الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه في تجزي الاعتاق وعدمه فيمن اعتق بعضه لا فيمن اعتق كله معلقاً 





على شرط فوجده في مرضه أو صحته وسعايته بعده سعاية حر مديون, كالمدبر اذا م 
يبخرج من الثلث . وقوله هنا وفي البحر المدبر كالمكاتب في زمن سعايته» ليس التحقيق 
وان ورد منقولا عن الإمام كا تقدم قال في السراج: المستسعي عند الإمام على 
ضربين» كل من يسعى في تخليص رقبنه فهو كللكائب, وكل من يسعى في يدل رقت 
الذي لزمه بالعتق أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه. أو ديق نيت ال«وقعة فهو 
كالحر (انتهى). . ومثله في الايضاح والمصفى شرح منظومة النسفي لأبي البركات: ولا 
شك ان المدبر عتق كله بموت المولى فهو وان سعى يسعى وهو حرء فلم يكن كالمكاتب 
فجعل المدير حال سعايته كالمكاتب في هذا الكتاب وفي البحر ليس محررا. فان 
المكاتب رقيق حال سعايته . وذلك بنص الشارع والكانياي الى قا اررقم والدرر 
حر من الثلهث , ولهذا قصر التشبيه به على معتق البعض الإمام الأجل أبو بكر الرازي 
في شرح الجامع الكبير فقال: والمعتق بعضه عند الإمام كالمكاتب في حدوده وارش 
جنايته مبراثه وشهادنه. وذكر الدليل ثم قال : والمعنى الجامع بينهها ان سعايته لأجل 
الخلاص من رقه (انتهى ) . . فأفاد بمفهومه ان من سعى لدين لزمه لا لفك رقبته ليس 
كالمكاتب لأنه حر مديون كالمدبر فعام بذلك أن قول المصنف رحمه الله تعاللى هنا وفي 
البحر : المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند الإمام ليس محرراً. لأن المدبر حر مديون ‏ 
يسعى لوفاء دينه لا لفك رقبته. فا فرعه من قوله فلا تقبل شهادته ولا يزوج نفسه 
عند الارمام ليس مسل) اسناده. وان وقع في بعض الكتب يؤول لما قدمنا وقوله في البحر 
كا في المجمع من الجنايات ونصه: لو ترك مدبراً فقتل خطأ أو يسعى للوارث فعلبه 
قيمته (انتهى): وقد يقال ان هذا متفرع على ما قيل ان المستسعي كالمكاتب وليس 
ذلك على عمومه فلا يتناول المدبر , لأن جنايته حال سعايته جناية حر فديته على عاقلة 
مولاه لنزول حريته بموت مولاه. . وقوله في البحر هكذا في الكافي وعلله بما قدمنا يعني 
ان المدبر كالمكاتب فلا نسام ان مجرد تشبه المدبر بالمكاتب يوجب أن يكون حال - 
١‏ 


في الكل . 





معايته رفيقا ؛ للنص على حرية المدبر بمجرد موت سيده . وصاحب الكافي قد ذكر في 


شرح المنظومة ما يخالفه ى] قدمناه وهو هو الحق الذي لا يعدل عنه لظهور وجهه بنص 
الشارع . رقف ابن عمر رضي الله عنه ان البي صلى الله تعالى عليه وسام قال: : «أث 


المدير لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث». قال الزيلعي فانعقد التدبير 
ا فى الحال للعتق وتعلق بمطلق المولى فيعتق بعد موت المولى بكلامه لا بكلام آخر ء 
يخال ترق عل قلق قي اولح فين انض عل برقي غقه كلذ بعصا إلى اذا 
السعاية لم يحرر المناط . » فلا يعول عليه ع ووجه عدم تسل اسناده للامام انه قد يكون 
0000 التشبيه بغال السعاية بالمكاتب. كما قال بعضهم: المستسعي كالمكاتب 
و انه ل اطلاقه ولئن سلم وصح نقله عن الامام نصاً فقد اختلف النقل , والوجه 
الموافق نص الشارع وقوله في البحر : : وهكذا المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج 
من الثلث فانه في زمن سعايته كالمكاتب عنده فلا تقبل شهادته ك] في شهادة البزازية . 
ولمأره فيها نها. وعبارته لا تقبل شهادة المدبر ( انتهى) ووصفه بالمدبر حقيقة حسقة إنما هو في 
حماة سيده وأما بعد موته فهو حر مقبول الشهادهة . وقد تلخص مما قدمتاه محرا ان 
المدير إذا يري اطق يس وهر عر واسكات لام الأعرانه 369 المعنق 
5 الموت والمعتق على مال أو خدمة اذا قبل المال والخدمة حر له 0 
الأحرار (انتهى) . وهو حقيق بالقبول حقيق بالعض عليه بالنواجذ ؛ ولله در العلامة 
رن قالاف: خف يقل في خطة كناية التسهيل : وإذا كانت العلوم منحا إليهة ومواهب 
الصامية قفي ستعبد أن يفلهسر لكو من السأختزيين ما خفي على كثير مين 
(0؟) 5 ؛ وفرعت عليه لا يجوز نكاحه ما دام يسعى الخ. . أقول لا يخفى عدم 
صحة التفريع انكو ا مانن هدم علو انقو الأميل امقر عليه إل انام 
والله تعالى أعام . 


١ 0 


كتاب الأعمان 


0 المعرفة لا تدخل تحت النكرة. 
سل سم 

)١(‏ قوله: المعرفة لا تدخل تحت النكرة. يعنى بعنى إذا ل : إن كم غلامي هذا 
انا وقال ان السك هذا القميص احدآا أو قال ان دخل دارك هذه أحد فانثك 
طالق. أو قال لعبده اعتق أي عبيدي شئت. لا تدخل الحالف إلا اورف دون 
نفسه حت لو كلم الحالف غلام نفسه أو لبس ذلك القميص أو دخل دار نفسها تلك م 
تطلق . . ولو اعتق العبد نفسه لم ب يعتق لان المعرفة لا تدخل تحت النكرة لأنما ضدان فلا 
يجتمعان وفي دخوها تحتها يلزم الاجماع. إذا المراد بالياء المتكام. وبتاثه ف قوله 
ال ويكاف الخطاب في قوله دارك» وبالفتهر المستكن في قوله ا المعرفة فلا 
تدخل نحت النكرة وهي قوله أخل في الصور الثلاث الأول. . وكذا لو قال زوج ا بنقتي 
من رجل لا يدخل المأمور لما ذكرنا. وأما المسئلة الرابعة فلأن أَيَاْ وإن كانت معرفة 

عند النحاة للاضافة إلا أنها بمنزلة النكرة لأنها تصحبها لفظاً أو معنى, أما لفظاً ففي 
فولك : : أي رجل فعل كذاء وأما معنى ففي نحو قوله تعالى «[ ايكم يأتيني بعرشها 6 07 
يعني والله تعالى أعلم. أي واحد لأن الراد مهم اتيم الجامع الكبير ٠‏ وفي 
الخيرة : ولو قال ان مس هذا الرأ فى اعد :و اكار الما ا ريا 
لم يضفه الحالف إلى نفسه بباء الاضافة لأن رأسه متصل به خلقة فكان اقوى من 
اضافته إلى نفسه بياء الاضافة. وفي جواهر لفتاوى في الباب الأول من كتاب التكاح: 
امرأة قالت زوجي من شئت فزوجها من نفسه صم (أنتهئ) . وفي اوقاف هلال انه 
ا ؛ لكن قال جلال الدين البزدوي حين سئل عن صحة هذه الاقاويل : : الاصل ما 
قالوا فى في الكتب لآن الوكيل معرفة فلا تدخل تحت النكرة وإنما وكلته ان يزوجها من 
رجل منكر وهذا عند عند الاطلاق أما عند ارادة الدخول بالنية فتدخل ك) في الخلاصة 
والحافع الكبري» 0 * 





. إلا المعرفة في الجزاء كذا في الايمان الظهيرية‎ - ٠ 
م« يمين اللغو لا مؤاخدة فيها إلا في ثلاث : الطلاق» والعتاق.‎ 
والنذر كما في الخلاصة.‎ 





)١(‏ قوله: إلا المعرفة في الجزاء الخ. ب يعنى فانها تدخل تحت النكرة ك) إذا قال 
إن كام غلامي هذا أحد فانت طالق ٠‏ فانها » وان كانت معرفة بتاء الخطاب» لكنها 
ا ل ا في الشرط , لأنه إذا كانت النكرة في 
ظ جلة والمعرفة في جلة اخرى فانه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة لأن 
الجملتين كالكلامين المختلفين. كذا في شرح الجامع الكبير . واعام ان المعرفة في 
الجزاء كما تدخل تحت النكرة في في الشرط كذلك تدخل المعرفة في الشرط تحت النكرة 
في الجزاء. نحو إن فعلت كذا فنسائي طوالق. فإنها معرفة في الشرط بتاء المخطاب 
فجاذ“أن"تدخل تحت الخراء وتكون منكرة في الجزاء باعتبار كونها واحدة غير معينة 
من جلة معلومة ذكرت في الجزاء» لما تعلم من ان النكرة إذا كانت في جملة والمعرفة في 
جملة اخرى فانه حينئذ لا يمتنع ان تدخل المعرفة تحت النكرة لأن الجملتين كالكلامين 
المختلفين لكن يرد عليه ان المعرفة بالعلمية في الشرط تدخل تحت النكرة في في الشرط 

مع أنها في جملة واحدة, كا لو قال : ان كلم غلام عبدالله بن مد أحد فعبدي حرء 
6 غلام الحالف واسمه عبدالله بن مد حنث؛ لأنه جوز استعمال العام 
في موضع النكرة فم يخرج احالف عن عموم التكرة ذكره في الذخيرة. . بقى ان يقال: 
ان نسائى الواقع في الجزاء في قوله إذا فعلت كذا فنسائي طوالق» معرفة بالاضافة 
وليس نكرة فلا تكون المسئلة مما نحن فيه لكن الذي يظهر ان المراد بالنكرة عندهم ما 
فيه شيوع, كنسائي وإن كان معرفة بالاضافة. . وقيل: إنما جعل الفقهاء ء المعرف 
بالانافة قي 'حكم النكرة'لأنه مغرقة من كل وجه لأنه تابع في التعريف للمضاف اليه 
ال سنفاة يبلي ل التعويت «الاترك اللاو بيرواانا اميت ل الاك بن 


0 ' قوله : ع له مؤاخذة فمها إلا فْ لات ع2 اقول: ا النص 
وهو قوله تغاك ١‏ لا يؤاخذ؟ الله باللغو 2 ايمانكم # 7 نفي المؤاخدة سواء كان - 





)١(‏ سورة المقرةء اية 60؟5. 


0 لا يجوز تعمم المشترك إلا في اليمين. حلف لا يكم مولاه وله 





- اليمين بالله او بغيره من طلاق او عتاق, لأن الفعل بمنزلة النكرة والنكرة في سباق 
النفي تعم. فكذلك ما بمنزلتها فيعم اللغو الطلاق وغيره, والجواب ان الآية مسوقة 
لبيان حكم اليمين بالله لغو أو منعقدة لأن المشروع هو الحلف بالله باسمه تعالى أو 
بصفته بدليل قوله تعالى : 9 ولكن يؤاخذم بما عقدتم الايمان4 17 فكفارته الخ. فهذه 
المؤاخذة في اليمين بالله تعالى وأما إذا كانت اليمين بطلاق أو عتاق فليس في الآية 
دليل على عدم المؤاخذة فيها فلا لغو فيها. إلا يرد عليه استثناء صاحب الخلاصة لا 
فانه منقطع. لأنه من غير المستثنى منه ويدل على ذلك ما روي عن ممد: ان اللغو له 
يكون إلا في اليمين بالله تعالى لأن اللغو وقع في المحلوف عليه. وبقي قوله: ( والله) 
فلا يلزمه شي. وأما اللغو في اليمين بغير الله تعالى كما إذا قال ان رأيته فعبدي حر 
على ظن أنه لم يره وقع في المحلوف عليه ويبقى قوله: عبدي حر . فيلزمه عتق عبده. 
قيل: ويجاب على تقدير شمول النص للطلاق والعتاق بأن ذلك أخص من العام. أما 
با لعنى وهو كون ذلك من حقوق العباد المبني على المشاححة بخلاف اليمين. وقد 
قالوا: يجوز ان يستنبط من النض معنى يخصصه أو بما ورد من قوله عليه الصلاة 
والسلام « ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة ؛. اخرجه أبو داود 
وابن ماجة. وفي رواية عن عل وعمر رضي الله تعالى عنه| اربع وزاد النذر كذا في 
الفتح . وهذا يفيد اخراج الطلاق والعتاق من العموم لأنه إذا كان ذلك واقعاً موقع 
اللحت وعدم القصد فمع القصد اولى لأن اللغو أن يحلف على امر وهو يظن انه كما قال 
والأمر بخلافه فهو قاصد للحلف غير هازل به كا لا يخفى . ْ 0 

(1) قوله: لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين الخ. قيل عليه: على هذا لو 
حلف لا يكلمها ايام قرءها لا يكلمها ابداً لشموله للطهر والحيض (انتهى). قبل 
عليه: إنه إنما يعم المشترك. يعني في هذه الصورة لوقوعه في سياق النفي لا لخصوص 
الوقن صرح جماعة بعمومه في النفي لأن معنى النفي لا يتحقق بدون التعميم وهو - 





(؟) سورة المائدة, الآبة وم . 


فبطلت الوصية للموالي والحالة هذهء 
- ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء . لا يكون الجمع للواحد 
إلا في مسائل : ظ 
٠‏ - وقف على اولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف بنيه. وقف 
على اقاربه المقيمين في بلد كذا فم يبق منهم فيها إلا واحد. 
انق اليد 





- المختار كما في التحرير فيكون هذا بناء عليه لا لوقوعه في اليمين, والا لوجب أن يعم 

في الاثبات أيضا واليشن الأمر كذلك بل عمومه انما هو لوقوعه في حيز النفي كا 
ذكرناه وهذا لا يخفى على من له ادنى ممارسة في فن الااصول . 

(0) قوله: فبطلت الوصية للموالي. تفريع على قوله لا يجوز تعمم المشترك. 

(5) قوله: ولو وقف عليهم كذلك. أي بطل الوقف وهو للفقراء . 

() قوله: وقف على اولاده الخ. قيل: ينبغي ان يكون هذا غير معتمد لمخالفد. 
للاصل المشهور , يعني إن اقل الجمع ثلاث ولما صرح به في الخانية : لو قال وقفت عل . 
اولادي وله ولد اللي و عع او 
ولد الذ كر والانثى من اولاده ويدخل فيه ولد الاين أيضا لأنه منزلة ولده ( انتهى 
وقيل: عليه أيضاً ظاهره أن الواحد يستحق الوقف بانفراده فيا إذا اد و 
وليس له إلا ولد واحد بخلاف وقفه على بنيه. وفي الخانية خلافه حيث قال فيها . 
كتاب الوقف: ولو قال: وقفت على اولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كاز 
نيك القلة الو تمك لفق يزيد فيه اند كرو لانت ردك لاذه وودغل الا 
الابن أيضاً. نم بحث وقال : لو قال: ارضي صدقة على بني وله ابنان أو أكثر كانت 
الغلة لهم وإن لم يكن له إلا ابن واخد وقك وجود إلغلة كان نضفه له والتصائ الآخر 
للفقراء (انتهى هى). وفقد سوى بينها وهو خلاف ما ذكره ويمكن أن يحمل ما في 
لخانية على ما إذا وقف على اولاده وله ولدان ثم على الفقراء ففات أحدهه) وقت وجود 
الله كان نمس له والنصف الآخر للفقراء , لأنه قال وله ولد.واحد وقت وجود الغلة.. 
بقي أن يقال ان الذي يستفاد من كلامهم ان ولد الابن لا يكون بمنزلة ولده إلا إذا - 


١8 


4 - حلف لا يكم اخوة فلان وليس له إلا واحد . 
3 ري يي اي ا 0 
واحد . 


كم“ 2 الواقعات . حلف لا يكام الفقراء والمسا كين الماك 


حنث بواحد. 


- ذكر الاولاد بصيغة الجمع كما في الصورة التي في الخانية» وأما إذا ذكره بصيغة المفرد 
فقال على ولدي فلا يصرف إلى ولد ولده بل يصرف إلى الفقراء كما في الخلاصة 
والبزازية ولا يدخل البطون الثلاث إلى إذا نص عليه بأن قال : على ولدي وولد ولدي 
وولد ولد ولدي فانه يدخل », ويد خل البطن الرابع والخامس إلى غير النهاية ولا يصرف 
إلى الفقراء وفي الخلاصة: فان ماتاء أي البطن الأول والثاني. ول يبق واحد ووجد 
البطن الثالث فانه تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى المطن الثالث فان قال على 
ولع وولف ولد ولدي ابدا ما تتاسلوا لآ :تضرف الغلة إلى الفقزاء:ها بقى واد من 
اولأدسؤاق سغل::( اكه )د وشله ف الولوا شك هذ تعاض ماق الكسن: اللعتمد : 
بعد التتبع فاغتنمه (انتهى). وقد زاد بعض الفضلاء مسئلة على ما استثناه المصنف 
رحمه الله وهي وقف على اولاده الفقهاء واولاد اولاده إن كانوا فقهاء ثم مات احدهم 
عن ابن صعير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه يعني بل يصر ف إلى اولاده الفقهاء ولا 
ميدق :3 فل :تالت «العيلة روزن مضحنة. لفق واف كات واد (١‏ النين ) . 
والمسئلة مذ كورة في القنية في باب شروط الوقف . 
(8) قوله : حلف لا يكام اخوة فلان الخ :اقل قلاع عل اليس قر[ + 
واحد أما إذا لم يعم فلا يحنث وكذا ني مسئلة الارغفة كما في البزازية. 
(9) قوله : حلف لا يأكل ثلاثة ارغفة الخ. لا يقال ثلاثة ليس جمعاً اصطلاحاً 
لأنه اسم كمية نخصوصة لانا نقول لفظ ارغفة جمع اصطلاحي وهو ان وقع مضافاً اليه 
فهو اا ا 0 
رعيف نظر . 
)٠١(‏ قوله : كما في الواقعات الخ “غناركها: لو قال: : والله لا أكلم اخوة فلان وله - 


١ 


1 سد الا ف ركان حل لاير كيوذو ات قالزنالا يلعى نايقه ل 
يكم عبيده. 
- ففعل بثلاثة حنث. حلف 

. لا يكام زوجات فلان واصدقاءه واخوته لا يحنث إلا بالكل‎ - ٠٠ 





> اخ واحد فان كان يعام يحنث إذا كام ذلك الواحد لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد. وإن 
كان لا يعام لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع . كمن حلف لا يأكل 
ثلاثة ارغفة من هذا الجب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعام لا يحنث ( انتهى ) . 
ومنه يعام ما في نقل المصنف من الخلل ومنه يعام ان الجمع المضاف كالمنكر, لكن في 
القفة ان أسيقة الى افرياتك فاع طالق: واحمدت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد 
الجمع في عرفنا ( انتهى ) . فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي ان في العرف فرقا. 

)١١(‏ قوله: بخلاف رجال الخ . يعني لأنه جمع ليس فيه الالف واللام فلا بد من 
ا 
وعدمها )| في لاك اخوة فلان. 

(؟١١)‏ قوله بسر 0 يعني إذا فعل أحد هذه الثلاثة ثلاثا يحنث 
مثلا إذا ركب ثلاثة من ذواب أفلآن حدق ء هذا 'تقرين' كلام 'وبنات شرالمة:ونهو 
مخالف لما في البزازية وعبارتها حلف لا يركب دواب فلان وليس ثيابه يحنت بواحد , 
ثم قال: كل شيء سوى بني آدم فهو عل واحد. وني بني آدم على الثلاث فتأمل 
وراجع . وفصل في العبيد إن كان له منهم مأ م ب م عادة لا يحدث حتى 
يدي لك فنا يون ان تين انان كن اناف فائة أو أكثر يقث 
بالواحد . ش 

)١+(‏ قوله: لا يكلم زوجات فلان الخ. في منية المفتىي حلف لا يكام صديق 
فلان او زوجته او ابنه وكل من كان منسوبا إلى فلان لا بالملك . يراعى وجود تلك 
الديةابوقت الهج حن الو دك الول والرويحة وعد البعي نكل 1 فسن تالالا 
أكلم عبيدك فهو على ثلاثة إن كم اثنين لا يحنث وكل شيء من هذا مما يضاف اليه 
اضافة ملك أو غيره فهو على ثلاثة إلا الاخوة والبئين وإلافعامً. فان .ذلك على اثنين - 
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- والاطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض . كما في 
الواقعات» 
06 - لا يحنث بفعل , باقن ساون طن إل فى سافان : حلف لا 
< يأكل هذا الطعام ولا يمكن اكله في مجلس واحد . 
73 - حلف لا يكام فلانا وفلانا ناوياً أحدهما. كلام هؤلاء القوم 
و كلام اهل عت د ديا . الكل من 


الواقعات . 





عون ف الاولاد وال وصات والاصدقاء والاخوة لا يحنث حتى يكل جميع من كان 
فقسوناً إليه بذلك الوصف وقت بمينه وفما يضاف ال لاق لكايو 
الحنث لا غير وفها يضاف إليه اضافة نسية كالابن والزوجة والأخ والصديق تعتبر 
النسبة وقت الحلف وإن انعدمت بعده لأنها كالامماء والكنى والالقاب, وإن قال ابن 
له أو اخ له ونحوه يقع على الحادث بعد اليمين ون في كلام 
المصنف رحمه الله . 

)١:(‏ قوله والاتلسية والاء زالفاك: ما يحنث فيه بفعل الى ال مدان 
ايضاحه ريا عا لا مزيد عليه عند قول المصنف رحمه الله ان تزوجت النساء او 
اخترية السيدن 

)1١6(‏ قوله لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه الخ. . قيل عليه: صريحه 
انه لا فرق بين ان يعين المحلوف عليه بالاشارة | في مسئلة الطعام أو لا كما لو 
حلف لا ينام على فراشين. ولم يعين لم يحنث إلا بالجمع. وفي البزازية ما يفيد تقييد 
الضابط المذكور بما إذا لم يعين, أما إذا عين فحنث فقد حكى المقدسي في بعض 
مؤلفاته انه إذا وجد حكم في مسثئلة في الكتب المعتبرة والمتون المتداولة ووجد في 
غيرها ما يخالفها لا يلتفت اليه ولا يعتمد عليه ولا يؤل كلامها لأجله ولا يترك مله 

(137) قوله: حلف لا يكم فلانا وفلانا ناوياً أحده] الخ. قيل عليه : إن أراد به 

انه استعمال اللفظ الموضوع لما في احدههما يجازا )| لو قال: لا اكم زيدا وعمرا ‏ 
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-. الصغيرة امرأة فيحنث بها في قوله ان تزوجت امرأة, إلا في 
مسئلة لا يشتري امرأة لم يحنث بالصغيرة. 
- الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض. 
0 حلف ليغدينه اليوم بالف فاشترى رغيفا بألف وغداه به 
بر. ولو حلف ليعتقن اليوم مملوكاً بألف فاشترى مملوكا 
بالف لا يساويها فاعتقه بر إلا في مسائل : 


- مريدا باللفظ زيدا وحده مثلاء كان ااحلوف عليه كلام زيد وحده فلا يكون بتكل 
زيد فاعلا لبعض المحلوف عليه كما ترى., وإن اراد به انه قال لا اكم زيدا وعمرا ‏ 
35 نري كل الجداما الصادق بكل منهما بدون استعال اللفظ يجازا فكذلك يكون 
المحلوف عليه كلام أحدهم] الصادق بكل منهما فلا يكون بتكليم زيد عه 
فاعلا بعض المحلوف عليه ؛ فتأمل فان مراده غير متشخص . 

(10) قوله: الصغيرة امرأة فيحنث بها الخ. والفرق أن اسم المرأة مطلقاً لا 
يتناول الصغيرة إلا أن في الشراء اعتبر ذكر المرأة» لأن الشراء قد يكون للرجل وقد 

يكون للمرأة ولم يعتبر ذكر المرأة في النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للمرأة فلغى 

و داف امقر ا . قال بعض الفضلاء : وقضية قول المصنف رحمه الله تعالى : 
الصغيرة امرأة إلا في الشراء إنه لو حلف لا يكلم امرأة فكام صغيرة يحنث . 

(18) قوله: الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض الخ. يعني إذا لم يكن له 
تةافان كانت والتفظ معمله 'اتعقنت اسن باعتيانة > كنا فى الا اليس الاير 
الحاوي الحصيري : المعتبر في الايمان الاغراض دون الالفاظ (انتهى). قال بعض 
مشايخنا ولعل ما في الفتح قضاء وما في الحاوي ديانة» فتأمل . وقوله : الايمان مبنية على 
الالفاظ أي باعتبار عرف الحالف لأنه المراد ظاهراً والمقصود غالبا . فان كان من أهل 
اللغة اعتبر فيه عرف أهلها أو لم يكن اعتبر عرف غيرهم وفي المشتركة تعتبر اللغة على 
انها العرف )| في النهر . 

)١9(‏ قوله: فلو حلف نيغدينه اليوم بالف الخ. تفريع على ان الايمان مبنية على 
الالفاظ لا على الأغراض, ووجه التفريع ان الغرض من يمين الغداء هو المبالغة في - 
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- حلف لا يشتريه بعشرة» حنث بأحد عشر , ولو حلف البايع ل 
نت به 
011 لأن مراد المشتري المطلقة . ومراد الماب يع المفردة. 
ك ولق اشترق اد باع بتسعة لم يحنث , سعديسسين 
والبايع » وإن كان مستزيدا. 





اكوا ومن يمين الاعتاق التقرب بالنفيس . قن و عد قد 
القيمة فقد فات الركسن المطلوب , ولكن البر حصل بالنظر إلى لفظه فم يلتفت إلى 
فوات الغرض 0 

000 حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحذ عشر الخ..ووجهه ان قصده 
عدم شرائه بعشرة فأكثر فلذا يحنث بالشراء بأحد عشر . فكان المعتبرة الغرض لا 
اللفظ . 

)١١(‏ قوله: لأن مراد المشتري المطلقة الخ. أي أعم من أن يكون معها غيرها 
من الآحاد أو لم يكن على حد الماهية لا بشرط شيء. وقوله مراد البايع المفردة, أي 
العشرة المفردة عن ضم شيء من الأحاد اليها على حد الماهية بشرط . 

(؟؟) قوله: ولو اشترى أو باع بتسعة لا يحنث الخ. لأن البيع بتسعة غير البيع 
بعشرة. واسم العدد لا يحتمل عددا آخر ولو باعها بعشرة ودينار أو بأحد عثم لا 

ني لوجود شرط الو أن غرصه الزيادة على العشرة وقد وجد. فان قيل: 
اذ نك .مانن الضوردن: لآن شرط الحنث البيع بعشرة وقد وجد لأن البيع 
بعشرة ودينا أو باحد عشر بيع بعشرة. قلنا : الببع بعشرة نوعان أحدهما بيع بعشرة 
مفردة والثاني بيع بعشرة مقرونة بالزيادة» وشرط الحندث هو البيع بأ شة:المفردة دون 
المقرونه لانه تعين مراده بدلالة الخال وهي ان غرض البايع ان يزيد المشتري على 
العشرة المفردة لكن حيث اعتبر غرضه وجعل البيع بعشرة مفردة شرط الحنث ولم 
يوكف مع لفظه وجب ان يحنث في الصورة الاولى. وهي ما إذا باع بتسعة لفوات 
غرضه وهو الزيادة غلى العشرة. اجيب بأنا. جعلناه بارا بحصول الغرض كبا جعلناه في - 
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5 ب لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى., وتمامه في الجامع من باب 
المساومة . 
5ن ععلن لا علق عدف بالتعليق 
 .6‏ إلا في مسائل : 
7 - أن يعلق بافعال القلوب, 


البيع بالعشرة المقرونة بالزيادة ولا تجعله حانثاً بفوات الغرض كا فعلنا في البيع بتسعة 
لأن البر يحتال لاثباته والحنث يحتال لاعدامه. كذا في شرح القاضي فحر الدين عثمان 
المارديني على تلخيص الجامع الكبير للصدر سلهان. 

(+؟) قوله: لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى الخ. أي بلا مسمى لفظ العشرة 
وحاصله انه لا يحنث لأنه يصدق أنه ما باعه بعشرة. وإن حصل القطع بأن غرضه 
الزيادة على العشرة فمجرد الغرض بلا مدلول اللفظ لا يصلح للاعتبار . 

(4؟) قوله: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل الخ. إنما حنث بالتعليق 
لان اليمين بغير الله ذكر شرط صالح وجزاء صالح وهذا لم يكن المضاف يمينا لانعدام 
صورة الشرط وهو ذكره مقرون بحرف الشرط. وإذا لم يكن التعليق بالمشيئة يمينا 
لانعدام. معنى الشرط باعتبار ان التعليق بالمشيئة تمليك معنى وهذا يقتصر على المجلس 
فلا يتمحض للشرطية إذ الشرط المحض ما يكون امارة وعلامة على نزول الجزاء فمتق 
تضمنه معنى آخر تقاصر معنى الشرطية فيختل ركن اليمين. 

. (16) قوله: إلا في مسائل. قيل عليه: لم يظهر حينئذ عدم الحنث في هذه 
المسائل مع اطلاق كون التعليق يميناً (انتهى ) . اقول الاطلاق مقيد بغير ما استثنى . 
.(+؟) قوله: ان يعلق بافعال القلوب كما لو قال انت طالق ان اردت أنا أو 
أحبت لا يكون تعليقاً فلا يكون يمينا سواء علق بمشيئة نفسه أو غيره لأنه اخبار عن 
مالكية نفسه كيا يقال في عرف الناس يكون كذا إن أردت أنا وإلا فلا يكون. وهو 
كالتعليق بالمشيئة والتعليق بالمشيئة لا يكون بميناً. ألا ترى أنه لو قال: بعت منك هذا 
العبد ان شئت صح ولو كان هذا تعليقاً محضاً لما صح إذ البيع لا يقبله . 
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- أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الاشهر ‏ 
4 - أو بالتطليق أو يقول ان اديت إل كذا فأنت حرء وإن 
عجزت فأنت رقيق, ش 
80 أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس. 
كا في الجامع .. 


(90) قوله: أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر بأن يقول إذا أهل الملال 
ايك طالق لا يكون بميناً. وهذا مبني على أصل وهو أن كلامه متى خرج تفسيراً 
للطلاق السني كان تنجيزا لا تعليقاً فإذا قال لذات الشهر إذا جاء رأس الشهر فأنت 
طالق كان تفسيراً لطلاق السنة. وقيد بقوله في ذوات الاشهر لأنها 'لو كانت من 
ذوات الاقراء نكورث عننا لعدم صحة كونه فوا . قال أبو المؤيد ع في نظم 
الجامع الكبير . 

ولتق فاليا اننا اقيق كتنن51:1ا: +أهلا. الملؤل. الشرق: رن “العيد 

ففى حق ذات القرء كانت انيسة وفي حق ارباب الشهور على الضد 

(8؟) قوله: او بالتطليق الخ. عطف على قوله بافعال القلوب وذلك كأن يقول 
ان طلقتك فعبدي حر ء هذا مفاد لجار كو ادر ا 
راجعت أيمان الجامع فلم ار ها فيه. 

(9١؟)‏ قوله: أو إن حضت حيضة الخ . . يعني إذا قال 55 أنت: طالق: اذا 
حضت حيضة, فلا يحنث به في اليمين الأولى لأن تفسير الطلاق السنة وهو تنجه: لا 
تعليق؛ كانه قال انك *طالق للنة. :وكذا لو قال« طلقعلف:. اذا عضت وحامت 
5005 والحيضة | ملعاال واولا يتحقق الكال إلا بوجود جزء ف الطيوة ؛ فيقع 

في الطهر فيصير كأنه قال: إذا حضت وطهرت. ولو قال: إذا حضت ثلاث حيض» 
قال أبو الحسن الكرخي ينبغي ان لا يحنث لأنه يصلح تفسيرا للطلاق السنى باعتبار ان 
ما بعد الحيض الثلاث وقت للطلاق السني فامكن جعله مفسراً. ولو'زاد على ثلاث 
حيض. حكى الخصاف عن الكرخي أنه قال: يجوز ان يقال يخنث في اليمين الاولى 
لأن هذا لا يصلح تفسيراً للسني لأن ما بعد مضي أربع حيض ليس بوقت للطلاق + 
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7 5 ا ل ال ل لل فت 
مسائل ؛ فانه يحنث بالايحجاب وحده: 





- السني في هذا النكاح إذ لا مزيد لاوقات السنة على الثلاث. ألا ترى أنه لو قال لما في 
طهر جامعها فيه أنت طالق ثلاثأ للسنة لا يقع بعد الحيضة الرابعة ثيء . وقال أبو بكر 
الزازئ : ينبغي ان لا يحنث لأنه يصلح تفسيرا للسنة لأن ما بعد مضي أربع حيض 
ليس بوقت للطلاق وما بعد عشرين حيضة في هذا النكاح قد يكون وقتاً للسنة. » لأن 
السنة قد تتأخر الى الحيضة الرابعة وأكثر منها بأن يجامعها بعد اليمين في الحيضة الأولى 
أو الثانية أو الثالثة» ثم لم يجامعها حتى طهرت من الرابعة فإنها تطلق في هذا الطهر. 
كذا في شرح تلخيص الجامع للقاضي فخر الدين المارديني. 

(0) قوله: الحالف على عقد لا يحنث إلا بالايجاب والقبول الخ. إصله ان العقد 
متى كان عقد مبادلة من الطرفين كالبيع والصرف والسام والاجارة والنكاح فانه لا يتم 
بالايجاب وحده. بل لا بد فيه من القبول. ومتى كان عقد تمليك بغير بدل كاطبة 
والصدقة والعارية والتحلى والعمرة وألعطية والوصمية فانه ل يحتاج الاين تي 
الذكاب وحدو والفرق دعقا للعاوصا يم لوي 10م بود القبول لا يثبت 
لاني اما اقل العلاك يقي ريذن انإنه رم بالك وجلرة الأنه بلاق كه راغي ور 
أمر يقوم به وحده فيتحقق الاسم بدون القبول؛ وإنما يحتاج إلى القبول لثبوت الحكم 
وهو الملك كيلا يلزم حكم تصرف غيره بغير رضاه فيتضرر به من حيث يحتمل المنة 
بغير اختياره او يعتق عليه قريبه ويلزمه ولاءه إذا وهبه له أو يفسد عليه نكاح زوجته 
إذا وهبها له. وثبوت الاسم في القسمين يكفي في كونه شرط الحنث, ولا يفتقر إلى 
الحكم. ألا ترى انه لو نفى بيمينه البيع والشراء أو جعله شرط حنثه فانه يحنث 
للع حر الجر روا عد حك فعا ازاك جديا لوس رمق علق قت و 
السبب.. بيد انه إذا أفاد الحكم كان سبباً كاملاً وإن لم يفد كان سبباً قاصراً وهو 
كاف في صيرورئه شرط الحنث لان تراخي باح عن الست الجاع عام السب 
فاتحد النوعان في تحقق السببية بمجرد حصول الاسم . واختلف في وقت حصوله ففي 
الهبة واخواتها قبل حضول القبول وفي البيع ونخوه بعد القبول ولههذا لا يقال بعته فم 
يقبل فوضح الفرق صورة و معنى . 


5١‏ - الهبة . والوصية. 

؟*“ ‏ والاقرارء 

عم - والابراء . والاباحة, والصدقة, والاعارة, 

4 - والقرض» والاستقراض, والكفالة. ان تزوججت النساء 

0 واشتريت العبيد, أو كلمت الناس» أو بني آدم أو أكلت 
الطعام أو طعاما أو شربت الشراب أو شراباً ظ 


)١1(‏ قوله: الحبة. بأن قال رجل لغيره: ان وهبت لك هبة فعبدي حرء فوهب 
وم يقبل» حنث لكن يشترط للحنث حضور الموهوب له وقت الهبة. وقال زفر: لا 
يحنث بدون القبول لأنه عقد تملك فلا ل كالبيع . ولهذا يشترط حضور 
الموهوب له وفي القبض عنه روايتان: وههما في الفاسد وشرط الخيار ان لا يحنث في 
البيع الفاسد قبل القبض وفي البيع بشرط الخيار ميل ابدام لأن الملك 
لا يثبت قبله وفي رواية يحنث لما م العقد قبله فيه]. ‏ ظ 1 

(8*) قوله: والاقرار. في كونه من العقود نظر.. 

(0) قوله : والابراء. فان حلف لا يبرىء اهم أبرأه فم يقبل. في رواية 
يحنث كالهبة, وني اخرى لا يحنث كالبيع ؛ لأنه يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك 
لصسدمن عاص ريض الاين حيث إنه تليك من غير عوض . يت 
الأتية الحلواق اميف ظ 

(4ع) 5725000 فلانا شيئاً ثم قال: خذ هذا قرضاً 
عليك فم يقبل. يحنث في رواية كاطهبة لأن القرض يشبهها من وجهين: احدها أنه لا 
يشترط في صحته ذكر العوض . والثاني أنه إذا حلف لا يقرض فلانا فأمر غيره يحنث 
كالهبة ولا يحنث في أخرى., كالبيع لأن القرض معاوضة معنى باعتبار: إن المستقرض 
يلزمه مثل ما استقرض في ذمته. وهذا لو قال: اقرضني فلان الف درهم فم اقبله لا 
يصدق بخلاف المة فانه لو قال وهمته ألفا فلم يقبل يصدق. وجزمه شمس الائمة 
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0“ - فيحنث بواحد للجنس. ولو قال نساء أو عبيد فيثلاثة 


للجمع. 


5 بم ولو “نوق الحتنين اق الكل :صدق للحقيقة .. 


ا 3 فيحنث بواحد للجنس الخ إغما يحنث 520 من الناس واللقمة 

من الطعام والقطرة من الماع لأنه اسم جنس فيصرف إلى الادنى. أما على قول من 
يصرفه عند الاطلاق إلى الواحد فظاهر . وأما على قول من صرفه إلى الكل فلأنه لم 
تعذر الكل انصرف إلى الأدنى. وبيان التعذر انه لا يقدر على تزوج جميع النساء 
وشراء جميع العبيد وكلام جميع الناس وأكل جميع الطعام وشرب جميع الماء . والخالف 
إنما يمنع نفسه عم| في وسعه وهذا في النساء والعبيد والناس ظاهر ء لأنها باللام صارت 
للجنس.» فأما قوله إن كلمت بني آدم فهو بمنزلة قوله إن كلمت الناس, فان العدد لما 
ل يحضرهم اقتصر فيه على الواحد واضافتهم إلى آدم عليه السلام لتعريف الجنس إذ 
هو مضاف إلى المعرفة فصار كالتعريف باللام فيصير للجنس. لأن جنسهم لا يذ كر 
إلا هكذا. ولا فرق في غير الجمع بين المنكر والمعرفء فلهذا لو قال: إن اكلت 
الطعام أو طعاماً لأنه للجنس بوضعه قبل دخول اللام فاستوى وجودها فيه وعدمها 
بخلاف الجمع فانه إنما صار للجنس باللام فلذلك وقع الوفاق بين المعرف والمنكر فيه 
حن لل اله ان تروسة تنا او اكتريةعييدا أو كلمت رجالا لا يحنث إلا بثلاثة 
لأنه أقل الجمع ولا يحنث بالاثنين كما يروى عن ألي يوسف رحمه الله تعالى. لأن أهل 
اللغة فصلوا بين الثانية والجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع ونعتوا الجمع بالثلاثة. 
فقالوا , رجال.ثلاثة وم ينعتوه بالاثنين 1 جاءني رجال الاثنان. ولو نوى 
الجنس صدق ويحنث بالواحد لأنه شدد على نفسه ولو نوى ما زاد على الثلاثة صدق 
ا 00 ظ 0 
(1) قوله: ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة. الصواب 5) في 
تلخيص الجامع: .ولو نوى في الجنس الكل . يعني لو نوى في الجنس جميع النساء أو 
جميع العبيد » قال: همد يصدق ولا يحنث أبداً . ودل اطلاقه على أنه يصدق ديانة وقضاء 
لانه نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاء وان كان فيه تخفيف على نفسه ومن - 
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ال 5 المعلق يتأخر والمضاف يقارن. 


- مشائخنا من قال لا يصدق قضاء لأنه نوى حقيقة مهجورة, والحقيقة المهجورة. 
كالتعان» وذ تكن إلى القة 4 لو قال انك ظالق وتوى الطلاق من الوفاقوافانه: 
يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى حقيقة مهجورة ونظير وقوعه أولا للواحد وانصرافه 
إلى الكل بالنية لو قال لامرته انت طالق يوم أكم فلانأ فانه ينصرف, أولا إلى مطلق 
الوقت حتى لو كلمه ليلا يحنث لان الكلام مما لا يمتد. ولو نوى النهار صدق لانه 
نوى الحقيقة, ولو نوى في الجنس عددا معينا لا يصدق لعدم دلالته على الجنس لأن 
الجنس فرد فالفردية مراعاة في الجملة, أعنى الواحد عند التعذر أو الكل عند عدمه اما 
الأول فظاهر وكذا الثاني لأنه فرد بالنسبة إلى باقى الأجناس. وفي اعتبار العدد 
واسقاط معنى التوحيد أما في الجمع إذا نوى فيه الكل أو العدد صدق فيههما لأنه 
مشتمل على العدد . والفردية ليست بمعتبرة فيه. كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر 
المارديني. وفي شرح الجامع العتابي: ولو قال نساء أو عبيدا فثلاث للجمع لأنها أقل 
الجمع الكامل. وان نوى أكثر من ذلك أو الجميع فهو على اختلاف المشايخ وان نوى 
الواحد يصدق لأنه يحتمل قال الله تعالى # وأنا له لحافظون © () وفيه تغليظ . 

(10) قوله: المعلق يتأخر والمضاف يقارن. معناه ان المعلق بشرط ينزل بعد 
وجود الشرط ء والمضاف ينزل مقارئاً للوقت الموصوف بتلك الصفة وهذا الفرق مبنى 
على أصل وهو أن الحكم لا يقارن السبب بل يوجد عقيبه» والمضاف سبب في الحال 
لأنه لم يوجد معه ما يمنع عن كونه سبباً فيقع الطلاق مقارناً للوقت الذي أضيف إليه 
لأن السبب قد يقدم, أما المعلق بالشرط فانه سبب عند وجود الشرط لأن اعتراض 

الشرط على السبب يمنع اتصاله بمحله. وبدون الاتصال بالمحل لاا يسمى سبيا. وهذا 
معنى قول أصحابنا : المعلق بالشرط كالمرسل عند وجوده فينزل الطلاق عقيب الشرط 
ليقع الحكم عقيب سببه. لكن المضاف ان فارق المعلق من هذا الوجه فقد وافقه من 
حيث أن الحكم يتوقف على وجود الوقت الذي أضافه إليه موصوفا بتلك الصفة؛ لآن 
الخالف ما التزم الطلاق إلا عند وجود تلك الصفة كالشرط لأنه لو كان غرضه - 


م 
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8 - قال لاجنبية أنت طالق قبل ان اتزوجك بشهر او اطلق لا 
9 - ولو قال اذا تزوجتك فانت طالق قبل ذلك بشهر» فتزوجها 
قبل الشهر لا تطلق 


> التنجيز لكان قوله أنت طالق أخصر من قوله أنت طالق يوم الجمعة, فلا لم يقتصر 
على الااخصر دل على مراده التاخير . 

(84) قوله: قال لأجنبية أنت طالق أن أتزوجك بشهر الخ. المقام مقام التفريع 
على الأصل الذ يقبله فكان الأولى أن يقول: فلو قال لأجنبية الخ. أنت طالق قبل أن 
أتزوجك بشهر ثم تزوجها قبل مضي شهر أو بعده لا يقع شيء . أما قبله فلانعدام 
الوقت المضاف إليه وهو شهر قبل التزوجء واما بعده فلان التزوج ليس بشرط ليقع 
بعذه لآن الطللاق مضاف إلى الوقت قبل التزوج فكان التزوج موجدا للشرط والموجد 
للشرط ليس بشرط . ظ 

(89) قوله: ولو قال إذا تزوجتك الخ. يعني فتزوجها قبل شهر لا تطلق 
لانعدام الوقت المضاف إليه. ولو تزوجها بعد شهر. ذكر في رواية أبي سلمان أنها 
تطلق ولم يحك خلافا. وذكر في رواية أبي حفص أنها طلقت في قول أبي يوسف رحمه 
الله خلافاً لما لأنه إيقاع وقت التزوج, لأنه مذكور بكلمة إذا وهي للوقت فيتعلق 
بوقت التزوج ويقع عقبه لكنه قصد أن يكون الواقع وقت التزوج واقعاً بقوله قبل أن 
أتزوجك وهو مستحيل فيلغو. كما لو صرح وقال: إذا تزوجتك فأنت طالق في تلك 
الساعة قبل ان أتزوجك أنه يقع في تلك ويلغو قوله ان أتزوجك. ومنهم من جعل 
الخلاف في المطلق دون المقيد بشهر. والصحيح أن الخلاف في المطلق والمقيد لأبي 
يوسف تقديم الجزاء في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك. حيث يقع 
بالاجماع. ولما أن الجمع بين الإضافة والتعليق غير ممكن لما بينهها من التضاد من 
المقارنة والمتأخر والوقوع وعدمه فيجعل آخرها ناسخاً للأول؛ وبيانه في مسألتنا أن 
إضافة الطلاق إلى ما قبل التزوج يقتضي وقوعه قبله وتعليقه بالتزوج يمنع وقوعه قبله 
فيتحقق التنافي فيجعل آخره] ناسخاً للأول. ومن هنا تبين أن الفرق بين تقديم الجزاء - 
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٠غ‏ - وبعد تصلق. 
١؛‏ - النية انما تعمل في الملفوظ 
د وهي مسألة ان اكلت ونوى طعاماً دون طعام , 


ري و ا ا ره فر التعليق انتسخت الإضافة وبطلت القبلية فيبقى 
جرد قوله أنت طالق اذا تزوجتك وإدا قدم التعليق نسخته الإضافة فيبقى مجرد قوله 
أنت طالق قبل أن أتزوجك فلا يقع . وشاهد اعتبار ترجيح المتأخر أنت طالق غداً إن 
دخلت الدار يبطل ذكر الغد . ويتعلق الطلاق بالدخول حتى لو دخلت اليوم وقع. فقد 
اجتمع الإضافة والتعليق وبطلت الإضافة للتقدم | ترى. < 
(-) قوله: وبعده تطلق. قيل عليه : ان لفظ ذلك من قوله أنت طالق قبل ذلك 
إشارة إلى التروج ظاهراً وقضلته عدم وقوع الطلاق في الفصلين لأمها قبل التزوج 
أجنبية فما وجه التفصيل المذ كور ( انتهى) . أقول وجه التفصيل عم مما قدمنا وهو أنه 
لو تزوجها قبل شهر لا تطلق لانعدام الوقت المضاف إليه» ولو تزوجها بعد شهر 
تطلق لأنه إيقاع وقت التزوج لأنه مذكور بكلمة إذا وهي للوقت فيتعلق بوقت 
التزوج ويقع عقبه ويلغو قوله قبل أن أتزوجك لأنه مستحيل . 
)1١(‏ قوله: النية إنما تعمل في الملفوظ . أي لا ني غيره وذلك لان النية يقصد 
ب الميزء وإما يتأنى في الفظ عتمل كعام يحممل التخصيص أو جمل ياج إلى لبان 
ا عقر لك «تغين :عضن" أفراقاةع اها رح لاح ور ا 0 
في أحكام الدنياء وهذا لا يقع الطلاق والعتاق بمجرد النية» ثم اللفظ الذي يحتمل شيئين 
أو أفنافان اععيلي] على السواء فنوى أحدها فانه يصدق ديانة وقضاء لأن الظاهر لا 
تكده وان احتمل أحدها احتالا فرجويعا فنوى ذلك لمرجوح ينظر ان كان فيه 
تغليظ على نفسه يصدق أيضاً ديانة وقضاء لأنه غير متهم ني ذلك. لكنه لا يصدق 
قضاء لأن القضاء مبني على الظاهر وهو مخالف لما نوى وإن نوى ما لا يحتمله لفظه لا 
يصدق ديانة ولا قضاء لأنه يخلو عن اللفظ وقد تقدم أن النية لا حكم لها على الانفراد . 
):١(‏ قوله : وهي مسألة إن أكلت ونوى طعاماً دون طعام . يعني إذا ذكر فعلا 
ولم يذكر معه المفعول ونوى شيئاً دون شيء بأن نوى طعاماً معيئاً لا يصدق ديانة ولا - 
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8# الا اذا قال ان خرجت ونوى السفر المتتوع » 


د ور إغما تصح في العام وك دن ل لذ و وار والفعل 
وهو لا عموم له. وعن ألي يوسف رحمه الله أنه يصدق ديانة» وهو قول الشافعي رحمه 
الله وهي رواية النوادر وعليها اعتمد الخصاف لأنه نوى مفعول فعله وهو وان لم يكن 
ملفوظاً فهو في حكم الملفوظ , ؛ لأن الفعل يستدعيه ولا يستغني عنه باعتبار كونه محلا 
فصحت نية التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا نضصدق: قضاء:. وجه الظاهر ان 
الم كور هو الفعل ولا عموم له ٠‏ كذا نقل عن سيبويه, والمعنى فيه أن الفعل وجوده 
بالمباشرة وإنما يوجد بقدر ما باشره والمفعول ليس بثابت لفظأ. وإنما هو ثابت اقتضاء 
والمقتضى لا عموم له لكونه ثابتاً بطريق الضرورة فان قيل : الفعل فيا لو قال إذا 
اغتسلت وان كان واحدا لكنه يتنوع إلى فرض وواجب ومسئون ومستحب» فوجب 
أن يجوز نية التخصيص نظر إلى أنواعه قلنا هذا التنوع شرعي والألفاظ وضعت بازاء 
معاني الحقيقة دون الحكمية لتقدم وضعها. والتخصيص إنما يحري في اللفظ باعتبار 
وضعه الأصلى لا العارضي اذ كر مع" كل فد القع اران تاعاق تدر وبيعك الغراة 
او إن أكلت طعاماً أو ان اغتسل احد فانه يصدق ديانة لا قضاء. لأن كلا من 
المفاعيل المذكورة نكرة مذكورة في موضع الشرط وقد عام ان الشرط في مع' معنى النفي 
فيعم فيجوز فيه التخصيص ويكون من باب ذكر الشيء وإرادة بعضه كقوله تعالى 
لمم اجعل على كل جبل منهن جزءا نم ادعهن 6 27 الآية أوكاكارهة جالالك 
لا يصدق قضاء لأن التتخصيص خلااف الظاهر . ظ ظ 

(5) قوله: : إلا إذا قال ان خرجت ونوى السفر الخ 000 
م يذكر المفعول م مع الفعل . وقوله أو نوى السفر الو صوابه. ولوى السفر للتنوع 
كال يض الباع ني انوع الخروج وه رد انفضا فل ٠‏ تقدم من الجواب عن 
ل ل إلى فرض وغيره وبيان النقض أنه فعل ذكر وحده واعتبرت 
نية التخصيص ف فيه لتنوعه ولم تعتبر في فعل الاغتسال مع تنوعه؛ حتى قال القاضي أبو 
طاهر الدباس ابي نيعاد الجواب وإليه مال القاضي ارخم وكواعامي بوا- 
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- وفيا اذا حلف لا يتزوج. ونوى حبشية او عربية. ‏ 
5 المعرف لا يدخل تحت المنكر . قال ان دخل داري هذه احد 
او كام غلامي هذا او ابنى هذا او اضاف إلى غيره. 


تفن الفيناز عن الفقاة :١‏ نهم قالوا هذا فها إذا قال ان خرجت خروجاً. قالوا ونص 
الى ينض اسيم قدي فل هذا والترق عل الفا بجر أن الحزوي وخ ل تلن 
لع "لذنة عبارة عن الانفصال من مكانه الذي هو فيه إلى مكان قصده. وذلك المكان 
تارة يكون قريباً وتارة يكون بعيداً , وهذا يقال سافر فلان من غير ذكر الخروج. 
فيجعلون الخروج عين السفرء فاذا نوى أحد نوعي الخروج فقد نوى محتمل كلامه 
فيصدق ديانة بخلاف فعل الاغتسال فانه متنوع شرعاً لا لغة لأنه في نفسه غير مختلف 
اذ هو واقع في الأحوال كلها على شيء واحد وهو إسالة الماء على البدن وإنما المغتسل 
منه هو المتنوع وهو ليس بمذكور لفظأ فاذا نوى نوعاً من أنواع المغتسل منه لم يكن 
ذلك المنوي عين الفعل فلا يصير نوعاً له فلا تصح نيته فيه؛ فوضح الفرق قيل قيد 
بنية السفر لأنه لو نوى مكانا بعينه في قوله إن خرجت.ء لا تصح نيته فيه لأنه غير 
مذكور , ولا هو نوع من أنواع الخروج. 

(11) قوله: وفما اذا حلف لا يتزوج ونوى حبشية أو عربية . روي عن همد في 
رجل قال :ان تزوجت ونوى حبشية او عربية فانه دين ولو نوى كوفية أو بصرية لا 
يعن قا قبانة وله قا والفرق أن اليمين ههنا للمنع ومنع الإنسان نفسه عنها باليمين 
لا يلبق عادة لأن المدنية جامعة لسافر الأنواع غالياً واللانسان لا يمنع نفسه من سائر 
الأنواع في العادة. كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر عثان المارديني . 

(0:) قوله: المعرف لا يدخل تحت المنكر. أطلق في موضع التقييد وفيه ما فيه 
وسانه ان المعرف الذي لا يدخل تحت المنكر هو المعرف بالتعريف الكامل لما بين 
المعلوم والمجهول من التضاد . وأما المعرف تعريفأ اقصاً فيدخل تحت المنكر لبقاء 
التذكير من وجه فجانس المنكر من ذلك الوجه. ومقتضى كلام اسن عن 
دخول المعرف مطلقاً وليس كذاء فيحتاج إلى الفصل بين التعريف الكامل والناقص. 
فالكامل هو الذي ينقطع به الاشتراك بين المعرف وغيره, واية ذلك ان يقبح معه ذلك - 
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/27 دحت بخلاف النسية . 


- الاستفهام عنه كالإضافة إلى ياء المتكام والإشارة وكاف الخطاب والضمائر » والناقص ما 

لا ينقطع معه الاشتراك يحسن فيه الاستفهام كالتعريف باسم العام والنسبة فان غير 
المعرف يشارك في اسمه ونسبه فصار معرفا من وجه دون وجه فلا يكون في حكم 
المعرف من كل وجه. وذلك أصل في اللغة العربية» فان المعرفتين اللتين أحديما أعرف 
يغلب الاعرف منهاء الا ترى ان تقول انا وانت قمنا فتغلب ضمير المتكام لكونه 
أعرف وكذا أنت وهو قيمتها فتغلب ضمير المخاطب أعرف ويجوز أن يعترض على 
هذا التقدير فيقال: يلزم منه ان يكون اسم الإشارة اعرف من الاسم العام وأكثر النحاة 
على عكسه ولهذا جاز نعت العام باسم الإشارة دون العكس فلا يقال: جاء هذا زيد 
ويمكن أن يجاب عنه فيقال: ان العام وان كان اعرف منه من حيث ان تعريف العلمية 
لا يفارق المعرف حاضراً كان أو غائباً حيا كان أو ميتأء بخلاف اسم الإشارة؛ لكنه 
في قطع الاشتراك دون اسم الإشارة ولهذا جعله ابو بكر بن السراج أعرف من العم 
لان لتعريفه حظا من العين والقلب . والعام حظه من القلب خاصة. وينتقض بما لو قال 
لامرأته ان دخل داري هذه أحد فانت طالق, فدخلت هى طلقت . فقد دخل المعرف 
تخت الكرة ودراب أن :هذا العرف الذي يدل تخت المكر.وهوالغرف لواقم :في 
حيز الشرط. كقوله ان دخل داري هذه احد فامرآأته طالق فدخل الحالف لا يحنث 
لان التضاد بين المعرف والمنكر انما يظهر اذا كانا في جهة واحدة. على أنا ندعي ان 
المعرف في حيز الجزاء حين دخل تحت قوله (احد) لم يكن التنكير الذي دخل نحت 
انكر 

(51) قوله: لا يدخل المالك لتعريفه. أراد بالمالك المتكام لأن الضمير الذي 
اضيفت الدار وما عطف عليها راجع إليه. وهو معرفة. فلا يدرج نحت لفظ احد 
الذي هو نكرة». وبه يظهر كون هذه المسائل من جزئيات القاعدة المذ كورة. 

(/اغ) قوله: بخلاف النسبة. أي بخلاف بالنسبة كما لو قال ان دخل دار همد بن 
عبدالله احد فعبدي حرء والحالف هو همد بن عبدالله فدخل. يحنث لدخوله تحت 
النكرة لان التعريف بالنسبة قاصر فلا يزول التنكير من كل وجه. وقال القاضي أبو - 

3 


4 - ولولم يضف يدخل لتنكيره. 
وك الأ ف الأجزاء. كاليد. والراسن» 
٠‏ - وان لم يضف للاتصال. ظ 
١‏ - الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى . 


- حازم ينبغي ان لا يحنث لان التعريف بالنسبة معتبر كالإضافة ولهذا يصح اقراره ‏ 
لغائب سماه ونسبه. قلنا ان التعريف بالنسبة لا تنقطع معه الشركة ولهذا كان للسامع. 
ان يقول: من مد بن عبدالله ؟ وإنما اكتفى به في الغائب ضرورة تعذر التعريف بغيره: 
ولم يتعذر في حالة الحضور, فانه كان يمكنه تعريف نفسه بالإضافة. فحيث أعرض 
عنها مع كونها ابلغ واخصر كان ذلك دليل إرادة دخوله تحت النكرة فيد خل على انا 
تمنع صحة الإقرار للغائب بمجرد النسبة ونقول لا بد من قرينة 000 قاطعة 
للاشتراك . ش ظ 33 
(4:) قوله 55007 أي إلى نفسه ولا إلى غيره بأن قال ؛ ان دخل 
هذه الدار. احد او كام هذا العبد احد والدار والعبد. له او لعيرو فدخل الحالف الدازر 
او كم العبد يحنث لان المانع من الدخول تحت عموم النكرة هو التعريف] وم يوجد ' 
فيدخل الحالف نحت عموم النكرة لأنه نكرة . ظ 
(9:) قوله: إلا في الأجزاء كاليد الخ. أي إلا في الوا المتصلة سواء 
اضاف إلى نفسه بأن قال ان قطع يدي هذه أحد او لم يضف بان قال ان قطع هذه 
اليد احد واشار ويدار راج انسار لح كت لحر قاد لجرك لعل تسيا اها 
في الإضافة فظاهر واما في الإشارة مع قطع الاضافة لان الجزاء لما صار معرفاً ' 
بالاقارة انان اميزؤونة امفيكو كله مغر نا انمه العف ايكون الفح 
الواحد بعضه معرفاً بالإشارة وبعضه منكراً . فلهذا ينقطع الاستفهام عند الإشارة. 
(00) قوله: وان لم يضف للاتصال. أي لاتصاها بالحالف بخلاف المنفصل 
كالدار ونحوها. حيث لا يتعين المالك بالإشارة إليه. ةا 
فالكيا الاستضان ْ : 
)6١1(‏ ارا لقم يو جنال مر عا كرونب ل اكور ا سي د 
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د60 قال ان شتمته في المسجد مو 0 
الفاعل فيه . 


- بزمان أو مكان وهو يستدعي مفعولا فلا يخلو: اما أن يكون ذلك الشرط قولا أو 
فعلا فان كان قولا فالمعتبر وجود الفاعل في ذلك المكان والزمان ولا يفتقر إلى وجود 
المفعول وهو المعبر عنه بالمحل في كلام المصنف رحمه الله. لان القول يتم بالفاعل 
وحده وان كان فعلا فلا يخلو أما ان يم بالفاعل وحده بان لا يكون له 0 في المحل 
أو لا يتم بأن يكون له أثر في المحل. ففي الأول يكتفى بوجود الفاعل وحده في ذلك 
المكان او.الزمان كم] تقدم في القول وفي الثاني يعتبر وجود المحل وهو المفعول خاصة. 
ومتحقيق ذلك ان الفاعل والمفعول لا بد بينهما من علاقة بها يسمى الفاعل فاعلا 
والمفعول مفعولا وهو الفعل الصادر من الفاعل الواقع على المفعولء ثم ينظر فان سمي 
مفعولا. بمجرد ذلك الفعل من غير تأثير. فيه فالعلاقة نفس الفعل فيكتفى بوجود 
الفاعل؛ وان لم يسم مفعولا إلا بأ ر ذلك فالعلاقة نفس الفعل مع أثره؛ فلا بد من 
وجود من قام به ذلك الأثر. فان قيل : فهل لا اعتبرت وجودهما ججيعاً باعتسار ان 
الفعل الموثر ان َُ يتم بالفاعل وحده كذا لا يتم بالمفعول وحده, فوجب ان يشترط 
وجودها. قلنا سلمنا التعارض ورجحنا المفعول الذي هو المحل القائم بالأثر. لان 
الاثر هو المقصود الذاني وذلك لأن الذي ينفى باليمين هو أثر الفعل لا ذاته لان فساده 
وقبحه باعتبار ائره لا ذاته لان فساده وقبحه باعتبار اثره لا باعتبار ذاته وهذا يسمى 
الفغل تاعتيان آتره قانه ىار :خض قاضاتب قارورة سمي كسراً ولو أصاب إنساناً 
ومات سمي قتلا ولو لم يمت سمي جرحاً أو شجاً أو ضرباً فلهذا رجحنا من قام 
بالمقصود تداق جرع بالحص اخامة الك للمخر اردب ظ 
(؟0) قوله: قال ان شتمته في المسجد أو رميت اليه الخ. يعني اذا 200 

شتمتك في المسحيد فعبدي حرء. فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارجه يحنث 
وبالعكس لاع ٠‏ لوجهين أحدهم] ان الشتم يتم بالشاتم وحده اذ هو من قبيل الأقوال وهذا 
يشم الغائب والميتٍ. والثاني ان الغرض من اليمين من هذا اليمين تنزيه المسجد عن 
الفحش وذلك ب يتحقق بكونه فيه فكان من تمام شرط الحنث . وكذا لو قال: ان رميت. 
اليه. في المسجد. .لان الرمي المقرون بالى لا يشترط فيه الإصابة. فكان بمنزلة الشتم. 5 
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“0 - وان ضبربته او جرحته او قتلته ورميته؛ كون المحل فيه . 
01 الشرط متى اعترض على الشرط , يقدم المؤخر . 


- والجامع عدم الأثر بالمحل. وبهذا التقرير يظهر ما في قول المصنف رحمه الله فشرط . 
حنثه كون الفاعل فيه من التساهل فان شرط الحنث الشتم والرمي وكون الفاعل فيه تمام 
الشرطظ. 0 

(09) قوله: وان ضربته او جرحته او قتلته او رميته كون المحل فيه. أي 
شرط حنثه كون المحلوف عليه في المسجد والحالف خارجه. لو كان بالعكس لا 
يحنث لوجهين: احدههما ان هذه الأفاعيل لا تتم إلا بالمفعول وانه هو القائم بالأثر الذي 
هو المقصود . والثاني ان المقصود من اليمين تنزيه المسجد من التلويث وهذا يتحقق 
بالمفعول ولهذا يقال: من ذبح شاة في المسجد, وهو خارج عنه, لا تذبح في المسجد 
وجعل الطحاوي قوله رميته بمنزلة شتمته وقال لان الرمي يتم به ولا أثر له في المحل. 
ألا ترى أنه يصح ان يقال رماه فاخطأ ولا يصح ان يقال ضربه فأخطأه. والصحيح 
انه نظير القتل والضرب لانه جعل مفعول فعله بذ كر ضميره. ولا يتحقق ذلك إلا 
بالإصابة واما ما ذكره فانه يستقيم في رميت اليه. اما رميته فلم أصبه فخطأ. وبهذا 
التقرير الناثىء عن كال التحرير سقط ما قيل . قد يقال قوله في المسجد ظرف للفعل 
في الفصلين معاً والفعل متعد إلى مفعول فيها معاً فيا وجه اشتراط كون الفاعل في 
مسحل فى الأول واشتراظ كون المفعول فيه في الثاني ؟ وهل هذا الا تحكم. نعم اذا 
اعتبر قصدا لمتكام وجعل الحكم باعتبار قصده لكان له وجه وجيه ولعله مراد المصنف 
رحمه الله تعالى واطلق في محل التقييد . < 

(01) قوله: الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر. يعني الشرط متى 
اعترض بغير حرف العطف والجزاء يقدم المؤخر لأنه تعذر جعلههما شرطأ لانعدام 

حرف العطف وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جزاء الأول لانعدام حرف الجزاء فتعين ان 
يكون المذكور اولا هو الجزاء لأن الجزاء متى قدم على الشرط لا يحتاج إلى الرابط 
فقدم المؤخر لذلك. كا لو قال كل امرأة أتزوجها ان كلمت فلانا فهي طالق فيقدم 
المؤخر لما قلنا في تقرير الأصل انه لم يمكن جعل الشرطين واحداً لعدم العطف ولا - 
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4 - المعلق بشرطين ينزل عند اخرها . 
1ت وبأحدهم)| عند الأول 


- جعل الأول مع الجزاء جزاء للأول لعدم الفاء فيقدم المؤخر ضرورة فيصير الكلام 
شرطاً لانعقاد يمين التزوج فيقع الطلاق على التي تزوجها بعد الكلام لا قبله. ولو نوى 
تقدير الفاء لصير يمين التزوج شرط الانعقاد ولا يصدق في القضاء على الأظهر لأنه 
نوى خلاف الظاهر أصله قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم » 
الاية. معناه والله اعام ان كان الله يريد ان يغويكم لا ينفعكم نصحي. ان اردت ان 
انصح لكم لان النصح انما لم ينفع لتقدم إرادة الاغواء ومثله قوله تعالى 9 وامرأة 
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي 4 7( الآية. معناه, والله أعامء ان أراد النبي ان يستنكحها 
ان وهبت نفسهاء لان إرادة النكاح سابقة على الهبة فلذلك جعل الأول هو الجزاء 
واليمين التام وهو الشرط , والجزاء اا كما يصلح الجزاء المجرد لأن الحمل 
والمنع يحصل بخوف لزوم اليمين التام كما يحصل بخوف الجزاء . ا 00 

(00) قوله: المعلق بشرطين ينزل عند اخرههما. مثال المعلق عرسي وتان 
الفرطالق ضام ريه رغص ويك الطاذق عند اعوهم م 

(01) قوله: وبأحدها عند الأول. أي ينزل عند الأول كما لو قال أنت طالق 
إذا جاء زيد وعمرو يقع عند الأول لأنه لو نزل عند آخرهم| لكان معلقاً ب . 

)01٠(‏ قوله: والمضاف بالعكس . أي والمضاف إلى وقتين ينزل عند أولما كما لو 
قال انك طالى عدا ونع لأنة دلي ظرنا لوا ون لخدن يتحقق ذلك إلا بالوقوع عند 
أولا فانه يصير ظرفاً ثم يازم منه كون الثاني ظرفاً أيضاً لذلك الواقع ؛ افلور دار لبعنة 
آخرها لكان الظرف الأخرء ويخرج الأول عن الظرفية وهو جعله| ظرفاً ليكون 
موصوفه بتلك الصفة في الوقتين, واذا أضاف إلى أحدها ينزل عند آخرههما كما لو 
قال أنت طالق غداً أو بعده لأنه الو نزل عت “أوخنا لكان كلاه) ظرفاً وهو لم يقصد - 


"6 سورة هود اية‎ )١( 
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- مقابلة الجمع با جمع تنقسم وبالمفرد لا. 

ع هذا بل قضند ان. تكوق موصوقة ابتاك الضفة إلى انر الوقن هذا "مع اقول المضلقن 
رحمه الله تعالى والمضاف بالعكس . و بهذا التقرير مك فا قيل ظاهر الاطلاق انه 
بالعكس في المسألتين وهو مشكل في الثانية كما لو قال: أنت طالق يوم يقدم زيد أو 
يجيء عمروء ولأن قضية العكس .نزول الجزاء عند آخره) تحققاً وليس بظاهرء. لأن 
المعلق عليه أحدهما وهو الصادق على السابق تحققاً فعليك بالتأمل.. ظ ظ 

(08) قوله: مقابلة ا جمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا. يعني متى قابل جملة الأفعال 
بجملة الأشخاص انصرف كل فعل إلى شخص من أولئك الأشخاص., ولا تصرف 
الأفعال كلها إلى كل شخص . .وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى تنقسم . ذلك 
كما في قوله تعالى «9 وادخلوا من أبواب متفرقة © 27 ليدخل كل منكم من باب على 
حدة وهذا هو المفهوم من قولهم ركب القوم :دوا بهم ولبسوا ثيابهم» ونقض هذا بقوهم 
عي بس اه حو ا ا ا 
أفراد المحكوم عليه وأجيب بأن وضع اللفظ في مقابلة الجمع بالجمع. ووقوع فعل 
الجمع على الجمع من غير انقسام اذا أمكن كا في المثال المنقوض بهء وكلامنا في 
موضع لا يتحقق يتحقق مقابلة الجمع إلا بطريق الانقسام فانه ينقسم ضرورة فان قبل : : اذا 
انقسم على الفرد لا يبقى للجمع الذي هو صريح اللفظ اعتبار ة قلنا مراعاة الجمع 
موجودة لأن القرد ١ذ!‏ قوبل بالمفرد ينضم إليه أفراد أخر على نجوه فيتحقق معنى 
الجمع ومتى قابل الجمع بالمفرد اقتضى وجود الفعل من الجمع في ذلك المفرد كقوهم 
دخل القوم دارا وضريوا رجلا وهذا أغلبي وقد اقتضى تعميٍ المفرد ى] في قوله تعالى 
دعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين #4 (" المعنى على كل واحد لكل يوم طعنام 

مسحو و يداد الم ره الله لجال جعابلة الى بالنى نيع أنهم. جعلوا من أفراد 

. القاعدة ما اذا قال لأمزائة اذاه ولدتماا ولدين فأنعا طالقان. فولدت 0 واحدة منهما 
ولد طلقتا ولا يشترط ولادة كل 'واحد د ان ونه يظهر أن أرادوا ات 
ههنا ما قابل الواحد 





1و لو اه 
(؟) سورة المقرة اية ١/14‏ 
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48 وصف الشرط كالشرط. 
0ت الخبر للصدق وغيره. 
3١‏ - إلا أن يصله بالباء . 


0 قوله: وصف 57 كالشرط . , يعنى أن وصف الشرط 0200 
أصله, ولهذا لو قال: إن دخلت الدار راكية فأنت طالق فدخلت الدار غير راكية لا 
(70) قوله: الخبر للصدق وغيره: الخبر بمعنى العام لغة )00 يقال: من 
أين أخبرت هذا الأمرء أي من أين علمته, والاسم الخبر بالضم وهو العام بالشيء . 
فمقتضى معناه اللغوي ان يقع على الصدق خاصة ليحصل به معناه وهو العام إلا انه 
. كثر استعاله في العرف للكلام الدال على وجود المخبر به صادقاً كان أو كاذبا. وهذا 
يقال أخبرني فلان كاذباً والحقيقة العرفية على اللغوية وتأيد هذا بقوله تعالى ان 
جاءم فاسق بنبأ تبينوا © 7" الآية. فلو لم يقع على الكذب كا يقع على الصدق لما أمر 
بالتبين إذ لو كان للصدق خاصة لم يكن للتبيين معنى والنبأ والخبر واحد . 

(11) قوله: إلا أن يصله بالباء. أي الخبر . كأن يقول: إن أخبرتني بقدوم فلان 
فعبدي حرء فأخبره يشترط للحنث صدقه عل المخبر أم لاء بخلاف ما لو قال: عبده 
حر إن أخبرتني ان فلاناً قدم. فأخبره بذلك عتق العبد صادقا كان المخبر او كاذبا 
لأنه علق العتق بالاخبار وقد وجد والفرق من وجهين أحده) أنه علق العتق هناك 
. بخبر موصوف بصفة وهو أن يكون ملصقاً بقدومه فاقتضى ذلك وجود القدوم لا محالة 
ليتحقق الالصاق» وهنا اشترط لحنث الخبر عن قدومه مطلقاً. وقد وجد ء والشاني أن 
كون اكرابم عن لصدى والكذب باعتيار أنه لمعنى القول بدليل أله » يصح أن يقال 
إن اند إن فلاناً 'قدم فعبدي حرء والقول يكون صدقاً وكذباً 0 اليمين 
فكذا الخبر الذي هو بمعناه. أما الموصول بالباء فلا يصح أن يكون في معنى القول 
فلا يصح أن تقول: ان قلت بقدوم فلان فلم يكن كالاخبار الساذج. 


سورة الحجرات اية ‏ 
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ا وكذا الكتاية . 
+7 - والعام والبشارة على الصدق. 





(1) قوله: وكذا الكتابة. أي الكتابة كالخبر يقع على الصدق والكذب لأن 
الاخبار تارة يكون باللسان وتارة يكون بالقام فك) أن الخبر وهو الكلام الدال على. 
وجود المخبر به لاا يتوقف على الصدق. فكذا الكتابة إذ هي عبارة عن ضم بعض 
الحروف إلى بعض فإذا كتب إليه فقد حصلت الحقيقة المحلوف عليها وحصول العم 
من مراتها وبانعدام الثمرة لا ينعدم الأصل كالخبر . فلو قال: إن كتبت إلي أن فلاناً 
قدم فعبدي حرء لا يشترط الصدق حتى لو كتب إليه أنه قدم فم يصل الكتاب إليه 
حتى قدم أو وصل قبل قدومه عتق العبد, لأنع علق عتقه بمطلق وقد وجد . ولو قال: 
إن كتبت إلي بقدوم فلان فعبدي حرء فهو على الكتابة بالصدق فلو كتب إليه بعد 
قدومه والكاتب لا يعم بذلك عتق العبد بلغ الكتبا إلى الحلف أولا كتب إليه بعد 
قدومه والكاتب لا يعام بذلك عتق العبد بلغ الكتاب إلى الحلف أو لا لأن شرطه أن 
يكون صادقاً وقت الكتابة ولا يشترط عمله ولا وصول كتابه. 

(7) قوله: والعام والبشارة على الصدق. كان حقه ان يقول والاعلام لأنه هو 
المقصود في الباب والواو فيه ابتدائية لا عاطفة وفي البشارة عاطفة عليه. وقوله على 
الصدق خبره) أي العام والبشارة لا يقعان إلا على الصدق. سواء وصلا بالباء أم لا 
اما العام والمراد به الإعلام فهو عبارة عن تحصيل العام وإحداثه عند المخاطب جاهلا 
بالمعام به لتحقق حد العام عنده وتحصيله لديه واما البشارة فلأنها اسم لخبر صادق سار 
نتغير به البشرة وليس عند المبشر عام بالمبشر به وهي وإن كانت في الاصل اممأ لخبر 
يغير بشرة الوجه سارا كان أو ضاراء لكنه كثر استعماله في التغيير من الفرح حتى 
صار ذلك حقيقة لا يفهم عند الإطلاق غيرها. فإن قيل: وجب أن لا يشترط فيها 
الصدق كالخبر لأن تغيير البشرة ة كما يحصل بالصدق يحصل بالكذب. قلنا: الخبر إن لم 
يكن صادقا لا يكون تبشيراً في الحقيقة لأن تغيير البشرة ناشىء عن السرور الحاصل في 
القلب أولا . وذلك نتيجة الصدق إذ هو لا يتحقق بدونه حتى قيل : إنالخبر السار لا يطلق 
عليه في الحال اسم البشارة حقيقة لتوهم الكذب وإن كانت البشرة تتغير به مالم يقف يقف الممشر 
على حقيقة الأمر ويطلع على كونه صادقاً فحينئذ يطلق عليه اسم البشارة حقيقة. 
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- (في) للظرفية وتجعل شرطأ للتعذر . 

(11) قوله: في للظرفية وتجعل شرطاً للتعذر. كلمة في للظرفية لغة كزيد في 
الدار والثوب في الجواب فإن أدخلها في ظرف المكان بأن قال أنت طالق في الدار أو 
في الكوفة يقع في الحال لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان, 06 وقع في مكان 
فهو واقع ف الأمكنة كلها فكان ترا إلا أن يقول: عنيت إذا دخلت الدار 
فيصدق ديانة إذ هو محتمل كلامه لأنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه أو أضمر 
الفعل في كلامه وكلاههما من طرق المجاز , فالأول من باب المجاورة كالغائط والثاني 
من باب جعل المحذوف كالمنطوق, كقوله تعالى #واسئل القرية# (2 الآية. وإن. 
أدخلها على ظرف الزمان وهو ماض., كقوله أنت طالق أمس أو في العام الماضي وقع 
عليها في الحال لأنه لا يملك الإيقاع في زمن الماضي , وقد وصفها في الخال بطلاق وفع 
عليها في الماضي فيقع في الخال وكذا إن كان الزمان حاضراً مثل قوله: أنت طالق في 
هذه الساعة أو في هذا الوقت لأنه وصفها بصفة موجودة, وإن كان الزمان مستقبلا لا 
يقع قبل ذلك الوقت كقوله أنت طالق في غد لأن الطلاق يختص بزمان دون زمان. 
وذلك أن الطلاق بينه وبين الزمان فام يختص به لذلك وإذا اختص بالزمان لما ذ كرنا 
ووصفه بزمان لم يقع قبله ك] إذا وصفه بشرط فإذا تعذر جعلها للظرفية بأن دخلت 
على الفعل ل الصدو كقزلة انك طالق في دخولك الدار تحمل على التعليق , وهذا 
معنى قول المصنف رمه الله تعالى وتجعل شرطاً للتعذر وذلك لما بين الظرف والشرط 
من المناسبة الجامعة وهى أن الظرف يقارن المظروف مقارنة لا يتخلل بينه] معها 
زماناً» وكذلك الشرط مع المشروط لكن ذكر هذه المناسبة بين الشرط والظرف فيه 
تسامح لأنه مما يستقيم ذكرها مع المشروط لكن ذكر هذه المناسبة بين الشرط والظرف 
فب سامح لأنه ما تق ذكرها لو حلت كلمة (في) عند تعذر لفرفية على التعليق 

كما ذكر وم يفعل كذلك بل جعلت عند تعذر الظرفية بمعنى مع لأنها تأقي للمقارنة 
مثل مع كي في قوله تعالى إ فادخلى في عبادى 4 7( وكقولهم دخل الأمير في جيشه 
أي معهم. وكلمة مع تفيد التعليق كقوله: : أنت طالق مع دخولك الدارء فإنه يتعلق 








)١(‏ سورة روسب اه م 
(؟) سورة الفجر آية 59 
١‏ 
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- بالد خؤل:, » فعام بذلك أنها إنما حملت على التعليق لقيامها مقام مع . فالمناسب إذن 5 
المناسبة بين ( في) و (مع) ثم بين (مع) وبين الشرط. لكن اللفظ إذا استعير لغيره 
يكون العمل للمستعار دون المستعار له عندناء والمستعار هنا كلمة ( في) لا كلمة 
(مع) فلذلك ذكرت المناسبة بين الظرف والشرط. كذا في. شرح تلخيص الجامع 
الكبير للفخر المشروط عقبه كما هو حكم الشرط مع المشروط وليس الأمر كذلك بل 
يقع معه كا وو و نا الال براة الغريا كان أرل واللير أ 
لايخفى.. 7 

(16) قوله: صفة المالكية 07 50 سك لا. كذا انه 
والصواب : وكونه مشتريأ ىا في تلخيص الجامع . أصل هذا أن صفة كون الإنسان 
مالك لا تبقى بعد زوال ملكه في العرف وأن صفة كونه مشترياً تبقى بعد بعد زوال 
المشتزى إذ ليس من شرط الشراء الملك. كالوكيل. ولهذا لو جلف لا يه يشتري مدنا 
فاشتراه لغيره حنث والفرق أن المشتري إنما استفاد صفة كونه مشترياً بفعله إذ الشراء 
يستدعي الفعل ولا اإوكن ارتماع فعله يخد :زوال المشترى . أما المالك فانه الا يستدعي 
الفعل لأنه قد يملك قهراً بالميراث فعام أنه استفاد صفة كونه مالكاً لحضول الملك . لا 
بفعله فإذا زال- الملك زال ما به تثبت الصفة . وفائدة التقسد بالعرف أن الفرع الذي 
يتفرع على هذا الأصل فيه قياس واستحسان» :فمقتضى القياس التسوية بين الشراء 
والملك. ومقتضى الاستحسان التفرقة » ومستنده العرف وهو رجل قال: إن ملكت 
عبداً فهو حر وإن ملكت مائتي درهم هي صدقة . فشرط نزول العتق ووجوب الصدقة 
حصول العبد كاملا في ملكه ووصول الدراهم كاملة في ملكه فيحنث. فلو ملك 
نصف عبد ثم باعه ثم ملك النصف الآخر لا يعتق هذا النصف وكذا لواملك مائة درهم 
فانفقها ثم ملك مائة أخرى لا يلزمه التصدق .ببهذه المائة استحساناً , والقياس أن يحدث 
فيعتق النصف الذي اشتراه ثانياً ويتصدق بالمائة التى ملكها ثانياً. لأن شرط الحنث 
ملك العبد والمائتين مطلقاً عن قيد الكبال أي الإجتاع . فإذا ملك عبدأ أو مائتين, ولو 
بصفة الافتراق. فقد حصل شرط الحنث كما في المغين والمشترى . واجه الاستحسان أن 
المطلق يتقيد عند وجود دليل التقييد والدليل تازة يكون لفظياً وتارةعرفياً » والمقيد - 

7 


عام ”- الأول اسم لفرد سابق , 





- هنا عرفي وهو أن المراد في العرف بالملك ثبوت الغنى ؛ ولهذا يقول الناس في تخاطبهم : 
فلان يملك كذا وكذاء ومرادهم إثبات غناه ولا ب يئشت ذلك بملك متفرف . ومنه يقول 
الرجل لنفي الغنى : ما ملكت في عمري مائتي درهم يريد ما اجتمعت في ملكي . ) لأنه 
.رما ملك متفرقاً أضعاف ذلك ولا عرف في المعين والمشترى كما لو أشار إلى عبد 
معين أو إلى دراهم معينة فقال: . إن ملكت هذا العبد فهو حرء وإن ملكت هذه 
الدراهم فهي صدقة» فملكها متفرقاً على الوجه المتقدم فإنه يحنث . . والفرق من وجهين: 
أحدهما ما تقدم أن المعين لا عرف فيه فإن الإنسان إذا ملك عبدا أو مائتي ني درهم على 
صفة التفرق لا يستحسن قوله في العرف ما ملكت هذا العبد أو هاتين المائتين» فإذا 

انتفغى في المعين التقييد العرفي بقي اللفظ على إطلاقه فلا يفترق الحال في الحنث ببن 
الاجتاع والافتراق, والثاني أن المعين حاضر والاجتاع وصف والوصف في الحاضر لغو 
بخلاف المنكرء فإن الوصف فيه معتبر. ولو قال: إن اشتر تريت عمداً أو اشتريت هذا 
العبد فهو حر فاشترى نصفه وباعه ثم اشترى النصف الآخر عتق لأن المطلق في الملك 
إنما تقيد بصفة الاجماع. لكان العرف» وليس في الشراء عرف مقيد بل العرف فيه 
على وفاف الأطلاق. فإن الرجل يستجيز أن يقول اشتريت مائة جارية وإن كان 
اشتراءهن متفرقاً وكذا لو قال إذا ا* شتريت بمائتي درهم فعبده حر فاشترى بدرهم ثم 
بدرهم حتى اشترى بمائتي درهم عتق العبد , لأنه يقال في العرف. اشتر شترى بمائتي درهم 
لواحي ب سا إبواء الال ا ار ا 00 
والمتفرق في الحنث سواءء فلا عنى بالملك الشراء أو بالعكس صدق لأن الشراء علة 
الملك. ولا خفاء في الاتصال بين العلة والحكم لافتقار كل منهما إلى الآخر إما افتقاد 
العلة فلان. العلل لم تشرع لذواتها بل لأحكامها , واما افتقار الحكم فلانه لا يثنت إلا 
بعلة فلذلك جاز استعارة أحده) للآخر بخلاف السبب المحض ا لما 
عرف في الأصولء لكنه إذا ادعى بالملك الشراء يصدق ديانة وقضاء لأنه شدد على 
9 نفسه . وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف . 

(5) قوله: الأول اسم لفرد سابق . 1ل اسه ده أما كونه فرداً فلا 
إشكال فيه لغة. ولهذا يثنى ويجمع واما كونه سابقاً غير ه فلأنه بالسبق استحق هذا - 
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- الاسم ثم هذا الفرد إذا وصف بصفة لم تفد غيرها إفادة الفرد الموصوف لا تعتبر تلك 
الصفة ولا يتغير به صدر الكلام. وإن أفادت غير ما أفاده الفرد الموصوف اعتبرت 
وتغير بها صدر الكلام؛ كبا إذا قال: رأيت أسداً يزأر ويفترس. لا يتغير به صدر 
الكلام ولو قال يرمي يتغير به صدر الكلام, إذا تقرر هذا فمن فروع هذا الأصل لو 
قال : : أول عبد أملكه فهو حر. فملك عبداً ونصف عبد جملة عتق العبد . ولو قال: 
أول كر أملكه فهو صدقة فملك كرا ونصف كر جملة لا يلزمه التصدق بشيء والفرق 
أن نصف العند الزائد لا يخرج العبد عن الفردية والأولية. ؛ فام يكن من إجماله فتحقق 
شرط الحنث وذلك لأن النصف لا يقبل الانضام إلى العبد باعتبار أن العبد مما لا 
يتبعض , فإنك إذا أخذت هذا النصف فضممته إلى أي نصف شئت من نصفي العبد 
اسمن يعدا كاملا فصار انضمام النصف إليه كانضمام توت أو :ذاية, اما النصف 
الزائد على الكر فإن مزاحم يخرجه عن الأولية والفردية وذلك لأن الكر اسم لأربعين 
قفيزً فيصير كأنه قال أول أربعين قفيزآً أملكها فهو صدقة, فملك ستين قفيزاً جلة 
لا يلزمه التصدق لعدم الشر ط وزانه أول أربعين عبداً أملكهم : فهم أحرار. فملك 
ستين جلة لا يعنق منهم أحد فعم بذلك أن النصف في الكر يقب الامضام إليه لكو 
يتبعض .2 وتحقيقه أنك إذا أخذت أي نصف شئت من نصفي الكر وضممته إلى 
النصف الزائد يصير كرا كاملا فو صح الفرق وكل ما لا يتبعض فهو من قبيل العبد 
وكل ما يتبعض فهو من قبيل الكر . ولو ملك عبدين معا ثم عبداً. والمسألة بحالها 3 
وت كك ان إن اين ورور ار سايق عل بااسر 1[ 
يوجد اما الماو كان عا فلعدع :الفرزدية واما الا لاعترم السو ريد جاز تسميته 

آخر اذا ل يملك بعده عبداً . ولو قال : «أول عند أملكة والخل اد افنالة عانا ريسن 
الثالث ولو قال وحده يعتق والفرق أن واحداً يقتضى الانفراد في الذات لأنه عمارة 
عن ابتداء العدد فلم يفد غير ما أفاده قوله قبله أول لأنه أفاد شيئين الفردية والسق» 
فكان قوله واحدا مقرراً لأحد موجبيه وهو التفرد ومكرراً له فام يفد غير التأكيد ولا 
تزيد دلالته على دلالة المؤ كد فلا يتعلق به به حكم فبقي قوله أول عبد . ولا يعتق الثالث 
لعدم الأولية . أما فوله وحده فإنه يقتضي التفرد في الصفة إذ هو منتصب على الحال - 
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+ - والأوسط فرد ببن عددين متساويين والآخر فرد لاحق . 
(أو) في النفي تعم وفي الاثبات تخص . 





- على المذهب المتصور وقد صار التملك الواقع على العبد الثالث هنا صفة له فيقتضي 
الانفراد في فعل التملك المقرون به فيصير كأنه قال: أول عبد يتصف بتملكي إياه 
منفرداً فهو حر والثالث ببذه الصفة فيعتق فإن عنى بأحدهم الاخر صدق. لا بينهما 
من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه لو عنى بقوله واجدا وحده صدق ديانة وقضاء لا 
فيه من التغليظ وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف. 
)>١/(‏ قوله: والاوسط فرد بين عددين متساويين الخ . هذا التعريف مأخوذ من 
٠‏ التحرير شرح الجامع الكبير وفيه نظرء فإن الثاني متوسط وطرفاه ليس بعددين والأولى 
أن يعرف بأنه اسم لفرد مسوق بمثل ما تأخر عنه. إذا تقرر هذا فمن فروع هذا 
الأصل لو قال: كل مملوك أملكه فيا استقبل فهو حر إلا أوسطهمء وملك عبداً م 
عبدين أو عبدين ثم عبدين أو عبداً ثم عبدا عتقوا لتعذر الوصف, أما الصورة الأولى 
فلأن الأول منهم لا يحوز أن يكون أوسط أصلا وأما الآخرين منهم فلم تقدم أن 
الأوسط اسم لفرد تقدم عليه قثل ها تآخر عتهبوم يوجد ذلك فيه . وأما الثانية فلآن 
الفردية متقدمة فيههما يعافا الصورة الثالثة فلأن الأول منهم لا يصير أوسط وأما الثاني 
فلآن الموجود بعده وهما العبدان ليس بماثل لما قبله فانعدم حد الأوسط فيه . وأما 
العسدان فلم قلنا من انعدام الفردية غير أن الأول في هذه الصورة يعتق حين اشتراه 
لأن احتال كونه يصير أوسط ساقط. فانه لا ب عوك لوو 
قبل شرائها كان بفرضية أن يصير أوسط بتقدير أن يشتري بعده مثله فيا اشترى 
العبدين سقط ذلك الاحتال حينئذ وام العبدان فاتهما يعتقان حين اشتراه] . قلنا من 
عدم الفردية 37 مطويت 0 وشروحه. 


نفمخ آفادت: لمر 0 كقوله دي" نل مه 7 أو ا أي لاد 





51 سورة الانسان آية‎ )١( 


١ /1/ا‎ 


9 - الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين. 





كد كقورا . وإن دخلت بين ايجابين كان المراد أحدهم| كاية التكفير اا 
الشلق ؛ لأن الشك يقع في الأخبار لا في الإنشاء , لما عرف في موضعه . وهذا الفصل 
.هو الأصل في موضوع (او) فانها الأحد الشيئين وضعا أما عموم النفي فيا تقدم فليس 
ذلك باعتمار الوضع بل باعتبار الاستعارة . قال فخر الاسلام البزدوي : قد تستعار هذه 
الكلمة للعموم بدلالة تقترن بها فتصير شبيهة بواو العطف ثم مثل بقوله تعالى ولا 
تطع منهم آمأ أو كفوراً4. ثم أشار. إلى فرق لطيف بينهها .وهو .وجه الحكمة في 
العدول عن الواو المشبهة بها هو أنه على مقتضى كلمة (أو) تصير مرتكباً للنهي بطاعة 
احدهها وهو المراد بالآية وعلى مقتضى الواو لا يصير مرتكباً للنهي بطاعة أحدههما بل 
بطاعتها . كقوله: لا تدخل هذه الدار فانه لا يكون بدخول أحدهم| مرتكباً للنهي. 
وجعل الزمخشري كلمة أو في الآية أيضا متناولة أحدههما على بابها ولم يجعلها. بمعنى 
الواوء ودل عليه ما قال في الكشاف ولفظه : : فان قلت معنى (أو) ولا تطع أحدهما فلا 
جيء بالواو ليكون نبا عن طاعتهم| جميعاً ٠‏ قلت : لو قيل : : لا تطعهم| لجاز أن يطبع 
أحدهما فإذا قيل لا تطع أحدهما عم أن النهي عن طاعة أحدهم| هو عن طاعتهها جيعاً 
(انتمى). كا في قوله تعالى فلا تقل لما أف 4(" إذا نمى عن ان يقول لأبويه 
أف. عم انه منهي عن ضربها بطريق الأولى انتهى كلامه. . فعام بذلك ان أصل وضع 
(أو) لأعيد القفيكين نضا كان 3 إيحاباً . وقوله في الاثبات نخص . منتقض بالاباحة, 
فامها اثيات وكلمة (أو) فيها تفيد العموم كقولهم جالس الفقهاء أو المحدثين. وفي 
التلويح : التحقيق أن (أو) لأحد الشيكن وجواز الجمع وامتناعه بجسب نحل الكلام . 
ودلالة القرائن ( انتهى). ومن فروع هذه الأصول الفقهية لو قال: والله لا أكام فلاناً 
0 فلاناء يحنث بأحدها وبا ولا يتخير في التعيين وعمومها على الافراد لا على 
الاستغراق فيحنث بأحد هما بخلاف الواو. ظ ا 
(19) قوله: الوصف امعتاد يعتبر في الغائب لا لع 526 أن المراد 

لوطي ال والإشارة في المعين ابلغ من الوصف في التعريفك لأنها تقطع 
الاشتراك والوصف ولأن تعريفها من جهتين من جهة العين ومن. القلب وتعريف - 








(15):سورة الانيواء ارتاسم 


7٠١‏ إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره. 


0 7 - الوقت الموصوف معرف لا شرط. 





5 الوصف من جهة القلب لا غير أما الاق لد تعزقة لآ برصنه قاد ناك انار ل 
وهذا إذا .كان الوصف للتعريف فقط وهو المراد بقول المصنف رحمه الله : الوصف 
المعتاد وهو أن لا يكون داعبا إلى السمين ولا شرطاء أما إذا كان داعا أو شرطأ فانه 
يعتبر في الحاضر أيضاً لأنه إنما يسقط اعتباره مع الاشارة من جهة التعريف, فإذا كان 
داعياً إلى اليمين افاد شيئاً آخر زيادة عن التعريف وهو تقيد اليمين به كما لو حلف لا 
يأكل هذا الرطب فأكله يعدما 0 
فانه ريما ضره أكل الرطب دون التمر. وكذا إذا كان الوصف شرطاً. كقوله: ! 
دخلت الدار راكبة فأنت طالق اي ا عرف ان اشر ليذ ب ريف بل ظ 
لتعليق الشرط به. ظ 
)7٠١(‏ قوله: إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره. يعني أن الفعل إذا 
أضيف الى الوقت والفعل مما يمتد صار الوقت معياراً له. ومعناه أنه لا يحنث حتى لا 
يستوعب-ذلك الوقت» كالصوم والركوب واللبس والأمر باليد . , لأن هذه الافعال لما 
إدوام كرك أكانا نول بقرت اعد يفال :ضعت يونا ور كيك يرما ولي 
يوماً وان كان الفعل مما لا يمتد صار الوقت ظرفاً له. ومعناه أنه يحنث بوجوده فيه ولا 
يشرط استيعابه , كالمساكنة والكلام والشراء والمشاركة والقدوم والخروج والضرب. 
)07١(‏ قوله: الوقت الموصوف معرف لا شرط. يعني متى جعل الوقت 
الموضوفة ظرفاً لشرط الحنث ثم وجد .ذلك الوفت الموصوف يصير معرفاً للشرط . 
ومعناه ان شرط الحنثث إذا وجد لا يعم حال وجوده هل هو شرط أم لا . » فاذا وجد 
ذلك الوقت الموصوف عم ان الشرط حين وجوده كان شرطاً للحنث كما لو قال: 
والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان. فشرط الحنث هو الكلام. والمعرف 
' للشرط هو القدوم الذي وصف الظرف بهء فإذا كلمه أول النهار ثم قدم فلان بقية 
اليوم فانه يحنث لأنه تبين بالقدوم أن الكلام الواقع في هذا اليوم كان شرطاً ولزم من 
كونه معرفاً انل كرت فرظا لأن المعرف للشرط غيره. ثم ان هذا المعرف إن لم - 


١ 





- يكن كائناً لا محالة بل كان معدوماً على خطر الوجود كالقدوم فانه في معنى الشرط. 
ولهذا لا يستند الحنث الموجود عند القدوم إلى وقت وجود الشرط المتقدم , وإن كان 

كاتنا لا محالة كالموت فإنه يصير معرفأ محضاً وتمام التفريع والتفصيل في الجامع الكبير 
وسشرحه. 


كتاب الحدود والتعزير 


١‏ - إذا صار الشافعي حنفياً ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض 
لانتقاله إلى المذهب الأدون» كذا في شفعة المزازية . 

؟* ‏ - من آذى غيره بقول أو فعل يعزر, 

ع - كذا في التاتار خانية . 





)١(‏ قوله: إذا صار الشافعي حنفيا الخ. عبارة البزازية نصها: سئل شيخ 
الإسلام عطاء بن حمزة عن شافعي صار حنفيا ثم أراد العود إلى مذهب الأول فقال: 
الات على مذهب الإمام الأعظم خير وأولى . وهذه الكلمة أقرب وأولى -- 
قاله النعض من أنه يعزر أشد التعزير لانتقاله إلى المذهب الأدون (انتهى). أ 
وجه كونه فون أنه خطا يحتمل الصواب وما انتقل عنه صواب يحتمل الخطأ 9 
ينبغي للمصنف رحه الله أن ينقل عبارة البزارية برمتها أو يقتصر على ما فيه الالفة 
من عبارتها . وفي الفتح قالوا: المنتقل من مذهب إلى مذهب باجتهاد وبرهان نم 
يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى (انتهى). وني منح الغفار شرح تنوير 
الابصار : انتقل إلى مذهب الشافعى لكثرة بر الشفعوي عزر وينفى من البلد ( انتهى ) . 
وهنا لج .رقن عقن اق الس اتفال مو فد هته إل اخ : 

)١(‏ قوله: من آذى غيره بقول أو فعل الخ. قيل عليه: لا يخفى ان المقرر في 
باب التعزير في عامة المتون التفصيل بين ما يوجب التعزير وبين ما لا يوجبه من 
الألفاظ مع حصول الأذى بالقسمين معاً قطعاً حتى صرحوا بأنه لو قال لغيره يا 
كنوين لا عون بوانت عير عا خضل منيا من العاذي التاغ + 

() قوله: كذا في التاتارخانية . أقول: قد أخل بنقل عبارتها فان نصها من آذى 
مسلا بقول أو فعل ولو بغمز عين عزر . 


١4١ 


؛ - ولو بغمز العين. 

ظ ولو قال لذمي يا كافر يأتم إن شق ق عليه . كذا في القنية. 
7 - وضابط التعزير : 
23100110 لوه زو 


10 قولف وى يدون الفا 00111111111ذ”ظض 
موافق للقواعد لأنه غيبة وهي حرام فإذا ارتكبه معصية ليس فيها حد مقدر وهو 
الضابط في التعزير. وقد صرح في شرح الشرعة بأن الغمز غيبة حيث قال: الغيبة لا 
تقتصر على اللسان بل التعريض في هذا الباب كالتصريح وكذا الفعل كالقول, وكذا 
لايماء والغمز والرمز وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهي حرام قالت 
عائشة رضى الله عنها : : دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال مه : 
يكن افتعيا»: . ومن ذلك المحاكات كأن يمثي متعارجاً أو كا يمثي فهو غيبة بل 
أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهم وتمامه في الشرعة أقول قوله بل التعريض 
في هذا الباب كالتصريح معارض بما في منية المفتي من أن التعريض بالشم وغيره لا 
بوجب التعزير (انتهى ) . بخلاف ما إذا ١‏ قذف بالتعريض وجب التعزير كي في الحازي 
القدسي. ‏ 

(0) قوله: رلواقال لذي ا كافر بأ ان + 150 قال لق التفضر» 
ومقتضاه انه .يعزر لارتكابه موجب الاثم (انتهى). أقول : فيه نظر ؛ بل لا يعزر لما في 
شرح الطحاوي والأصل في وجوب ل ل 5000 
موجباً للتعزير فليحرر. ظ ظ 

(1) قوله: وضابطة التعزير أي ضابط موجب التعزير. م 

)1٠(‏ قوله: كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه ففيه التعزير. في شرح الطحاوي كما 
تقدم؛ والأصل في وجوب التعزير أن من ارتكب منكراً أو آذى مسلا بقوله أو فعله 
وجب عليه التعزيز إلا إذا كان ظاهراً لكذب ك (يا كلب » (اكتهى). . قال بعض 
الفضلاء ء ينبغي أن يقال بوجوب التعزيز في يا كلب لارتكاب الكذب (انتهى ) . وقال 

بعض الفضلاء ء لو قال لغيره : أنت يه لاب بد يي إذا الالارم 
أ لأمنا (انته) . أقول مقتضى ما مر.عن الطحاوي أنه .لا يعزر:- 0 | 

١م‎ 


1 
يي 





8 - وظاهر التعارم 

4 - انه يعزر على ما فيه الكفارة. 

٠١‏ - ولم أره. مسم دخل دار الحرب"وأرتكب اما يوجب الحد 

والعقوبة ثم رجع الينا لم يؤاخذ به |0000 

١‏ - إلا في القتل فتحب الدية في ماله عمداً أو خطأ. 

١ 1‏ - يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة كذا في التاتارخانية. 
١‏ - قال له يا فاسق ثم أراد اثبات فسقه بالبينة لم تقبل. لهل 

530000 





)6 قوله: ظاهر اتنصارهم. أقول: 5000-5" أي المعصية . 
(9) قوله: انه يعزر على ما فيه الكفارة. يعني لأنه ارتكب معصية . 

4 :قوله: : ولم أر الخ. 0 00000020ظغ‎ )٠١( 
أرءلأن الضابطة ليست كلية.. 00 ظ ظ‎ 
قوله: إلا في القتل جتان عنما ل ال ا م قر‎ )١١( 
قوله: يعزر على الورع البارد الخ . أصله كما في التاتارخانية ما روي أن‎ )١؟(‎ 
رجلا وجد تمرة ملقاة في سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه.‎ 
فأخذها وقال من فقد هذه التمرة وهو يكرر  وكلامه ومراده من هذا إظهار زهده‎ 
وديانته على الناس فسمع عمر رضي الله عنه كلامه وعرف مراده فقال كل يا بارد‎ 
الورع فانه ورع يبغضه الله تعالى وضريه بالدرة.‎ 
قوله :قال ل يا فاسق م أراد اثبات فسقه بالبينة م تقل الخ . أصله أن‎ )"( 
الشهادة على الجرح المجرد لا يقبل إلا إذا 7 تضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من‎ 
جقوق العباد, .لأن الفسق المجرد لا يدخل نحت الحكم. د الفاسق يرتفع فسقه‎ 
بالتوبة ولعله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا يتحقق يتحقق الالزام وإن فيه هتك السر واشاعة‎ . 
الفاحشة من غير ضرورة. وإذا كان في إثبات ما يوجب التعزير منفعة عامة لم يكن‎ 
- جرحا جردا ويدخل التعزير تحت قوهم في تفسير الجرح المقبول» في كتاب الشهادة»‎ 

١ 


- التعزيز لا يسقط بالتوبة 


- ما يضمن حقاً لله تعالى أو حقاً للعبد . والجر اس بات 
ما لم يتضمن حقاً لله تعالى ولا للعبد ٠‏ كما في الهداية وغيرهاء فحق الله تعالى أعم من 
الحدود والتعازير الي من حقوق الله تعالى لأن المراد بحق الله تعالى كما صرح به في 
التلويح ما تعلق نفعه بالعامة. قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر : لكن الظاهر أن 
مرادهم من الحق الخد قاد يوحل التعرير العرهم ارصن روج الغاصي الراجه لأنه 
يرفعه بالتوبة بخلاف الحدود لأنها لا تسقط بهاء فوضح الفرق . ويدل عليه أنهم مثلوا 
للجرح المجرد بأكل الربا مع أنه لا يوجب التعزير» فتعين إرادة الحدود . واعام ان 
عدم قبول الشهادة على الجرح المجرد أعم من أن يكون قبل التعديل أو بعده كرا في 
البحر. لكن في الدرر والغرر ما يخالفه فانه قال: إن الشهادة على الجرح المجرد لا تقبل 
بعد التعديل وتقبل قبله وإنما لا تقبل بعد التعديل لأنها أخبار. فإذا أخبر مخبر أن 
الشهود فساق أو أكلة الربا فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة» وأما بعد التعديل 
فيجوز لأنه رفع للشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إن لم يوجد 
اجرح المعتبر . ومن القواعد أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح 
المجرد مقبولاً ولو من واحد قبل التعديل غير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة 
وإثبات حق الشرع والعبد وقد اضمحل بهذا التحقيق ما اعترض به ابن الكمال عليه 
حيث قال: فيه نظر . . إذ الغرض ان مثل هذه الشهادة لا تعتبر سواء كان قبل تعديل 
الشهود أو بعده فلا حاجة إلى ما ذ كر من الصور المقيدة قوله كا في القنية ولفظها 
قال له : يا فاسق . . إن أراد أن يثبت فسقه بالبيئة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته 
لأن الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل, بخلاف ما إذا قال يا زافي مم أثبت زناه 
تقل لأنه متعلق الحد: ولو أراذ إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة كجرح 
الشهود إذا قال: رشوتهم بكذاء فعليهم رده وتقبل البينة كذا هذا . 

)١5(‏ قوله: التعزيز لا يسقط بالتوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر من 
الشهادة : وفي التتمة من كتاب السير : أن الذمي إذا وجب عليه التعزير فاسام لم يسقط 
عله (انتهى ). وني القنية ويضرب المسام ببيع الخمر ضربا وجيعاً بخلاف الذمي حتى 
يتقدم إليه فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسام لا يسقط عنه الشرب فهذا دليل على - 
0 





6 - كالحد. كذا في اليتيمة. من له دعوى على رجل فلم يجده 
فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم 
وضربوهم وغرموهم بدارهم غررء كذا في اليتيمة. رجل 
خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره؛ أو صغيرة. 
يحبس إلى أن يحدث توبة أو يموت. لأنه ساع ني الأرض 
بالفساد. كذا في قضاء الوالوالجية. علق عتق عبده على زناه 
'فادعى العبد وجود الشرط. حلف المولى» فإن نكل عتق. 
واختلفوا في كون العبد قاذفاً . 

7 - كما في قضاء الولوالجية » وفي مناقب الكردري . 

١‏ - حرمة اللواطة عقلية فلا وجود ا في الجنة. 


- على أن التعزير لا يسقط بالتوبة (انتهى). قال بعض الفضلاء : لا يخفى أن التعزيز 
يسقط بالتوبة وممن صرح بذلك المصنف رمه الله تعالى في بحره في بحث الشهادة على 
اجرح المجرد , وحينئذ فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا غير واقع موقعه. 

. قوله: كالحد الخ. التشبيه للمنفي لا للنفي‎ )١5( 

(17) قوله: كا في قضاء الولوالجية. وعبارتها في الفصل الرابع : ولو أن رجلا 
حلف على عبده أن لا يزني ابدا وادعى العبد أنه قد اتى الذي حلف عليه وحنث وعتق 
فاستحلف على ذلك بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني إن نكل 
عن اليمين عتق عليه وان حلف فلا شبىء . وهل يصير العبد قاذفاً للمولى ؟ بهذا يحب أن 
لك ينيد قاذفا الأنه قال قد اتن الى جلك عليه ول ضاق قاذفا عيذ "اللنظ ناتك 
قوله وقد زنى وتحول إلى هذا اللفظ تحرزاً عن القذف. وقد ذكر في بعض مواضع أنه 
يصير قاذفاً لأنه سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أنه لا يزني ثم قال وقد أتى الذي 
حلف عليه يعني وقد زنى فإذا انصرف إليه يصير قاذفا (انتهى). ومنه يعام ما في نقا, 
المصنف رحمه الله تعالى من الايجاز المخل . 

(+1) قوله: حرمة اللواطة عقلية. أقول: هذا إنما يتم على مذهب المعتزلة 


١0 





- القائلين بحرمة ما استقبحه العقل لان اندم موجب على القطع والبتات وحام بالمسن 
والقبح ومقتضى للأمورية والممنوعية بة شرعاً وإن لم يرد كما أنه يحكم على الله تعالى 
بوجوب الأصلح , وحرمة تركه عندهم . وليس له أن يعكس القضية إلا أنه قد يستقل 
كا في حسن العدل وق تح الطمء وقد ستل 5 ل عن ملؤم بوم الخ من 
رمضان وقبح صوم العيد » لأن الشرع لما ورد بحسن الأول وقبح الثاني 'علمنا أنه لولا . 
اختصاص كل منها بشيء لأجله حسن وقبح لما ورد الشرع به فالعقل مثبت في الكل . 
والشرع مبين في البعض . وأما “عند الحنفية فالعقل الة لمعرفة الحسن والقبح لا موجب 
لما وحاكم بما وإلا لما جاز ورود النسخ عليه لأن الحسن والقبح الفعليين لا يرد 

عليه| التبديل. فالحام والموجب هو الله تعالى من أن يحكم عليه غيره فالشرع مثبت 
الكل والعقل مبين في البعض فله حظ في معرفة حسن بعض المشروعات» كالإيمان 
وأصل العبادات والعدل والإحسان فيثبت بهذا أن الأمر دليل ومعرف لا ثبت حسنه ' 
في العقل وموجب لا لم يعرف به. وأما عند الأشاعرة فالحسن والقبح شرعيان بمعنى' 
أنه لاحظ للعقل في معرفتهما. أي العقل قبل ورود الشرع لا يعرف ما ينبغي أن يكون. 
مأمورا به أو منهيا عنه شرعاً. فالشرع هو المثبت للحسن والقبح ولو عكس القضية. 
ش فحسن الشرع ما أقبحه العقل وبالعكس . 00 ممتنعا .. فالحسن والقبح إنما يعرفان 
بالأمر والنهي فيكون الحسن والقبح ثابتين بنفس الأمر والنهي» لا أنهما دليلان على 
حسن وقبح سبق ثبوته| بالعقل هكذا فهم تقر قري الداعت الثلائة. والتفرقة بينها من ظ 
عبارة الميزان وغيره من المتون والشروح وبا قررناه علم أن لا خلاف بين العلماء في أن 
الحسن والقبح بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته كالحلو والمرء ومعنى كون الشيء صفة كيال 
وصفة نقصان كالعم والجهل علقيان وإنما الخلاف في كون الشيء معلق المدح في 
العاجل والثواب في الآجل ومتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل. كالعبادة 
والمعاصي شرعيان أو عقليان ولا خلاف أيضاً في أن الحسن والقبح. معروفان شرعاً 
لكل مأمور وحسن اتفاقاً ضرورة أن الآمر حك وهو لا يأمر بالقبيح. وهذا نبذ مما 
اطنبوا في هذا المقام الذي حارت أفكار المتكلمين في ملاحظته وثابرت أنظار ‏ 
المتفكرين في غوامضه تنبيها على المقدار الذي يستدعي المقام بيانه ويقضي الشرع فيه . 
١‏ 


١6‏ - وقال صفيةه لها جرد ليا" 
ا 1 وقيل” فلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى 5 ضقه 
03020 الذكور ونصفها الأسفل على صفة الإناث. 
هو الأول ( انتهى ) . وفي الكسة: أن الأفضة عرد 











(148) قوله: وقيل سمعية فلها وجود فيها. في شرح المشارق للأكمل أن اللواطة 
نحرمة عقلا وشرعاً وطبعاً بخلاف الزنا فإنه ليس بحرام طبعاً فكانت أشد حرمة, وإئما 
لم يوجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الحد فيها لعدم الدليل عليه لا لخفتهاء وإنما 
عدم وجوب الحد فيها للتغليظ على الفاعل لأن الحد مطهر على قول بعض العلماء 
(انتهى) . وفي الفتح: هل تكون اللواطة في الجنة أي يجوز كونما فيها؟ قيل: ان كان 
حرمتها عقلا وسمعاً لا تكون وإن كان سمعاً فقط. جاز أن يكون ( انتهى). ومعنى 
كون .حرمتها عقلا أن العقل مبين ومعرف للحرمة لا مثبت والمثبت حقيقة إنما هو 
الشرع عندنا وحينئذ فإسناد التحريم إلى العقل وكذا إلى الطبع مجاز. ‏ 

)1١9(‏ 5 قن يخلق الله طائفة لت حت أنه قول ثالث في المسألة وليس 
كذلك , 

) 0 قوله: ماش عل الأ اال قن الفضلاء في عل ركفن 
أثبت القبح والحسن العقليين كالحنفية والمعتزلة» وإلا فالأشاعرة على أن لا حسن ولا 

قبح إلا بالسمع (انتهى) . أقول نسبة ما ذكر إلى الحنفية فرية بلا مرية» كما يعام ذلك 
ال 000 : إن حرمت 
سمعية حيث قال وإن كان سمعياً فقط جاز أن يكون فيهاء والصحيح أنها لا تكون 
لأن الله تعالى. استبعده واستقبحه فقال الله تعالى «9ما سبقكم بها من أحد من 
اعد لند دن :تفط ات تدان ان ىنث » 7(" والجنة منزهة عنها وفيه - 


27 سورة الأعراف آية ا 


٠ع سورة الأنبياء آية‎ )١( 


١ /ام‎ 


١‏ - مع كونه لااحد له 

ع واستثنى الشافعي رحمه الله تعالى من لزوم التعزير ذوي الهيئات 
فلا تعزير عليهم. واختلفوا في تفسيره. فقيل صاحب 
الصغيرة فقط . وقيل من إذا أذنب ذنباً ندم ولم أره لأصحابنا 
رحمهم الله تعالى . 





- أنه لا يلزم من كون الشيء خبيثة في الدنيا أن لا يكون له وجود في الجنة, ألا ترى 
أن الخمر أم الخبائث في الدنيا وها وجود في الآخرة فتدبر هذا. وقد ذكر في 
الفتوحات الملكية في صفة أهل الجنة أنهم لا أدبار لهم لان الدبر إنما خلق في الدنيا 
لخروج الغائط النجس فليس الجنة محلا للقاذورات (انتهى) . قلت فعلى هذا لا وجود 
ها في الجنة على كل حال والحمد لله الكبير المتعالي . 

)1١(‏ قوله: مع كونه لا حد له. لا يقال إذا سقط الحد الذي هو الأعلى فام لا 
يسقط التعزير الذي هو الادنى لآنا نقول الحد يندرأ بالشبهة لأنه حق لله تعالى وحرمة 
الأبوة شبهة صالحة للدرأ والتعزير خالص حق العبد وهو لا يندرأ بالشبهة ولا يلزم 
من سقوط الأعلى سقوط الأدنى. 

)5١(‏ قوله: واستثنى الشافعى من لزوم التعزير ذوي الهيئات إلى قوله ولم أره 
لأصحاينا اقول : قد ظفرت بذلك في أجناس الناطفي حيث قال : وإن كان المدعى 
عليه رجلا له مروة وخطر استحسنت أن لا يعزر إذا كان أول فعل: وفي نوادر ابن 
رستم ويعظه حتى لا يعود إليه فإن عاد إلى ذلك وتكرر منه ضرب التعزير. وقد روي 
عنه صلى الله تعالى عليه وسام أنه قال : « تحافوا عن عقوبة ذوي لد 
والله أعام بالصواب . ظ 


١6 


كتاب السيّر باب الردة 
تبخيل الكافر كفر 0( 


١‏ - فلو سم على الذمي تبجيلا كفر. 

؟ - ولو قال للمجومي يا أستاذي تبجيلا كفر. كذا في صلاة 
اللهيرية . وفي الصغرى : 

؟ - الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً. 


)١(‏ قوله: فلو سام على الذمي تبجيلا كفر. قال بعض الفضلاء : يجب تقييده بأن 
يكون تعظباً لكفره وإلا فقد يكون لاحسانه للمسلمين أو للمعظم (انتهى). أقول: 
الشيء بالشيء يذكر وحمل النظير على النظير لا يستنكر, ذكرني هذا ما في فتاوى شيخ 
الإسلام أبي الحسن السعدي. حكى أن واحدا من المجوس كان كثير المال حسن 
التعهد لفقراء المسلمين يطعم جائعهم ويكسي عريانهم وينفق على مساجدهم ويعطي 
أدهان سراجها ويقرض محاويج المسلمين, فدعى الناس مرة إلى دعوة اتخذها لجز ناصية 
ولده فشهدها كثير من أهل الإسلام وأهدى إليه بعضهم هدايا فاشتد ذلك على مفتيهم 
فكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام أن أدرك أهل بلدك فقد ارتدوا بأسرهم. فذكر شيخ 
الإسلام أن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشريعة ومجازات المحسن بإحسانه من 
باب الكرم والمروءة وحلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال» والحكم بردة أهل 
الإسلام بهذا القدر غير ممكن. كذا في الفتاوى الظهيرية من النوع السادس من كتاب 
السير. 0000 اا 
)١(‏ قوله: ولو قال للمجومي يا أستاذي الخ. أقول: ليس المجوسي قيدا بل 
كذلك لو قال للذمى ولفظ الأستاذ فارسية وهى بالذال المعجمة على مقتضى قواعد 
لغة الفرس.. 000 ْ 

(؟) قوله: الكفر شيء عظم الخ. قال في العمادية بعد كلام : ثم اعم أنه إذا كان - 

١ 


غ: - متى وجدت رواية انه لا يكفر . 


- في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه لا يوجب. فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي 
يمنعه تحسيناً للظن بالمسام ثم إن كانت نية القائل ذلك فهو مسام وإن كانت نية الوجه 
الذي يوجب الكفر لا ينفعه حجل امفتي كلامه على الوجه الذي ل نوعب الكفر يز فو 
بالتوية والرجوع وبتجديد النكاح بعد الإسلام ثم إن أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة 
م ينفعه ما لم يرجع عبا قال. لأنه بالاتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع 
الكفر (انتهى). وهو المختار كما في الفتاوى الظهيرية. ا 0 
(:) قوله: متى وجدت رواية انه لا يكفر: د عني ولو كانت تلك الرواية ضعيفة. 
كما في شرح المصنف رحمه الله تعالى على الكنز . أقول: ولو كانت تلك الرواية لغير 
أهل مذهبناء ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر جمعاً عليه. وفي شرحه 
أيضاً من باب البغاة يقع في كرم أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء 
الذين هم المجتهدون بل غيرهم, ولا عبرة بغير الفقهاء . نقله عن ابن امام وفيه من 
باب المرتدين بعد كلام ساقه ثم قال: الذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسام أمكن حجمل. 
كلامه على مل حسن او كان في كفره اختلاف, ولو رواية ضعيفة, فعلى هذا فأكثر 
الفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى لا يفتى بها. قال المحقق ابن الهرام: وقد 
ألزمت نفسى أن لا افق بثىء منها. وذكر المصنف رحه الله تعالى في شرحه أيضا في . 
هذا الباب قبيل هذا ما لفظه: وفي الفتح ومن هزل بلفظ كفر ارتد لكونه استخفافاً 
فهو ككفر العناد والألفاظ التي يكفر بها تعرف في كتب الفتاوى ( انتهى ). فهذا وما 
قبله صريح 52 أن الفاظ التكفير المعروفة في الفتاوى موجية للردة. حقيقة. وفي 
البزازية : ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول: ما ذكر في الفتاوى أنه 
يكفر بكذا وكذا فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذا باطل ( انتهى). 
والحق ان ما صح عند المجتهدين فهو على حقيقته واما ما ثبت عن غيرهم فلا يفق به 
في مسألة التكفير. ولذا قال في الفتح: ان الذي صح عن المجتهدين في .الخوارج عدم . 
اين ريع ل كلام كت بكتترم» نكن يس من كلام للقي الذي 96 
المجتهدون بل من كلام غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء ( انتهى ) . 
١0‏ 


6 - لا تصح ردة 0 

5 - الا الردة بسب النبي ع نه يقتل ولا يعفى عنه. كذا في 
+ الموارية 
2#" كله حاو نافيا اققوينة. نواه فالتا 9 إلا ججماعة 
1 الكافرين ملستسن الني له وار الأنياء ا 
- وبسبب الشيخين أو أحدهما 


(0) قوله: لا تصح ردة السكران . قال المصنف رحمة الله تعالى في البحر : المراد 
00 . أقول : فيه نظر فإن السكر يستر العقل ولا يذهبه سيد فائه 
يذدهه حققه ف محله .” 

.١ 30‏ قوله: آلا للرذة بنب الني صل الله تعالى عليه وس الخ. ظاهره ان اللام فيه 
للعهد ى] هو الأصل عند الأصولين» وحينئذ لا يحكم بردة السكران اذا سب غيره 
من الأنبياء فقد صرح في البحر بأن غيره كذلك. ويجاب بان اللام للجنس وقيده بم 
اذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا | كراه وإلا فهو كالمجنون. 

:(7) قوله: الكافر بسب النبي صل الله تعالى عليه وسام الخ. أقول: ظاهر كلامه 
أن ساب الأنبياء لا يقبل توبته عند الله.تعالى وهو مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز 
من أن المصرح .به أنها مقبولة عند الله تعالى ( انتهى ). قال بعض الفضلاء : ما ذكره 
المضنف رحمه الله تعالى من عدم قبول توبته إنما يحفظ لبعض أصحاب مالك كم] نقله 
القاضي عياض وغيره, اما على طريقتنا فلا. وقد أنكرها على المصنف رحمه الله تعالى 
أهل عصره كالبرهمتوشي والشيخ أمين الدين بن عبد العال ( انتهى ) . 

(م) قوله: وبسب الشيخين الخ. قيل: عزى المصنف رحمه الله تعالى عدم قبول 
راتس مو القيدن انعو للحرس : و يوجد ذلك في عامة النسخ.» وحكى 
المؤلف أخوه العلامة عمر.بن نحم رحمه الله تعالى أنه افتى بذلك وطلب منه النقل بذلك 
فلم يوجد الا على شرح الجوهرة وذلك بعد حرق الرجل (انتهى). أقول على فرض 
ثبوت ذلك في«عامة نسخ الجؤهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب 
الأنبياء عندنا خلافا للالكية والحنابلة, واذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول - 





١١ 


سمه 


وبالسحر ء ولو امرأة. 


٠‏ - وبالزندقة 


أت اذ أخذ قبل توبته. 





- توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى؛ بل لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة الاعلام 
فا أعام . 

(9) قوله: وبالسحر الخ. هذا هو المفتى به كما في العلامية. واعام أن استعبال 
السحر تجربة او امتحانا لا اعتقاداً ليس بكفر كما في بعض الحواثي 

)٠١(‏ قوله: وبالزندقة. محله ما اذا كان الزنديق مسلا فتزندق . والزنديق ثلاثة 
زنديق أَصلي وأنه يترك على شركه اذا كان من العجم. وزنديق غير أصلى بأن كان 
مس فتزندق فانه يعرض عليه الإسلام فان أسام والا قتل لأنه مرتد ‏ وزنديق تزندق 

بعد ان كان ذم فانه يترك على حاله لأن الكفر ملة واحدة. كذا في الملتقطات . وما 
ذكره المصئف رحمه الله تعالى هو المفتى به كما في العلامية. وينبغى أن يزاد على ما 
استثناه المصنف رحمه الله تعالى : المرتد الذي إذا أخن تانين وإذ) ترك ارك :وغاة وتكور 
ذلك منه بين العباد في الخانية آخر كتاب الحدود . وحكى أنه كان ببغداد نصرائيان 
مرتدان اذا أخذا تابا واذا تركا عادا إلى الردة. قال أبو عبدالله البلخي : يقتلان ولا 
تقبل توبتها . ظ 

21 قوله: اذا أخذ قبل تؤبته. هذا فى المع ارول البح المفياع رجه‎ )١١( 
تعالى نقلا عن الخانية : قال الفقبه ابو الليث : اذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته‎ 
. ولا يقتل, وان أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل. وكذا الزنديق المعروف الداعي‎ 
والفتوى على هذا القول (انتهى ) . قال بعض الفضلاء : هذا يفيد أن قوله اذا أخذاه‎ 
قيد في السحر والزندقة (انتهى ). أقول: هذا ظاهر لما تقرر في كتت: الأضول أن‎ 
الشرط يرجع لجميع ما سبق عندنا بخلاف الاستثناء والصفة فانما يرجعان إلى ما يقعان‎ 
بعده والفرق مذكور في كتب الأصول لكن محل كون الاستثناء يرجع للآخر ما لم‎ 
. يقتض رجوعه للجميع دليل وكذلك اذا كان الاستثناء بالمشيئة فإنه يرجع للجميع‎ 
. كما في تحفة الرصول إلى قواعد الأصول للشيخ مد بن عبدالله الغزي التمرتائي‎ 

١ 


١‏ - كل مسم ارتد فانه يقتل ان لم يتب الا المرأة 

٠١‏ - ومن كان اسلامه تبعاء والصبي اذا أسامء 

5 - والمكره على الاإسلام, 

06 ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامراتين». ومن ثبت اسلامه 
برجلين ثم رجعا ى) في شهادات اليتيمة اق انين 2-0-3 
القتل أن لم يرجع . 


5 قوله : : كل مسام ارتد فانه يقئل ان لم يتب الا الكرأة. قيل عليه : ظاهر 
كلؤنة ان الح المفكل :اذا ازتد ولم يتب يقتل» والحكم ليس كذلك» فإن الخنثى 
الشكل لأ يقتله #ااراليل الب واب ل بساكم كأ ميال يتنو الال لي 
أحكام الخنثى . 

)١(‏ قوله: ومن كان 52 . كصبي غير عاقل اسام أبواه فبلغ ولم 
يسمع منه اقرار بعد البلوغ اذا ارتد لا يقتل لانعدام الردة اذ هي التكذيب بعد سابقة 
للد ري از يوعد :2 تميق بع اللو : ظ ئ 

(14) قوله: والمكره على الإسلام. وكذا من كان في إسلامه شبهة كالسكران 
ال لي ا لوي 
المصنف رحمه الله تعالى من المستثنيات هنا . 

)١60(‏ قوله ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين الخ : قيل عليه : : يفهم منه 
قتل من ثبت اسلامه بالشهادة على الشهادة ويفهم ذلك أيضا من قوم الشهادة على 
الشهادة تقبل في كل شيء سوى الحدود ريوس وا يد ا 
يجوز في الحدود والقصاص ثمانية. احدها شهادة الرجل مع النساء جائزة في جميع 
الاحكام ما خلا الحدود والقصاص (انتهى). فم يفرق بينهما اصلا. مع ان شهادة 
النساء لا تقبل في القتل اصلا كما صرح به قاضيخان في الشهادة وغيره. فالظاهر أنم| 
احترزا بالقصاص عن سائر أنواع القتل.» وان الحكم في المسالتين واحد وهو عدم 
القبول بسبب أن أمر الدم عظيٍ فعلى هذا ما في الكتاب أيضاً من قبيل الاكتفاء بأحد 
. النظيرين عن ذكر الآخر لثبوت تلازمه| في القبول وعدمه. 

١ 


5 - وحبط الأعبال مطلقاً. 

4 - الا الحج. 

(17) قوله: وحبط الأعال مطلقاً. يعني سواء رجع أو لم يرجع. في الفتاوى 
الظهيرية في النوع الثاني من الفصل السابع من كتاب السير : ان الألفاظ التي توجب 
الكفر ثلاثة أنواع : : مأ يكون خطأ لكنه لا يوجب الكفر فيؤمر قبائله بالانابة 
والاستغفار, ومنها ما فيه اختلاف 0 باستجداد النكاح احتباطاً وبالتوية والاناية 
ومنها ما هو كفر بالاتفاق فانه يوجب احباط جع أعماله ويلزمة اعادة الخج. ان كان 
ع ويجب أن يكون وطأه مع اأمرانة زنا والولد المتولد. :متها ف "هذه الحالة ولد 
الزنا » فانه وان أتئ , بكلمة الشهادة بعد ذلك: بحكم العادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع 
الكفر وهو المختار . 5007 أن يتغود: بذكر هذا الدعاء صضباحاً ومساء “قانه 
سبب النجاة عن هذه الورطة بوعد النبي صلى الله تعالى علنه وساف والدعاء هذا : اللهم 
افني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئاً وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعام (انتهى). وفي 
شرح الكيدانية للعلامة القهستاني ما نصه : اعم ان من كفر ء والعياد بالله تعغالى؛ بطلت 
جميع طاعاته ول يلزمه القضاء إلا احج فان نسبة العمر لبه كنسبة الوقت إلى الصلاة 
وقد اخبطه. والوقت: باق وهل تبطل:معاضته؟ :قال كثير من المخققين :إن لا تبطل. 
كا في التمرتاثي ( انتهى ) . أقول: ف الخانية ما يفيد أن معاصيه لا تنظلْ ,.ونضه: 
قال شمس الائمة الخلواني: عليه اي على الركة كيان ارك ف 2 5 5 ترك 
الصلاة والصيام تقخوفبة" و المعفية تق رعق الزاد قار ديام و 

)١7(‏ قوله : لكن اذا اسم لا يقضيها ا ع : الأغماك:: 

)١8(‏ قوله: إلا الحج. قيل عليه : : الحصر ممنوع فان من ارت ؤقد كان صلى 
صلاة في أول وقتها وارتد ثم أسام في آخره يقضي .الصلاة التي صلاها “قد اليد 
اقول : : انما وجب عليه قضاء الصلاة في هذه الصورة لأن وقتها باق» أخذا: من ت 
في قضاء الحج بان نسبة العمر إليه كنسبة الوقت إلى الصلاة وقد اخننطه؛ والوقت اناق 
كا ماو قرهاً » لكن في التعنير بالقضاء اال نود لمارا مانا 0 يرج 
وقتها نظر ومن ثم قال: في الولوالجية يلزمه إعادة الحج إن كان حج 1 200 

١9 

















69 - كالكافر الأصلى إذا أسامء 

ان - ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز ولت منه ان 
ظ / 1 يرويه عنه بعد ردته. كما قٍ شهادات الولوالجية . 

لض و بينو نة امر أته مطلقاً ‏ ا ا ان 
5 0 وبطلان 200 05000 قتل 7 5 5 دافن 5 
000 0 مقاير المسلمين ولا أهل . ملته » وإغا يلقى ٍ حفرة ة كالكلب؛ 





(14) قوله: : كالكافر الأصلي الخ التشبيه باعتبار عدم ا قضاء غير الحج 
لا:باعتبار وجوب .قضائه أيضاً ولا يخفى ان هذا التشبيه انما تم على القول بأن الكفار 
تخاطبون بفروع الشريعة وهو خلاف الصحيح كما في كتب الأصول. . ظ 

)5١(‏ قوله: . ويبطل ما رواه لغيره الخ. أي رواية ما رواه من الحديث لغيره 
فليس له ان يرويه عنه لأنه يسند الحديث اليه وهو في الحال ليس بأهل ان يتحمل عنه 
رواية فلا يروى عنه. وكذا لو سمعها من نصراني ثم أسام لا يروي عنه. لأنه حال 
الرواية ليس .بأهل أن يتحمل عنه فلا يصح التحمل عنه؛ الا ترى أن نصرانياً لو 
ل ل ا اا ا ف 
التحمل ! فكذا ههنا. ظ 

(0») 'قوله : وببنونة امرأته مطلق ا ا 

('") قوله : وبطلان وقفه مطلقاً الخ . أي سواء بج ادزيرج 00 : ذكر 
هذه المسألة في المحيط 0 بحث فيها بأن حبوط اعباله ب يشبغى أن يكون في إبطال ثوابه 
لا في إبطال ما. تعلق به حق الفقراء وصار إليهم ل ل وقد جعله 
على قوم بأعيانهم . قلنا: قد جعل اخره للمساكين وذلك قربة إلى الله تعالى » فلما بطل 
فا قرب يهال الله نطال ,يفال الباق الأنهيلا بطل .مال عله لجسا كن بار قن قزه تار 
كأنه وقف, ول يجعل آخره للمساكين وإذا لم يكن آخره لهم لا , يصح الوقف على قول 
من لا يجيزه إلا. يجعل آخره لهم ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلا (انتهى). وتمام 
الكلام فيه فليراجع. . 
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7 والمرتد أقبح كفراً من الكافر الأصلى . ظ 

6 - الايمان تصديق سيدنا مد صلى الله تعالى عليه وسام في جميع 
0 ما جاء به من الدين ضرورة. 

6 - الكفر تكذيب محمد عَيلُمِ في شيء ما جاك من الدين ضرورة. 
0 ولا يكفر أحد من اهل القبلة اا 

5 - الا بجحود ما أدخله فيه . وحاصل ما ذكره أصحابنا رحمهم 


(؟؟) قوله: المرئك أقبح كفرا من الكافر الأصل . لأنه شاهد نحاسن الإسلام 
ومن ثم قيل : الكو يعد اباب بخلاف الكافر الأصلي فانه لم يشاهده لعمى بصيرته وان 
كانت كالشمس في الظهور . ومن لم يجعل له نورا فا له من نور. ‏ 

(1؟) قوله: الايمان تصديق سيدنا عمد صل الله تعالى عليه وسام في جميع ما جاء 
به الخ . أي مما يوصف بالصدق, فليس كل ما جاء به يتصف بالصدق حقيقة | في 
حواشى سعدي على القاضى عند قوله تعالى في سورة المجادلة وقد أنزلنا آيات 
بينات 4 (1) ا الرسول فيا جاء به حيث قال: الأظهر ما ني الكشاف 
وصحته ما جاء به فليس كل ما جاء به صلى الله تعالى عليه وسام يوصف بالصدق 
حقيقة (انتهى) . قال بعض الفضلاء وفها قاله خفاء وبشاعة. ووجهه بعض الفضلاء . 
ظ ندم واس حواري الوقرار أكر الحننية عل الثان والحققون عل 
ادل كا ف الخو ظ 
(0؟) قوله : الكفر تكذيب عمد عَِقَهِ في شيء ما جاء به الخ . كإنكار الصانع 
جل وعلا ونبوته صلى الله تعالى عليه وسامء وحرمة الزنا ونحوه . وفيه ان هذا التعريف 
غير جامع اذ لبحب بص ترك رلك الامو رك 0 
قد يخرج عن الضروريات وهو كفر. 0 

(3؟) قوله: إلا بجحود ما أدخله فيه الخ. وهو كلمة الشهادة ى! هو مصرح 
به. وبه سقط ما قيل : الظاهر ان فاعل أدخله ضميره صلى الله تعالى عليه وسام وضميره 
فيه لما جاء به . ظ 





)١(‏ سورة المجادلة اية ه. 


الله تعالى في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه 
بعض اختلاف.» لكن لا يفى بما قفية خلاف. سب الث يخين 
ولعنههما كفر. وان فضل عليا رضي الله عنه عليه| فمبتدع 
كذا في الخلاصة. وفي مناقب الكردري يكفر اذا انكر 
خلافته| او أبغضها لمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسام لما » 

3 - واذا أحب عليا أكثر منها لا يؤاخذ به (انتهى). وفي 
التهذيب ثم إنما يصير مرتداً بانكار ما وجب الاقرار به 

4" - او ذكر الله تعالى او كلامه او واحدا من الأناء بالاستهزاء 


(انتهى ) . يقتل المرتد 


(90 ): قوالفس واد ا حلا رقى الله عقه كار مفو رضي الله عدي ا 
تله قحك أن الشة فد تكن امن ويل رفك اتكوة مر قري قالح 
الدينية لازمة للافضلية فمن كان أفضل كانت ال الدينة له أكثر فمتى اعتقدنا ف 
واحد من الخلفاء الأربعة انه أفضل م أحببنا غيره من - جهة الدين اكثر كانت تناقضاًء 
نعم ان أحببنا غير الأفضل أكثر من حب الأفضل و ان وخ 
فلا تناقض في ذلك فمن اعترف بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسام 
ابو بكر ثم عمر ثم عثران ثم على رضي الله عنهم لكنه أحب عليا أكثر من أبي بكر مثلا 
فان كانت محبته المذ كورة محبة دينية فلا معنى لذلك. اذ المحبة الدينية لازمة للافضلية 
لا قررنا وهذا لم يعترف بافضلية الي بكر إلا بلسانه واما في قلبه فهو مفضل لعل 
لكونه احبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكرء وهذا لا يجوز وان كانت المحبة 
المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية على رضى الله عنه او لغير ذلك من المعاني فلا 
امتناع فيه والله تعالى اعم. كذا حققه بعض المحققين ومنه يظهر ما نظرنا به في 
كلام المصنف رحمه الله تعالى من الاطلاق في محل التقييد وهو غير سديد . 

(4؟) قوله: او ذكر الله تعالى الخ. قيل: عطف على انكار لا على ( ما) وقوله 
بالاستهزاء . متعلق بلفظ ذكر . أقول فيه: انه على هذا كان يجب ان يقرأ قوله واحد - 


١ /اة‎ 


8 ولو كان اسلامه بالفعل 

١‏ - وشهود مناسك الحج مع التلمية.. انكار الردة توبة؛ فاذا شهدوا 
على مسام بالردة وهو منكر لا يتعرض .له لا لتكذيب الشهود 
العدول. بل لأن انكاره توبة ورجوع. كذا :في فتح القدير . 
فان قلت. قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين:. فا 
فائدته ؟ قلت ثبوت ردته بالشهادة وانكارها توبة فتلت 
الأحكام التى للمرتد ‏ ولو تاب . 





- بالجر لأنه معطوف على ما أضيف إليه المصدرء وهو ذكر والثابت 1 ف نذا 
الكتاق النصيئ :و كذا ق عار ة التهذيي الذي نقل عن المصنف رحه الله تعالى ويمكن 
أن يوجه بأنه عطف على محل ما أضيف اليه المصدر . 
)١9(‏ قوله 0 كان اسلامه بالفعل ونان ان كافرا : م ا بلفعل م ار 
والعماد بالله تعالى . ظ 
ا" ا( قوله: ٠‏ كالصلاة 3 ع ف الوقت وائمها . من غير و6" وأشار 
بالكاف إلى عدم الا نخصار فيا ذكرء فمن ذلك سجدة التلاوة. عند سماعها وفي 
تقييدهم الصلاة بالوقت إشارة إلى أنه لو صلى على المجنازة بجماعة لا يصير مسلا وقد 
غلم العلامة عبر بسن نهم اخو المصنف ما بصير به الكافر مسلا وما لا يصير على ما 
هو الصحيح المعتمد فقال: 1 
.وكافر في الوقت صلى باقتداء سينا ملتكه ا سيد 
' !و بالاذان معلنا فيه - ٠‏ أو قد سحيد عند م 1 ْ 
فسلملا بالصلاةمنفر ظ ولاالزكاةوالصيام الحسبسج زد 


م قوله. : وشهود مناسك 5-56 . مبني على القول الضعيف. :فقي الخانية 
لو صام أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم باسلامه في ظاهر الرواية. 5 


١ 8 


!” - من حبط الأعبال وبطلان الوقف:. ؤبينونة الزوجة .. وقوه لا 
دو يتعررضن الوناا هو إلى عرد تقدلتوقة فل الدنناء أمااطن ل 
0000 تقبل توبته فانه ف 

: 8” . . كالردة. بسبب الني عله 

لوس 3 0 الشيخين كي تساف 

لا ختلفوا في تكفو معتقد. م ألبافة شيدق" رفن بيهر 





(؟") قوله: من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة الخ. بيان ‏ 
لكام : 

عم قوله كالردة بسب النبي صل الله تعالى عليه وسم. الأول تنكير الني ك) 
عبر به فها سبق . 

(:*) قوله ؛ والشيخين .كا قدمناه أي وكالردة بسب الشيخين. . أقول. كد عدم 
ما فيه فلا تغفل ايها النبيه : 

(0؟) قوله : واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة الخ في خزانة الأكمل : 
وسأل أبو عبدالله الزعفراني عم روي عن ابراهم بن ادهم رواه بالبصرة يوم التروية 
وفي ذلك اليوم بمكة أيجيوز ذلك ؟ فأجاب أن همد بن مقاتل كان يذهب إلى أنه يكفر 
من يعتقد هذا الجواز على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فان هذا ليس من باب 
الكرامة انما هو من المعجزات . وقال : : اما انا استجهله ولا أطلق عليه الكفر ( انتهى) . 
قال في جامع الفصولين في الثاني والثلاثين بعد ان نقل ما ذكرء أقول ينبغي أن لا 
ع ا م ا ” من المعجزات اذ المعجزة لا بد فيها من 
التحدي ولا تحدي هنا فلا معجزة. ‏ فعند أهل السنة تجوز الكرامات والله تعالى أعلم 
(انتهى) . أقول : معنى قوله إنما هو من المعجزات أي مما لا يقع الا معجزة فلا يجوز 
وقوعه على سبيل الكرامة اذ ليس كا ما يجوز وقوعه معجزة يجوز وقوعه كرامة. 
وذلك كوجود ولد بلا أب وقلب جماد بهيمة وإحياء ميت» فانه معجزة ولا يجوز - 





١ 


5م - ولا يكفر بقوله لا أصى 

قات الا هود لاوقترط ف صيدة الانان عبد لل معرزة 
! 58 ظ 
6 - بل يكفي معرفة اسمه . وصف الله تعالى بحضرة زوجته ؛ 
8" - فقال كنت ظئنت ان الله تعالى في السماء كفر . ولا يكفر 


وقوعه كرامة كما قيل, يعني لاختصاص هذه الخوارق بالأنبياء . والتحقيق وقوع ما 


كر كراعة وان كان جا عاد موقو سه ديع اها :وقوه كر اناي عر امعتاء د 
ويشكل على قول مد بن مقاتل ما صرحوا به من باب ثبوت النسب من تجويز قطع 
المسافة البعيدة كرامة في الحاق ابن المشرقية بالمغربية والجواب ان ذلك التجويز عنده 
تل جين اسع ل الوتن اود الاسم اوت د . والكلام 
في اعتقاد جواز الوقوع . 

(1) قوله : ولا مكفر بقوله لا أصلي . في العمادية : من قال: المكتوبة لا أصليها 
ان أراد بذلك رداً على الله تعالى فر وان أراد حكاية لا يكفر (انتهى) . وقوله 
لمكتوبة أي القائل له: صل المكتوبة . لكن القول إذا تعدى ال 
والمكتوبة لا تخاطب وانما يخاطب بها . 

(0") قوله: إلا جحوداً. أي إلا إذا قال ذلك جحوداً . 

() قوله: بل يكفي معرفة اسمه صلى الله تعالى عليه وسام. لأنه معروف فلا 
يحتاج إلى التعريف . 

(9*) قوله: قال كنت ظننت ان الله تعالى في السماء كفرت الخ. يعني أن 
كانت تعام ان قوها هذا كفر والا لصح ااا تك » لأن الجهل عذر في باب 
المكفرات وان كانت العامة على التكفير. بقي ان يقال في كون هذا موجباً للكفر 
نظر لأن غاية ما يلزم عليه اثبات المجهة ومثبتها مبتدع لا كافر وان لزم منه الجسم لما 
تقرر ان لازم المذهب ليس بمذهب واو شرك لشاف ؛ ان جارية أريد بها اعتاقها في 
كفارة فجيء بها إلى رسول الله عله فسأها اين الله فأشارت إلى السماء فقال اعتقها 
فاق سبي 


بقوله أنا فرعون أنا ابليس.» إلا اذا قال اعتقادي كاعتقاد 
و ا جع قووف به , ظ 
.ع لفو اق كفن بون قلعن الاعسادان كنت كافيرا 
١‏ - قيل لها أنت كافرة؛ فقالت أنا كافرة كفرت. 
؟غ - استحلال اللواطة بزوجته كفر عند الجمهور . 
0 - ويكفر بوضع رجله على المصحف مستخفاً به وإلا فلا . 


):٠(‏ قوله. واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار كنت كافراً فأسلمت ٠‏ في 
اليتيمة : سئل والدي عمن يعتذر إلى غيره فيقول كنت كافراً فأسلمت. في ضمن 
الاعتذار أجاب لا يكفر لأن هذا استعمال للمبالغة لا للتحقيق . قال : : رأيت جواب 
الوبري في هذه أنه يكفر (انتهى) . أقول : : ينبغي اعتاد الكفر لما لا يخفى . 

(41) قوله: قبل لما أنت كافرة فقالت أنا كافرة كفرت. يعني ان أرادت ان 
اعتقادي اعتقاد الكافرة. اا 0 

):١(‏ قوله : استحلال اللواطة بزوجته يفكر الخ. في النوادر عن مد رجه الله: 
لا يكفر. وهو الصحيح كا في الخلاصة, وفي المختار يكفر مستحل غشيانها في 
ارصن 

(ع:) قوله : يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفاً وإلا فلا. . في القنية قال 
لما ضعي رجلك على الكراسة ان لم تكوني فعلت ذلك فوضعت عليها رجلها لا يكفر 
الرجل لأن مراده التخويف. وتكفر المرأة. قال رضي الله تعالى عنه: فعلى هذا لو مم 
يكن مراده الحو تن اومع رجله على المصحف حالفاً يتوب وفي غير الجالف 
استخفافاً يكفر. أقول قد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن 
بأصابع رجليه هل يحرم عليه ويكفر ؟ ومقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن 


25 د الاستهؤاء بالعلةالعلياء كفرة 
06 ويكفر بانكار أصل الوتر والأضحية ‏ 
2-45 وبترك العبادة تهاوناً أي مستخفاء واما انا تركيا متكاسلا 
مؤولاً فلا. وهي في المجتبى. ويكفر بادعاء علم الغيب - 
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(44) قوله: الاستهتزاء بالعام والعلماء كفر. لما تقرر من أن تعليق الحكم بالمشتق 


يؤذن ‏ بعلية 5 الاشتقاق. قال في المزازية : الاستخفاف بالعلماء. كفر. لكونه. 


استخفافاً بالعلم» والعلم صفة الله تعالى منحه فضلا خيار عباده ليدلوا خلقه على شرعه 
نيابة عن رسوله., فاستخفافه بهذا يعام إلىمن.يعود . قال بعض.الفضلاء : فيقيد هذا ان 
الاستخفاف بالعلاء لا لكونهم علماء بل لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز؛ أو من حيث 
الادمية. ليس يكفر ؤهو:يفيد أيضاً أنه لو استخف بالمؤذن .من حيث الاذان يكفر 
(انتهى). أقول: فعلى هذا يقيد اطلاق المصنف رحه الله الآتي. . 1 

(40) 'قوله: مكنواك أصل الوتر الخ. أي. “مشر وعيته . لأا ثابتة بالاجاع 
لا بالانكار. وجوبه في القنية: أنكر أصل الوتر والأضحية كفر. وفي نظم الزندوسي 
خلاف هذاء فقال: أنكر شكئاً من الفرائض ىم يره. حقا. مثل الصلاة والصوم والزكاة 
والحيج والغسل من الجناية أو من ايض اود من الوضوء بعد الحدث» د يكفر فيقتل ولو 
:أنكر الأضححية فرضاً أو صدقة الفطن لا تقتل .لاختلاف. الناس فيه . وكذا .اذا أنكر 
لداعل الكت واد ! اير التيمم حقا عند المرض أو السفر يقتل. . فلا:تنافٍ بين قول 
الحلواني في انكار أصل الأضحية وقول الزندومي في انكار فرضيته ,أ لأن ىك جمع 

عليه وفرصيتها ووجوبها مختلف . 2 

(53) قوله: وبترك العبادة تباونا أو ليشن . كذا ف ل 0 وفيه ان 
التهاون هو الاستخفاف كا في الفتاوى الظهيرية وعطف أحد الرادفين على الآخر من 
خضوصيات الواو. 

(121) قوله: وتكفر بقوها لا 2-7 الله تعالى الغ لا يخفى أنه ان ن أرادت 


6. 














4 - قال التاجر إن الكفار ودار الحرب خير من دار الإسلام 
والمسلمين لا يكفر : إلا اذا أراد أن دينهم خير. 00 
0 رد 5 بقول المسام عليه إن رديت د ارتكبت كبيرة 
عظيمة: ولا يكفر بقوله: 
ك. فان موسى 2 السلام أعجب. بنفسه 





ش 0 7 ويستفسرٍ 0 ل يكرد 0 م 


- معرّفة وجوده فالكفر افو وان أرادت أنها : تعرفه حق. معرفته ففي الكفر نظر. 
اكيقف. وقد..قال الصديق العجز.عن درك الادراك ادراك» والبحٌ عن كنه ذات الله 
تعالى:اشراك ولله در الرئيس على بن سينا حيث قال: ‏ 

:اعتصام الورى بمعطرفتك عججتز الواضفون عن صفتك 
7 ألطتيق عفنا فانتتنا امسن ,ما عزففاك حبق فعير نيك" 
أقول: يشكل على هذا ما نقل عن و حمه الله بانه قال وهو في جوف الكعبة 
ستخانك ما عبذناك حق عبادتك , ولكن عرفناك حق معرفتك. ويحتاج إلى الجواب 
عنه. أقول : الجواب عن ذلك ان مراده من نفى حق المعرفة معرفته بكنه ذاته. ومراد 
لاما أبو حنيفة رحه الله معرفته حق معرفته بصفاته الدالة عليه . 
. (18).-قوله : قال التاجر :.إن الكفار ودار الحرب الخ . اتفق مشايخنا أن من رأى 
أمر الكفار: جسناً فقد كفر , حتى قالوا في رجل. قال : .ترك الكلام عند أكل الطعام 
0 .من" المجوؤس . أو ترك المضاجعة عند هم حال الحيض حسن فهو كافر. 
(19) قوله: : ولا يكفر بقول المسام عليه الخ. يتأمل في وجه عدم الكفر وقوله 


رديت أصله رددت. 





00 6) قوله : : لا تعجب بضم التاء . من الاعجاب مصدر اعجب ل بضم 
ين اسم المصدر معناه الزهو والكبر كما في القاموس #ي : 

0 ارم ور او لب لاع لز كان قول. قد تقدم أن 

العجب الزهو والكبر وهو كبيرة وليس جملا في معناه حتى يستفسر بل محكم . 

ع 





07 - قيل له قل : لا إله إلا الله فقال: لا أقول لا يكفر, ولا يكفر 

06 - ان قال امرأتي أحب إل من الله تعالى أن أراد محبة الشهوة. 
وان أراد محبة الطاعة كفر . 

04 - عبادة الصنم كفر , ولا اعتبار بما في قلبه. 

0 - وكذا لو سخر بقوله مله 0 

01ت أو كشف عنده عورته. وكذا الو صور عيبن عليه السلاء 
ليسجد له وكذا اتخاذ الصم لذلك. وكذا الاستخفاف 


بالقران أو المسجد ونحوه مما يعظم . 


(01) قوله: قيل: له قل: لا إله إلا الله الخ. في الفتاوى الظهيرية: ولو قال 
لرجل قل لا إله إلا الله فقال: لا أقول. قال بعض المشائخ: يكفر وقال: بعضهم ان 
عنى بقوله لا أقول انه لا يقول بأمره لا يكفر وقال بعضهم : لا يكفر مطلقاً اذ ذكر 
كلمة الاخلاص مرة. 

(*0) قوله: ان قال امرأتي أحب إل الخ. قال بعض الفضلاء : فلا يكفر ابن 
النبيه في قوله (ع) 





:اله كبر البين التبون فق لسوتت 

اذا كان اللام للعهد مرادا به الحسن المحرك للشهوة ره 
(انتهى ) . أقول : : اما يتوهم الكفر في قول ابن النبيه اذا كانت اللام في كل من الحسن 
والعرب للاستغراق لاقتضاء ذلك سلب جميع الحسن ‏ عنه صلى الله تعالى عليه وسام. 
وما اذا كان اللام في الحسن للاستغراق وفي العرب للجنس فلا. والله الحادي إلى 
الصواب. لكنه غير ملائم لسياق الكلام اذ سياقه لا فضيلة الترك على العرب من حيث 
الحسن. وليس في ذلك حسن. اذا تقرر هذا ظهر لك ان ما ذكره هذا البعض أشيه 
شيء بالحهذيان وطنين الاذان . 

(:0) قوله: عبادة الصنم كفر الخ. في الخانية : ل ل دن وقلبه على 
الإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمناً (انتهى ) . وفيه تأمل . 

(01) تراك أر الل ننه عورا ل د راي 
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لإه - ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك. 

4 - وكذا لو تزنر بزنار اليهود والنصارى دخل كنيستهم أو لم 
يدخل . ولو قال كنت استهزىء مهم ولا اعتقد دينهم صدق 
ديانة. ويكفر اذا شك في صدق النى يَيِثمِ أو سبه أو نقصه. 

6 أو صغرهء ْ 

3٠‏ وفي قوله مسّيجد خلاف. 

١‏ - والأصح لا. دري أو له يتكون للد سيتانة تدا باذ 
كن عداوة. ولو قرخ الفاعى تبه فهو عافرلا كزي م دكار 
بنسبة الأنبياء إلى الفواحش كعزم على الزنا ونحوه في يوسف 
عليه السلام , أنه استخفاف مم . ظ [ 





(07) قوله: ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف أي بقصد استخفاف تحرم 
استعرالها . ظ 

(54) قوله: وكذا لو تزنر بزنار اليهود. أي بقصد الاستخفاف بالإسلام يكفر 
ولو فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة المسلمين لا يكفر كما في البحر . 

(09) قوله: أو صغره. أي اسم الني عَم أو عضواً من أعضائه ييه كفر من 
ساعته» كما في الفتاوى . وفي الفتاوى الظهيرية لو قال لشعر النبى عل : شعير , قال : 
عضهم يكى: وقال بمشهم' لا يكفر إن أراد به التعظم لأن التصغير قد يكون 
5 قال البي با َيه لابن مسعود : ( كنيف ملىء ء علما ». ولو قال ذلك الرجل قال 

يُعني البي َه يكفر 

١‏ 86 قوله: ل الس مرب في مسند الإمام عن 
أبي هريرة ان رسول الله عَ قال وال تقالو هيا لذ تهيحنا : 

(11) قوله: والأصح لا. أي لا يكفر. وفي القنية لو قال رويحك في الني مين 
فيه خلاف والأصح أنه لا يكفر . 


فت وقيل 2 | ظ 00 ظ 
57 .ولو قال ١‏ يعصوا حال النبوة وقبلها. كفرء لأنه رد 








عم قولة: وقيل ل أي لا يكفر. ينظر وجه عدم الكفر. . 

(39) قوله: ولو قال لم يعصوا حال النبوة الخ . أقول 0 إليه 
القاضي عياض وغيره من أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها عمداً 
أو سهوا. والنصوص الدالة على ذلك مذكورة في عام الكلام. وأجيب بحمل القول 
بكترم غل :ما اذا كان القاكل :مزع الوا م الذين لا يعرفون إلا ظواهر النصوص واما إذا 
كان ممن يعم أنها مؤولة وليست ظواهرها بمرادة فلا يكفر (انتهى) . أقول : فيه نظر 
لأن الفتوى على أنه يعذر في الجهل في باب المكفرات والله اهادي إلى سبيل الخيرات . 
وأجاب بعضهم بما يؤول إلى هذا الجواب مع قصور. فقال: : مرادهم بقوهم يكفر من 
قال: لم يعصوا المعصية الثابتة بقوله تعالى ([ وعصى آدم ربه فغوى 4 () لأنه تكذيب 
للنص ويكفر من أراد بالمعصية الكبير (انتهى). أقول: انما يكون تكذيباً للنص إذا 
قال القائل من العوا م الذين لا يعرفون إلا ظواهر النصوص . وقد قدمنا ان الجهل عذر 
في باب المكفرات على ما عليه الفتوى والله تعالى يعام السر والنجوى, فلم يتم الجواب 
والله الهادي إلى الصواب . والذي قام ف نفسي وأدى إلبه حدسي أن هذا الفرع - 
على أهل المذهب إذ لا يظن أن أحداً منهم يذهب. . وقد يقال أن الم سقطت من ثنايا 
الأقلام فأوجرت فساد الكلام وان الأصل كان ولو قال الأنساء الم يعصموا حال التدرة 
وقملها كفر لأنه رد النصوص والراد بالنصوص حينكذ الأدلة الدالة على. .عصمتهم 
المذكورة في عام الكرم واللّه الحادي إلى بلوخ المرام . وقد ألفنا في تحرير هذه المسألة 
رسالة سميناها اتحاف الأذكياء بتحرير مسألة عصمة الأنبياء . فليراجعها من أراد. 
والله الحادي للسداد . 





.١١١ سورة طه آية‎ )١( 


4 - إذا لم يعرف ان جحمداً متم آخر الأنبياء فليس بمسام لأنه من 





(515) قوله: : إدا لى يعرف أن جمدا عر اناد لايش ل لآنة هيسن 
الفروريات يعني واجهل بالفروريات في باب ل عذرا بخللاف 
00 يكين نايا علي امنب به ك) 7 200 


كتاب اللقرط واللقطة والابق والمفقود *# 


0 يجعل الجعل لراد الابق 


1 5 ألا اذا رده من عيال السيد 





اا لس لويس ري 
ان نات ولعله لم يب يبيض الكتاب ولم 
يتيسر له الانتخاب . 

)١(‏ قوله 5006 الابق ا 
كان عند الأخذ قد أشهد عليه أنه انما أخذه ليرده على صاحبه لا لنفسه» فقد وجب 
الجعل أربعين درهراً, والجعل ما يجعل للعامل على عمله» وان رده لأقل من مدة السفر 
فله من اجعل بحساب ذلك شرط ذلك على مولاه أو لم يشترط . وقال الشافعي رحمه 
الله لا يجب الجعل للراد من غير شرط على المولى. وهو القياس . والاشهاد عند الأخذ 
قولما خلافاً لآبي يوسف رحمه الله وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الجعل اذا لم يشهدوا 
ل وجوب الفمان اذا هلك ويكفيه في الاشهاد ان يقول: من سمعتموه ينشد لقطة 
فدلوه علي . وفي الخانية :. هذا الخلاف في الاشهاد فما اذا أمكنه . أما اذا لم يمكنه عند 
الدفع أو خافن أنه لو أشهد بأخذه منه الظالم , فترك الاشهاد لا يضمن بالاجماع :كذ 
الع شرع العم ظ 

(؟١)‏ قوله: الا اذا زده مخ فق :غيال السد: . اعام ان شرط استحقاق الراد الجعل 
أن لا يكون الراد في عيال المالك؛ اذ لو كان الراد في عياله لا جعل له وارثاً كان أو 
اجنبيا» وان ل يكن في عياله. له الجعل ولرثا كا او احا الا الولد وأحد 
الزوجين فانه لا يستحق الجعل برد الابق وان لم يكن في عياله. لأن الرد من الولد 
يجري مجرى الخدمة لأبيه والولد لا يستحق الاجرة بالخدمة لأبيه لأنها مستحقة عليه: 
هذا لز انتاج ولنه ليخدمه لا يستحق الاجرة بخلاف الأب. وكذا أحد الزوجين 
اذا رد الآبق فقد رد عبد نفسه لجريان الانتفاع بينهها عادة, وهذا لا تقبل شهادة كل - 

فين 


ات 7 رده أحد الأبوين مطلقا 

ع - اوالابن إلى احدهما ش 

60 - أو احد الزوجين للاخر» أو وصي اليتيم أو من يعوله او من 
استعان به مالكه في رده اليه أورده السلطان 

_- 5 و الث 0 





1 واحد منهما لصاحمه فلا يستحق الجعل . وأما الأب اذا كان في عيال ولده فلا يستحق 
الجعل وان لم يكن في عياله يستحقه. ولهذا لو خدم الابن بالاجارة وجب الأجر فلا 
يمكن حمله على الخدمة فيحمل على طلب الأجر . وعلى هذا سائر ذوي الأرحام من 
الأخ والعم والخال وغيرهم ان كان الراد في عيال المالك لا جعل له وان لم يكن في 
عياله فله الجعل وعلى هذا الوصي اذا رد عبد اليتمء لأن حفظ المال يستحق عليه فلا 
متحة ‏ الجعل. وكذا كل من يعول صغيراً وكذا لا خعل للسلطان اذا رد ابقا . 
الجملة من المحيط والذخيرة والبدائع والحقائق. 0 

() قوله: أورده أحد الأبوين مطلقاً. أي سواء كان في عيال الابن او لا . 
أقول: فيه نظر فان الأب إذا لم.يكن في عيال الابن يستحق الجعل ك] تقدم 
قريب من شرح المجمع , فلا وجه لهذا الاطلاق. 2 ااه 

(:) قوله: أو الابن الى أحدها يعني سواء كان في عياله أولا كا نقدم عن شرح 
المجمع . ا 1 . 

(0) قوله: أو أحد الزوجين للآخر وهذا لا تقبل شهادة كل واحد منهم| لصاحبه 
لأن رد أحدهم على الآخر رد على نفسه لجريان الانتفاع بينها عادة ى| تقدم عن شرح 
المجمع . ظ ظ 
(4) قوله: أو الشحنة. في القاموس : الشحنة بالكسر من فيه الكفاية لضبط البلد 
من جهة السلطان ( انتهى) . وفي ذيل درة الغواص لابن الجواليقي الشحنة بكسر الشين 
ولا تفتح اسم للرابط من الخيل في البلد لضصط أهله من أولياء السلطان» وليس باسم 
الأمير كما تذهب اليه العامة . والنسبة منه شحني وهذه الكلمة عربية صحيحة واشتقاقها 


ا 


1 م أو الخفير.. 
م - فالمستثنى عشرة من اطلااق المتون 0 : 
هه لو اراد الملتقط الانتفاع بها بعد لتعريف وكان غتيا . 


١‏ بد م عل له 


من شحنت الله بالخيل: أي ملأته (انتهى) ون موك العامة ممول عل , 
المحاورات .والمحاورة صرب من المجاز وَائيت خير بأن المجاز لا .يشترط في صحته 
السماع فارتفع النزاع فتدبر . 

(0) قوله: أو الخفير. في القاموس الخفير المجار . وللجير من خقوه اجازة اراد 
به ههنا الخارس. وقوله في القاموس المجار والمجير يشير نه إلى أن 'فعيلا 2 بين 
الفاعل والمفعول فيتميز أحدهم| عن الآخر بالقرينة. ١‏ ايعاا ااا يد ملك كمع 

(8) قوله: فالمستثنى عشرة الخ . ابراه ليوا ان 0 القافلة. اذا ري اام 
في شرح النقاية للفهستا 2 2< 

0 قوله : لو أراد الملتقط الانتفاع عا تع التعريف الع: تعريك اللقطة" 5 فو 
المنادات في الأضواق والشاعد والشوارع : حفن ضاع اله اشيء فليظطب 
المقصود من التعريف وصوله إلى المالك» والتعريف في هذه المؤاضع ابلة. : 
الروايات في مدة التعريف ففي ظاهر الرؤاية تعريفها حولا من غير قفص 
وكثير. وقيل إن بلعت ماتقي درهم فا فوقها يعرفها حولا: وإن كانت أقل 00 
فوق العشرة يعرفها وا وإن كانت عشرة يعرفها جمعة2 وإن كانت للق را 
يعر فها ثلاثة اباو وإن كان درهاً يعرفها يوماً. وإن كانت تمرة تصدق بها ماني 
وإن كان محتاجاً أكلها مكانها. . كذا في المحيط وفي البدائع. وغيزه” وإنغا تككها . 
التعريف إذا كانت اللقطة ما لا يتسارع إليها الفساذ وإن كانت مما يتشارع الها الفساد 
: تكمل . والصحيح ان عا من هذه المقادير ليس يلازم ويفوض إلى رأي أللدة 
يعرفها ايل اداه وانيها 9 وايها يبه الاق وساي رانين ل 
يكون بالرأي . ظ : 

١ )‏ قوله :لم يحل له . يعني وإن اذن له القاضي بذلك بل يتصدق يحل أببتبي - 
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1١‏ وإن ان ففرا فكذلك إلا بإذن القاضي كا في الخنية.. 


0 م 5 أرائحد كالحر / 
0 فان رد العبد الابق فالجعل 0" 


- أو 9 أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء ‏ لأن الصدقة بها إن كانت نفلا األنة 
لنفز إك هؤلاء جائز . وإن كانت واجبة فهو جائةة أيضا لأن الملتقط نائب: في 
الدفع عن غيرة وليس 6 عن نفسه. وقال داكي رحمه. الله تعالى : يجوز للغني 
صرفها إلى نفسه. | ظ 0 00000 
)١١(‏ قوله: وإن كان فقيراً الكدلك إلةاباان ٠‏ القاضي الع. . يعني وإن كان 
الممتقط فقيراً داعي لذ ايضار عل لع ول لوا اق 1ل ا 
القاضي عند عامة العلماء . , 
فل نفسه م صار غنيً م يتصدق مثله على الختار. ون ابيب انا 500 
حام فا يأخذ منه من فراخها يصرف إلى نفسه فقيرا أو إلى غيره غنياً وحل شراؤه من 
الفقير . كذا في شرح النقاية للقهستاني. ' ء 

: قوله: : الصبى في الالتقاط كالبالغ . الى مح . قال العلامة القهستاني‎ )١١. 
البالغ والصبي.سواء في في الضمان بترك الاشهاد , فإن أشهد أباه أو وصيه عرف ثم تصدق‎ 
كا ال رانين ) داوف القن : : صبي وجد لقطة فاشهد أباه أو وصيه وعرفها ده‎ 
تعريفها فله أن يتصدق بها وفيها وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ . ا‎ 

الصف قوله: والعبد كالحر. أي في صحة الالتقاط . قال في النقاية : 0 التقط 
العبد شيا بخير اذن مولاء يجوز عندنا ,تال لفت رضنة الااتقال فى" اليخن : وينبغي 
أن يكون التعريف إلى بولاء كالصي امع الشجر فيها لون والكاتب فالتعريف 











00 رلك ا 3 العبد |الآبق 00 لولاه. 0 وإن رد العة المحجور 
٠‏ اند الآبق فالجعل لسيدة» لأن العبد لا تملك وإن ملك . قلت : فلو كان مأذوناً أو 
. مكاتباً فالظاهر الجعل له. 
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6 .م إن اشيت راذ الآبق انه أخذه ليرده على مالكه, انتفى الضهان 
عله واستحق الجعل 
13 واإلا فلا فيهما. 





)١16(‏ قوله: إن أشهد راد الآبق الخ. مسألة مبتدأة فكان الأولى ان بأ مواد 
الاستيناف كما هو ظاهر . 


(13) قوله: وإلا فلا فيها. أي وإن لم يشهد لم ينتف الضمان عنه ولم يستحق 
الجعل وقوله فيها أي في انتفاء الضمان وني استحقاق الجعل . 


بلمل 


كتاب الشركة 


. الفتوى على جوازها بالفلوس‎ - ١ 

؟ - التبر لا يصلح إلا في موضع يجري مجرى النقود . 

7 للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له. 

)١(‏ قوله: الفتوى على جوازها بالفلوس. يعني النافقة. وهو قول شمد. 
والمشهور من الشيخين انها لا تصح كما في المغني والفقتوى على قول مد رحمه الله كما 
في المضمرات وقال الاسبيجاني رححمه الله في المبسوط : انها تصح به على قول الكل . 
لأبا صارت أثهاناً باصطلاح الناس. كذا في شرح النقاية للقهستاني والضمير في قوله 
على جوازها يرجع للشركة المذكورة في الترجمة بمعنى الشركة في أموال لا بمعنى 
مطلق الشركة على طريق الاستخدام . 

)١(‏ قوله: التبر لا يصلح إلا في موضع يجري بجرى النقود. اي لا يصلح ان 
يكون من النقود في الشركة بالأموال إلا باصطلاح الناس والتبر جوهر الذهب والفضة 
قبل الهرب. وقد يطلق على غيرههما من المعدنيات كالنحاس والحديد واكثر اختصاصه 
بالذهب : ومنهم من جعله في الذهب حقيقة وفي غيره مجازاً | قال ابن الأثير ومعنى 
جريانه مجرى النقود ان الأمر فيه موكول إلى تعامل الناس فان كانوا يتعاملونه 
افحكمه حكم الاثمان المطلقة فتجوز الشركة به, وإلا فحكمه حكم العروض فلا تجوز 
فيه الشركة. وذكر في النقاية النقرة فقال: والتبر والنقرة ان تعامل الناس بها والنقرة 
القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في المغرب . وظاهر المذهب كما في المبسوط أنها 
لا تصح بها لكن المراد بالنقرة غير المضروبة فهي مستدركة بالتبر ولذا لم يذكرها 
المصنف رحمه الله تعالى تبعأ لصاحب الكافي . 

(*) قوله: للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له. قال في البزازية من 
الفصل الثالث : بيع المفاوض ممن لا تقبل شهادته له ينفذ على المفاوضة أما الاقرار 
بالدين فلا ينفذ عنده (انتهى). والظاهر ان البيع ليس قيدا في كلام البزازية. بقي 
الكلام في أن المفاوض هل هو قيد في كلام المصنف رحمه الله. 

يح 





5 - لا تجوز شركة القراء والؤعاظ . . 
ش . والدلالين 

8و القهاة رن 

- والحقت , بهم الشهود في الحاو 


١ 
2. © 





5-0 قوله: لا تجوز شركة القراء الخ . أي فما فها ذكر من القراءة وما عظف عليها 
إذ ل امتناع في شر كة المفاوضة والعنان منهم. وقد صرح.بعدم جواز شركة القراء في 
التاتارخانية قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يكون هذا غل قول المنقنؤمين القائلين يعدم 
جواز الاستيجار على قراءة القرآن. وأما على قول المتأخرين المفتى به فلا . أقول إنما لم 
نصح شركة القراء لأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة بالقراءة. لا تصح وإذا. .كان 
كذلك فالشركة في القراءة غير صحيحة عند المتقدمين والمتأخرين وفي القنية لا تجوز 1 

شركة القراء في القراءة بالزمزمة في المجالس والتعازي. لأنها غير مستحقة غليهم 
(انتهى ) 0007 لاقتضائه أنها ؛ بغير الزمزمة تصح وليس ١‏ كذلك ” 

(0) قوله : والدلالين. أقول قِ شركة الدلالين خلاف. ففي الكافي إشارة 3 
اله تصح . . وقال المرغيناني اا غير صحيحة ‏ وفي الكافي. إشارة أيضاً إلى أن شراكة 
اما ستو كذا 0 النقاية تيار ار على قياس إشارة الكاني فز قٍ 
ف ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا على أن يتقبلوا العام 1-6 ف 0-6 من شيء 
كان بينهم أثلاثا فتقملوا طعاما بأجر معلوم فمرض رجل منهم وعمل الآخران قال : 
الأجر بينهم اثلاثاً ولو نقضاه الشركة, ثم كالآكلة فلهها ثلثا الأجر ولا أجر لما في 
ا ا ل ٠‏ 


لبور رلا رد او ا ا ا 
بس حولي ب و و ا 
فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة . 

)17( قوله: والحقت بهم الشهود في في المحام. أقول: في مفيد النعم ده ومبيد 0 
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0 وان شرطا الربح للعامل أكثر مسن رأس ماله يصح الشرط 
3 ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة؛ ولو شرطاً الزبح 
ظ . للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح كه 0 مال فلت 
* لد العام رشناعةا كسم <> كي 
كح باكلريات ان ماله بي | ظ 
ظ إذا ايام الشريكين دون الآخر ب و رةه الريح 





- لاف ما إنا تل 0 علا من خب قد شركة مل 





وح > اد 0 

(8) قوله: وإن شرطا الح شيل كر ين ران ماله الخ. 5200 : هذا 
مخالف لما في شبرح الهداية والكنزء ونص عبارة الكنز وشرحه: : وتصح أي الشركة مع 
التساوي .في المال دون الربح. وعكسه ‏ وهو ان يتساويا في الربح. دون المال» 0 
شرطا أ الأكثر للعامل منهه| أو لأكثره| عملا جازء وان شرطاه للقاعد أو لأقله| عملا 
فلا يحوز وهذا ف 'شركة العنان وأما شركة المفاوضة 5 التساوي في الزيح لا 
يفضل أحدهم] الآخر كا في اخانية. 0 

0 قوله: : ولكل واحد متها رأس. ماله . . أقول: الصواب دبج ماله ٠ك‏ ف 

السدر ان 0 
9 6 قوله: أذ ا الشريكين دون ن الآخر عدن أو تن عدار الخ . عا 
كان الربح بينها لأن استحقاق الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل . 1 ل الب ارية 
في آخر فصل ما يككون للشريك . وقوله بعذر لا يصح تعلقه بالفعل المذكور كرا هو 
ظاهر وليمن ُ غيره يصح | تعلقه به وحينئذ 'فالضواب أن يقول كا في البرازية : 
ويستوي أن متنع الآخر بعذر أو بغي عذر لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعة. ‏ 

1 قوله : بخلاف ما إذا تقبل ثلاثة عملا الخ . في الفتاوى الظهيرية. : ثلاثة نفر 
1 تقبو من رجلى عملا بنهم: اليس شركاء, ثم عمل أخدهم ذلك العمل بانفراده فله - 
0 





أحدهم, كان له ثلث الأجر ولا شيء للاخرين . 
5 - ما اشتريت اليوم من انواع التجارة فهو بيني وبينك؟ فقال : 
نعم. جازء ولو اشترى شيئاً فقال أش ركني فيه. فقال قد 
اشر كتك فيه. جاز إلا أن يكون قبل قبضه. 
- نهى أحدههم| شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز . 





- ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له أن يأخذ أحدهم 
بجميع ذلك العمل (انتهى). وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله وقول المصنف بخلاف 
)١١(‏ قوله: ما اشتريت اليوم من شيء الخ. في الخانية : وكذا لو قال كل واحد 
منهما لصاحبه ذلك جاز أيضاً لأن هذه شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة 
ضاحه نا اغكتزاه إلا باذن :ضاحنة: يعني لأنما اشتركا في الشراء لا البيع » ولو قال 
أحدهما للآخر: ان اشتريت عبداً فهو بينى وبينك, كان فاسداً لأن الأولى شركة 
والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا ان يسمي نوعاً فيقول عبداً خراسانياً أو 
ما أشبه ذلك (انتهى). وني تحفة الفقهاء: رجل اشترى شيئاً فقال الآخر اش ركني 
فيه. فهذا بمنزلة البيع والشراء بمثل ما اشترى في النصف. والتولية أن يجعل كله له 
بمثل ما اشترى فان كان قبل قبضه لم يجز له بيع المنقول قبل القبض وإن كان بعده 
جاز ويلزمه نصف الثمن إن عام مقداره, وإن لم يعم فهو بالخيار . يعني إذا لم يعلم حال 
العقد وعام بعد ذلك ( انتهى ). ومنه يعم ما في كلام المصنف رحمه الله من القصور . 
)١(‏ قوله: نبى أحدها شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز. أي يصح 
النهي عن بيع النسيئة وعن الخروج من المصر الذي عينه أحد الشريكين, فلو باع نسيئة 
أو خرج عن المصر وباع ضمن. وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثاني: ولو قال 
أحدهما في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوزوا ذلك 
وبعضهم لم يجوزوا ذلك (انتهى). وعلى الثاني مثى المصنف رحه الله ول ينبه على 
. الخلاف في ذلك . 


8 - ليس لأحده السفر بغير أذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن 
فها لا حمل له ولا مؤنة» والربح بينها . ' 
٠6‏ - تكره الشركة مع الذمي . 


)1١:(‏ قوله: ليس لأحدها السفر بغير اذن الآخر الخ. في البدائع وهل لأحدهما 
ان يسافر بالمال بغير اذن شريكه ذكر الكرخي انه ليس له ذلك» والصحيح من قول 
أبي يوسف وحمد رحمها الله تعالى أن له ذلك. وروي عن الإمام رحمه الله انه ليس 
للشريك والمضارب ان يسافر وهو قول ألي يوسف. وروي عن ألي يوسف ان له ان 
يسافر إلى موضع لا يبيت عن منزله, وروي عنه أيضاً انه له ان يسافر بما لا حمل له 
ولا مؤنة ولا يسافر لما له حمل. وجه الظاهر قول أبي يوسف إن السفر خطر فلا يجوز 
في ملك الغير إلا باذنه» ووجه الرواية التى فرق فيها بين القريب والبعيد أنه إذا كان 
قريباً بحيث لا يبيت عن منزله كان في حكم المصر» ووجه الرواية التي فرق فيها بين 
ماله حمل ومؤنة وما لا حمل له ان ما له حمل إذا احتاج شريكه إلى رده يلزمه مؤنة الرد 
فيتضرر به ولا مؤنة تلزمه فما لا حمل له. ووجه قول الإمام وحمد رحمهما الله أن الأذن 
بالتصرف. يثبت مقتضى للشركة وإنها صدرت مطلقة عن المكان, والمطلق يجري على 
اطلاقه إلا بدليل (انتهى). وفي البزازية من الفصل الثالث تفريعاً على الرواية الثالثة 
عن ألي يوسف رحمه الله فإن سافر وهلك في يده فلا ضمان عليه, فما لا حمل له ولا 
مؤنة ويضمن ما له حمل ومؤنة وإن لم يكن له حمل ومؤنة, واشترى بعد السفر وربح 
أو وضع فالقياس أن يكون الربح له. قال لكني أترك القياس فان هلك ضمن. وإن 
ربح فيكون الربح بينهما وإن كانت الشركة في الأموال كلها لا في المال مفاوضة أو 
عنانا فله ان يسافر (انتهى). والمراد بما لا حمل له ما يحمل إلى مجلس القاضي بلا 
أجرة وقيل : ما يمكن رفعه بيد واحدة كما في جامع الفتاوى . ْ 

)١5(‏ قوله: تكره الشركة مع الذمي. أي شركة المسام مع الذمي. قال في 
البدائع : ويكره للمسام أن يشارك الذمي ولو شاركه شركة عنان جاز كما لو وكله 
(انتهى ). وقوله جاز صح مع الكراهة. وفهم من قوله: ولو عنانا جاز. أن شركة 
المفاوضة لا تحوز معه (انتهى). لاشتراط المساواة فيها دينا وهذا عند الجبريين. وقال - 
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ست اختلف رب المال م المضارب. 2 التقبييد والاطلاق» فالقول 
للسضاويه :1 ٠‏ 


- أبو يوسف: تجوز بينها كا تجوز بين المسلمين», وتكره. كذا في مختصر الأصل لأ 
سلمان الج رجاني . قلت: فعلى هذا يكون اطلاق المصنف رحمه الله جارياً على قول أبي 
يوسف. وهو خلااف المح بن اديت ب ونص عبارة أبي سلهان : ولو تفاوض ذمي ظ 
وم ؛ فهى فاسدة. لأنه يلزم الذمي ما لا يلزم المسام . الا ترى أن الذمي لو اشترى 
خرا أو خنزيرا لم يلزم المسام ولو باعه بعدما اشتراه لم يكن للمسام في ثمنه شركة, ولو 
قري الام كا من اللاي عمر .قم ة امرطلة اذ حك نولا عرز عل تررك اله 
وتكون شركة عنان. وكذا لو كان أحده) امرأة وهذا عند الجبريين وقال أبو 
بوطهه عون ينه كا مون بين المبلمن :وذكره (انتهن )ا بوبه ايتصم ماف كلام 
المصنف رحمه الله تعالى من الخلل والله الحادي للسداد في القول والعمل . 

(17) قوله: اختلف رب المال مع المضارب في الاطلاق والتقيد فالقول 
للمفيا وي اقول : الصواب . فالقول قول مدعي الاطلاق . قال في البدائع : : فان اختلفا 

في العموم والمنصوص فالقول قول من يدعي العموم بأن ادعى أحدها المضاربة في جميم " 
لتجارة أو ني عموم الأمكنة أو مع عموم الأشخاص ء لأن قول:من يدعي الوم يوافق 
المقصود بالعقد. اذ المقصود وهو الربح. وهذا. المقصود في العموم أوفر, وكذا لو 
اختلفا. في الاطلاق والتقييد. فالقول قول. من يدعي الاطلاق. حتى لو قال رب المال. 
اذنت لك ان تتجر في الحنطة دون ما سواها وقال المضارب ما سميت لي تحارة بعينها. 
فالقول قوؤل المضارب مع. يمينه» لان الاطلاق .أقرب إلى المقصود بالعقد . على.ما . 
وقال:الحسن .بن زياد : القول قول رب المال في الفصلين_فان_قاامت هنا بيئة :قالبيئة بينة. 
بن يدعي الخصوص في دعوى العموم والخصوص» وفي دعوى الاطلاق والتقبية البينة 
بينة من يدعي :لفك لأا 'تثبت زيادة قيد .. وبينة الاطلاق ساكتة, :فلو اتفقا على 
الخصوص لكنها اختلفا في ذلك الخاص بيأن قال رب المال دفعت المال. إليك . مضاربة 

في .البر وقال المضارب في الطعام » فالقول قول رب المال اتفاقا لأنه لا يمكين الترجيح 
ههنا بالمقصود من العقد لاستوائهها في ذلك فتر جع بالاذن. وان استفاد .من رب امال - 
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: وق الوكالة القول للموكل‎ - ٠7 


نان ااا ب فابية ين الشاوب لأن ته مت وئة وب اا في لأ ل عاج 





كان اد 4 بلا لأته بار في الو كالة : ولهذا لو باع لوكيل تسسكة فقال المؤكل 
امرتك بنقد وقال الؤكيل اطلقت» صدق الموكل»٠‏ | ظ 

.“(1) قوله: ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم . أقول ف العبارة 
اهام لأنه 1م "بين ما وقع فبه الاختلاف » والظاهر أنه ْ الاطلاق والتقييد. فلو قال 
اليد أذنت*لة في بيع البر' فقط: وقال الغرماء في الببع مطلقاً صدق الغرماء لأن الأصل 
كك اللاذن الاطلاق وعدم التقسد . 

أ لض 


كتاب الوقف 


- ولو وقف على المصالح فهي للامام والخطيب والقيم وشراء الدهن 
والحصير . ظ 

1 ف والراوخ 6ق طون انو بوهياق” 

* - كل من بنى في ارض غيره بأمره 


)١(‏ قوله: ولو وقف على المصالح فهي للامام الخ. أي الامام وما عطف عليه 
فيجعل العطف سابقاً على الربط حتى يصح الاخبار. ثم ما اقتضته عبارة المصنف رحمه 
الله تعالى ل الع رس وكاو لبور رقيات الو ظ 

ويدخل في وقف المصالح قيم اما خطيب والمؤذن يعبر 
قال العلامة ابن الشحنة في شرحه المسألة من خزانة الأكمل: وهى من الغرائب التى 
انفرد بها هذا الكتاب ولم أر مصرحاً بها في غيره بعد تطلب كثير جداً» لكنه لم يذكر 
الخطيب فيهم, ولا شك انه في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من 
العا عدت ب يدي لل ارا 

(؟) قوله: والمراوح الخ. ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه 
صريح في خلافه على أن المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من 
سا رص دو ارابى . قال الحاوي : الصو واريت بن 
المصالح دون المراوح . ظ 

)ع قولف كن انر يق فار غيره بأمره. فهو لمالكها قيل: هذا اذا أطلق 
أو عينه للمالك» فلو عينه لنفسه فهو له ويكون مستعيراً للأرض فيكلفه قلعة متى شاء . 
فلو كان البناء في المشترك فهو مشترك بينهماء ويرجع بما انفق اذا أطلق أو عيناه 
للشركة وان عيناه للباني فهو له ويجعل مستعيراً لحصة شريكه في الأرض ومتى شاء 
كلفه القلع إلا اذا طلبا القسمة أو طلبها احده) فانه يقسمه, فان وقع البناء في حصة 
الباني فيها والا فإن وقع في حظ شريكه يرفع وان وقع بعضه في حظه وبعضه في حظ - 
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: - فالمناء لمالكهاء ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له. وله رفعه الا 

اتير «الارضن :وان الناء :ارقن لوقك 'فان كان الاي 
المخوق عليه 

ه ‏ فان كان بمال الوقف 

1 - فهو وقف. وان كان من ماله للوقف او اطلق فهو وقف. 

٠‏ - وان كان لنفسه فهو لهع ظ 

4 - وان لم يكن متوليا 


لاح قا وك رعق زلا كاد فيا وما ار لظا قي ايراع اوس ل لي كلا 
القسمة : : بنى أحدههما بغير اذن الآخر ة فطلب رفع بناءه قسم. فان وقع في نصيب الباني 
فيها والا هدم وان بنى لغيره ولغير المالك فحكمه حكم ما اذا بناه لنفسه من وجوب 
الرفع اذا طلبه المالك وقد استنبط هذه الأحكام من كلامهم ولم أر هذا الاستقصاء 
لاحد من علءاثنا وان عام من كلامهم فاغتنمته . 

(:) قوله: فالبناء مالكها الخ. أي الأرض. سكت عن الرجوع على الأمر 
وينبغي أن يرجع قياساً على ما اذا بنى في الوقف بإذن المتولي . 

(0) قوله: فإن كان بمال الوقف. أي المتولي بني من مال الوقف . 

(1) قوله: فهو وقف الخ. قيل: ظاهره انه مطلق. سواء بناه للوقف أو أطلق 
أو عينه لنفسه اذ لا يملك ان يبني لنفسه في أرض الوقف بمال الوقف فيقع للوقف وان 
عينه لنفسه (انتهى). وفي البحر للمصنف عند قوله ولا يملكه ما نصه: لو بنى المتولى 
في عرصة الوقف عن مال الوقف أو من ماله للوقف او لم يذكر شيئاً كان وقفا 
بخلاف الأجنبي وان أشهد أنه بناه لنفسه كان ملكاً له وان كان متولياً. كذا في 
البزازية وغيرها وبه يعام ان قول الناس : العمارة في الوقف وقف ليس على اطلاقه . 

)٠ )َ‏ قوله: وان كان لنفسه اي وأشهد أنه فعله لنفسه كما صرح به في المجتبى . 

(4) قوله: وان لم يكن متوليا الخ. قيل: هذا صريح في أنه بمال البافي . بقى ما 
اذا كان بمال الوقف وقد ذكرناه قبل. واذا بنى المستأجر ثم مضت المدة يبقى بأجر - 
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.9 ب فان. كان: باذن المتولي ليرجع به فهو وقف والا فان بني للوقف 
فهو وقفء. ب ع و ا 
أضر فهو المضيع لماله ا 0 
-. فليتريبص الى خلاصه . وفي بعض الكتب؛ . 
١‏ - للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا و وغير متزوع يمال 
الوقف . الناظر اذا أجر م وماك فان الاجازة. لا 0 الا اذا 
كان هو المؤقوف عليه وكان جميع الريع له ْ 


- امثل ولا يقلع كبا ذكره | 57 





نف في شرح الكنر في ول 5 مضت. 5-50 يبقى ار 
المثل. عن القنية قال: وعن الخصاف في الأرض المحتكرة وبينا ذلك عند 0ه قول 
المصنف .رحمه الله في المتن فان أبى أو عجز عمره الحا (انتهى). - ظ 
(9) قوله: فان كان. بإذن المتولي ليرجع الخ. قيل:: ظاهر قله ا اكتزائة 
الرجوع وفيه تفصيل. قال المصنف رحه الله في البحر وتبعه في شرح تنوير الأبصار» 
نقلا عن القنية» قال القبم او المالك لمستأجرها : اذنت لك.في عبارتها فعمزها باذنه رجع 
عل القيم او المالك. وهذا. اذا.. كان ترجع معظم منفعته إلى المالك اما اذا جع و 
المستأئجر وافنه اقتروه بالدان كالبالرعة او دقته .سقنها 7كالقتور” اقلا مام ب يشتر 
الرجوع. ذكره في الوقف ( انتهى )2 ب أنه. .يرجع على القم بلا .شرط اي 
في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر . ولا يخفى ان بناءء. .الأجنبي بإذن الناظر 
كبناء الناظر بنفسه فان كان من مال الوقف فهو وقفت:وان. كان من ماله .للوقف.او: 
الالق في و كلتم و انبا كان النقية فين لقان هذ أنه يفعله لنفسه لا للوقف. وي هذا 
الأخير نظرء سواء أطلق الناظر أم قيد بأن قال له من لوقنو ا تام 3 
1 هذا الاستقصاء لاحن من علاثنا. فاغتمنه. ا ل 
)٠١(‏ قوله: و ا ند بل اذ تبس علي اجرة مله عل 
اختيار المتأخرين . 0 00 
)١١(‏ قوله: للناظر. تملكه 5 هل ذلك ا جبرأ 7 58 اببافي ؟ .قال. 
المصئف .رجه الله.في :البحر : لكن .لا يتملكها الموجر:جيراً عل _المستأجةالا اذا كانت - 
بخص 








ا ب انبا شيع برا ارا زر ابو وبا برا إلا 





7 اند .ولكى اطلاق انون عخالقه. 
١+‏ - الاستدانة على الوقف لا تجوز الا اذا احتيج 57 لصلحة 
لوفو سين بذر 


- الأرض تنقص بالقلع ء واما. اذا كانت لا تنقص فلا بد 5-00 . فصريحه 
الجبر عند لنقص لكن في جامع الفصولين ما يخالفه ظاهراً فانه قال ولو اصطلحوا على 
أن يجعل ذلك للوقف. بثمن لا يحاوز أقل القيمتين منزوعاً أو هنذا فيه صح (انتهى ). 
فان .ظاهره يفهم اشتراط الرضاء اذ الصلح لا يكون الا عن رضى. فإما ان يفرق بين 
الوقف والملك ولا وجه له .في هذه المسألة. وإما أن يحمل على الوقوع الاتفاقيى وهو 
الظاهر- ٠‏ وفي البحر عن القنية بنى في الدار المسألة بغبر اذن م 0 المناء ثما يضر 
بالأرض يجير. القم على دفع قيمته للباني.. 

-)1١7( -.:‏ قوله: : فانها تنفسخ بموته كما 52001 . قيل عليه : : هذا مخالف 
لا أفق .به قازئء الهداية » ونص. جوابه :. لا تنفسخ موت الناظر الموْ جر وان كان هو 
المستحق بانفراده؛ لكن في اليتيمة ومثله في القنية في كتاب الإجارة: وسئل بعضهم 
عن رجن في يده أرض وقف عليه ما عاش وبعده على زيد فأجرها عشر سنين وقبض 
الاجرة فعاش خمس سنين ثم مات هل للموقوف عليه ان يخرجها من يده من غير أن 
يضمن. له ما أدى ؟ .فقال: انتقضت الاجارة ويسترد الدار من يد المستأجر ويرجم 
المستأجر بما بقن .له من الأجرة في تركة الآخرء فان لم يكن له تركة فهو خسران لحقه 
لو شاء الله لابتلاه بأكثر من هذا (انتهى). قال بعض الفضلاء يكن حمل هذا على 
كون إجارة الوقف عشر سنين لا تجوز فتنتقض بالموت لكونها وقعت من أصلها غير 

)1١+(‏ قوله: ولكن اطلاق المتون يخالفه. قد قدمنا ان قارىء المهداية افتى بم 
يوافق اطلاق المتون. قال بعض الفضلاء : فكان هو المذهب المعتمد. 2 ظ 
)١58(‏ قوله: الاستدانة على الوقف لا. تجوز الخ. وفي الخانية تفسير الاستدانة ان - 
يفف 








06 - فتجوز بشرطين: الاول اذن القاضي. الثاني: ان لا يتيسر 
اجارة العين والصرف من أجرتها. كما حرره ابن وهبان. 
وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كم في القنية. 
والامفدانة القزفى والقتراه بالتسية ' 


يشتري للوقف شيئاً وليس في يده من غلات الوقف شيء ليرجع به فها يحدث من 
غلات. فان كان في يده شىء من غلات الوقف فاشترى للوقف شيئا ونقد الثمن من 
اله تنه .ويك انا برجم ببذللفة :قله الوق انا يكى .ذلك امن القاضق 
كال وكيل بالشراء اذا نقد الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع في ذلك على الموكل 
(انتهى ). ولو طلب من القبم خراج الوقف والجناية وليس في يده شيء من غلته» قال 
الفقيه أبو القاسم ان كان الواقف أمره بالاستدانة جاز وإلا كان ذلك في ماله ولا 
يرجع به في غلته. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: اذا استقبله أمر ولم يجد بدا من 
الاستدانة ينبغي له ان يستدين بأمر الحام ثم يرجع في غلة الوقف لأن للقاضي ولاية 
الاستدانة على الوقف وذكر الناطقي أن القبم لو استدان شيئاً ليجعله في ثمن البذر 
للزراعة في أرض الوقف, ان كان باذن القاضى جاز عند الكل» وتفسير الاستدانة بما 
ذكر انما هو فما اذا ل يكن في يده شيء من الله واما اذا كان في يده شيء منها 
31 ل ل ل 
فين القاضي كالوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من ماله فانه يجوز له الرجوع به على 
الموكل (انتهى). وني الخلاصة من الفصل الرابع من كتاب الوقف: قيم الوقف اذا 


.أدخل جزعاً ني دار الوقف ليرفع من غلتها له ذلك لأن الوصي لو انفق من ماله على 
انيت امال الجر عار ذلك » فكذا القي . والاحتياط ان د يبيع الجزع عن اخر 
ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله دار الوقف. 


)١0(‏ قوله: فتجوز بشرطين الخ. في الولوالجية: قيم الوقف طلب منه الخراج 


والجسمايات وليس ف يده من مال الوقف شيء فأراد أن سند فهذا عل وجهين : إن 


أمر الواقف إليه جاز , وان ل يأمر بالاستدانة تكلموا فيه. والمختار ما قاله الإمام أبو 
الليث رحه الله أنه اذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره - 
1 


173 وهل يجوز للمتولي ان يشتري متاعا با كثر من قيمته, أو يبيعه 
ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف؟ الجواب: نعم. 

كما حرره ابن وهبان. 
- لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته: 
فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له صح. وتصرف الغلة إلى 


- بالاستدانة ثم يرفع من الغلة لأن للقاضي هذه الولاية (انتهى). وفي الخلاصة: ان 
الأصح قول أني الليث رحمه الله. وفي الذخيرة: والاحوط فيا اذا دعت الضرورة 
للاستدانة أن تكون بأمر الحا لأن ولاية الحاكم اعم في مصالح المسلمين من ولايته الا 
أن يكون بعيداً من الحا ولا يمكنه الحضورء فلا بأس أن يستدين بنفسهء وهذا اذا 
لم تكن في تلك السنة غلة فاما اذا كانت وفرقها القمم على المساكين ولم يمسك للخراج 
شيئاً فانه يضمن حصة الخراج كما في أنفع الوسائل . 

(137) قوله: وهل يجوز للمتولي الخ. أقول: قال في القنية: قال البصراء : للقي 
ان لى بهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم . فله هدمه وان خالفه بعض أهل 
المحلة وليس له التأخير اذا أمكنه العمارة» فلو هدمه ولم تكن فيه غلة للعارة في الحال 
فاستقرض عشرة بثلاثة عشر في سنة. واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير 
يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة (انتهى ). قيل : فيه ما يشبه المخالفة لما حرره ابن 
وهمان إلا أن يقال ما حرره ابن وهبان داخل في صورة الشراء بالنسيئة وهو مما يجوز 
حيث كان مما يفعله الناس للزوم الأجل فيه واما الجمع بين القرض والشراء اليسير 
بثمن كثير ففيه ضرر على الوقف لعدم لزوم الأجل في القرضء وهو المقصود الذي 
لأجله عقد الشراء في ذلك اليسير فتمخض ضرراً على الوقف اذ هو والحالة هذه بجرد 
شراء يسير بثمن كثير - تأمل - ثم رأيت بعض اللمتأخرين جعل الكلامين متخالفين ولم 
يجب بما اجبت به وقال: فليتامل عند الفتوى . 

)١0(‏ قوله: لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء الخ. قال 
بعض الفضلاء : أصل المسألة في العمادية. وفيه: وجعل آخره للفقراء ولا بد من هذا 
القيد لانه مدار الصحة حتى لا يكون وقفا على معدوم نحض. فإن الوقت على المعدوم - 


1 


الفقراء إلى أن يوجد له ولد. واختلفوا فها اذا وقف على 
مدرسة أو مسجد وهيأ مكاناً لبنائه قبل ان يبنيه. والصحيح 
الجواز 
١8‏ - اخذا من السابقة | في فتح القدير.. 
١4‏ - إقالة الناظر عقد الاجارة جائزة 


ا 0< ف مسألتين : 
03٠‏ - الاولى: اذا كان العاقد ناظراً لوقف قبله, كما فهم من 


0 يجوز ك) في شرح لوف رقن يجوز الوقف لو قال ضدقة موقوفة كرا في 
فتاوى قاضيخان وكثير من الكتب . وذكر أنه يكون كا قال أرضي صدقة موقوفة 
على الفقراء إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي (انتهى) فني لانن لا يكرد 
لوقف على المعدوم المحض كرا في مسألة الحدادي (انتهى). 00000 

)١4(‏ قوله: آخذاً من السابقة. أقول: : يفهم منه أن ليس في المسألة نقل صريح 
وقوله قيل واختلفوا فها لو أراده يفيد أن في المسألة نقلا صريحا . 0 

ظ (19) قوله : اقالة الناظر عقد الاجارة الخ. . أي عقد الاجارة الصادر منه وحينئذ 
فلا موقع لاستثناء ء ما اذا كان العاقد ناظراً قبله . 

)٠١(‏ قوله: : إلا في مسألتين الخ ايت النددكرها د ابيع وى اراجر برقب 
م أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف . 

)١١(‏ قوله: : الأول :اذا كاك العاقد ال قبن قوير ادل أقول ؛ ف 
القنية باع الم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقيل البيع مع المشتري اذا م ؛ يكن البيع 
بأكثر من م غن للخل ركذا اذا عزل ونصب غيره» فللمنصوب اقالته بلا خلاف 
(انتهن) . وينبغي أن تكون الاجارة كَذَلك لحا بيع المنفعة. أو يفرق بين الاجارة 
والبيع فليحرر . 


+5 الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة. كما في القئية» ومشى 
عليه ابن وهبان. استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا ف 
مسائل : الأولى : لو شرطه الواقف . 
 ٠5“+‏ الثانية : إذا غصبه غاصب. وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا 
لا يصلح للزراعة فيضمنه القم القيمة ويشتري بها أرضاً بدلا . 
” - الثالثة : أن يححده الغاصب ولا بيئة, وهى في الخانية . الرابعة : 
أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفاً. فيجوز 
على قول أبي يوسف رحمه الله. كما في فتاوي قاري الهداية. 
6 - إجارة الوقف بأقل دن اعرة الكل ا خرن 307 ]ذا عات * 
بابل ]جيه ااال 0 


)0 قوله : الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة كم في القينة الخ. نص 
عبارتها: للقم أن يفسخ الإجارة مع المستأجر قبل قبض الأجرة وينفذ فسخه على 
الوقف وبعد القبض لا. ولو أبرأ القم ب اي 
عند الإمام وخمد ويضمن . 

(؟؟) قوله: : الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه الخ . قيل عليه: إن 
الوقف حينئذ يكون غامراً بالغين المعجمة لا عامراً فلا يحسن نظمه في سلك ما نحن 
فيه . 

(:؟) قوله: : الثالعة أن يححده الغاصب الخ . قال تسن الندالء كيلا يقع 
الاستبدال مع جحود الغاصب. والجواب نمك اشير عل أن يصالح الغاصب 
الناظر على مال صلحاً على انكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن 
الوقف . ظ 

(6؟) قوله: إجارة الوقف بأقل من أجر المثل لا يجوز الخ. أي لا يصح. فلو 
آجر الناظر بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل عند بعاد وعليه 
الفتوي كما في تلخيص الفتاوى الكبرى . 

يفف 


57 - وفما إذا كان النقصان يسيرا . 
- شرط الواقف يجب إتباعه لقوهم: شرط الواقف كنص 
الشارع. أي في وجوب العمل به 
4 - وفي المفهوم والدلالة. 
4 - )| بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل : 


(1؟) قوله: وفما إذا كان النقصان يسيراً. أقول: المراد بالنقصان اليسير ما 
يتغاين فيه كما في الاسعاف . 

(70) قوله: شرط الواقف يجب إتباعه إلى قوله إلا في مسائل الخ. أقول: يزاد 
عليه مسألة وهي إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام في هذا 
الرقتبوراي القامي أن يضم البهامخاردا يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره 
حيث يصح كذا في أنفع الوسائل . 

)١8(‏ قوله: وفي المفهوم والدلالة. قال بعض الفضلدء : بمعنى أن من يعتبر 
المفهوم في نص الشارع يعتبره في عبارة الواقف. ومن لاء فلا (انتهى). أقول: فيه 
تأمل فإنا لا نعتبره في نص الواقف., فأنى يصح ما قاله والذي يظهر لي أن المراد 
بالمفهوم ما يفهم من اللفظ لا المفهوم المقابل للمنطوق . 

)١19(‏ قوله: كا بيناه في شرح الكنز الخ. حاصل ما بينه في الشرح أنهم أفادوا 
أنه ليس كل شرط يجب إتباعه. فقالوا: إن اشتراط الواقف أن لا يعزل القاضي 
لناظر » شرط باطل مخالف للشرع وبهذا علم أن قوهم: شرط الواقف كنص الشارع 
ليس على عمومه. قال الشيخ قاسم في فناواه معزيا إلى شيخ الإسلام يعنى ابن تيمية 
قول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب 
العمل, ثم قال الشيخ قاسم وإذا كان المعنى ما ذكره فما كان عبارة الواقف محى) لا 
يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به. وما كان من قبيل الظاهر كذلك. وما كان 
مشتركاً لا يعمل به وكذا ما كان مملا وقد مات الواقف فإن كان حياً يرجع إلى 
بيانه. هذا محصل ما ذكره في في الشرح فانظر ما بين كلامه في الشرح وكلامه هنا من 
المخالفة . 


. الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل‎ - ٠ 
الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا‎ 
. يرغبون في استيجاره سئة أو كان في الزيادة تقع . للفقراء‎ 
. فللقاضى المخالفة دون الناظر‎ 
. الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعبين باطل‎ - "١ 


(0") قوله: الأولى شرط أن القاضي لا يعزل الناظر الخ. إطلاقه يشمل ما إذا 
كان هو الناظر بأن شرطه لنفسه. وهو كذلك كما في الزيلعي عند قول الكئز: أو 
حل اراد امع ررك أو كان كان رفو مربي عل اذ الاك باخ لي مم 
كلامه . قيل : لا كما بين الأصول, 

)١1(‏ قوله: الثالثة لو شرط ان يقرأ على قبره الخ. هكذا وقع في القنية وهو 
كما في البحر مبني على قول ألي حنيفة رحمه الله من كراهة القراءة على القبور. فلذا 
بطل التعيين والتصحيح المختار للفتوى قول مد رحمه الله (انتهى). وفي جمع 
الفتاوى : الوصية بالقراءة على قبره باطلة, ولكن هذا إذا لم يعين القاريء . أما إذا عينه 
ينبغي أن يجوز على وجه الصلة. ويفهم منه أن الوصية بالقراءة إنما بطلت لعدم جواز 
الإجارة على القراءة وينبغي أن تكون صحيحة على المفتى به من جواز الإجارة على 
الطاعة كا هو مذهب عامة علماء المتأخرين (انتهى ). وفي شرح المنظومة لابن الشحنة 
نقلا عن مآل الفتاوى فيمن أوصى أن يطين قبره أو تضرب عليه قبة أو يدع شيئا 
لقارىء يقرأ على قبره قالوا الوصية باطلة (انتهى). قال في البحر: فدل على أن 
المكان لا يتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من أهل العصر , وفيه أن صاحب الاختيار 
علله بأن أخذ شىء للقراءة لا يجوز لأنه كالاجرة فاعاد انه مبنى على غير المفتى به فان 
المفتى به جواز الاخذ إلى القرأة فتعيين المكان. قال بعض الفضلاء : والذي ظهر لي أنه 
مبنى على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكراهة القراءة عند القبرء فلهذا بطل التعيين 
الفتوى على قول مد رحمه الله من عدم كراهة القراءة عنده | في الخلاصة فيلزم 
التعيين انتهى . فعام من هذا أن قول المصنف هنا فالتعيين باطل. ضعيف. ثم إن ظاهر 
قوله : فالتعيين باطل, أن الوقف صحيح وفي اليتيمة ما يخالفه . 
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*#- الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في 
مسجد كذا كل يوم لم يراع شرطه. فللقيم التصدق على سائل 
غير ذلك المسجد أو خارج المسجد. أو على من لا يسأل. 
| الخامسة لو شرط للمستحقين خبزاً أو لحأ معيناً كل يوم 

فللقيم أن يدفع القيمة من النقد. وفي موضع آخر 

عم الهم طلب العين وأخذ القيمة. 

- السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان 
لا يكفيه وكان عالاً تقياً. السابعة: شرط الواقف عدم 
الاستبدال. فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح. لا يحوز 
للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة. ولو عزله لا يصير 
معزولا. ولا الثاني متوليا. كذا في فصول العبادي. ويصح 
عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي . إذا عزل 
القاضي الناظر مم ثم عزل القاضي, فتقدم المخرج إل الشاق 
وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده. ولكن يأمره بأن 

بلا علد أن أعل للولاية ' فإذا أثبت أعاده. .2 


1 قوله ؛الرابعة شرط أن يتصدق بفاضل الغلةالع. كذا فى الغنية لكن قال 
بعده : والأولى عندي أن يراعى في هذا شرط الواقف. قال , بعض الفضلاء : وينبغي أن 
يلحق بهذا ما لو شرط أن يذبح في أيام النحر في محل كذا كقبر وغيره. وكذا تفرقة 
خبز كما هو في كثير من كتب أوقاف مصر ولم أر ذلك الآن. ظ 

(*ع") قوله : لهم طلب العين وأخذ القسمة. كذا ا أو القسمة 
إلا أن يقال الواو بمعنى أو التي للتخيير كما في مغني اللبيب . ظ 

(81) قوله: السادسة تحوز الزيادة الخ. قيل عليه : قد ذكر المصنف رحمه الله 
'تعالى في شرح الكنز في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أنه لو قضى بالزيادة في - 
١‏ 


0”م# - ليس للقاضى عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يشتوا 
ديت مله خبانة رك الى 
دس الواقف إذا عزل الناظر ؛ فإن شرط. له العزل حال الوقف صح 
اتفاقا. وإلا لا عند جمد رحمه الله. ويصح عند أبي يوسف 
رحمه الله ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني . والصدر اختار 
قول مد رحمهالله. وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف 
فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه' 0 
0”*“ د فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته. وعند محمد رحمه 
الله ليس بوكيل, فلا يملك عزله ولا تبطل بموته. والخلاف 
فما اذا الم يشترط له الولاية في حماته وبعد مماته. وإما لو 
: :شرط ذلك 





- معلوم الإمام. من أوقاف المسجد لا يبرز ولا ينفذ اللهم ‏ إلا أن يحمل على ما إذا لم 
توجد هذه الشروط. 20 ظ 

(0؟) قوله: ليس للقاضي عزل الناظر الخ. قيل عليه: هذا يتناول منصوب 
القاضي. وقد تقدم جواز عزله بلا خيانة» ويجب حمله على الناظر من قل الواقع 
( انتهى ) . بقى لو عزله بمجرد لاعس يي 0 
لا ينعزل, الظاهر الأول. 

(5) قوله: الواقف اذا عزل الناظر الخ . هذه المسألة مبنية على ان المتولي وكيل 
الواقف أو الفقراء. فقال أبو يوسف بالأول ومد بالثاني. وذلك مبني على أن التسليم 
للمتولي شرط صحة الوقف أولا ؟ قال بالأول مد . وبالثاني الثاني وصحح قول الثاني 
ماعة . قال في الفتح : وهو الأوجه عند المحققين والأكثر صححوا د اد 
وعليه الفتوى 00 ظ 

(/0) 51 فيملك عزله بلا شرط. قيل عليه: هذا يفيد أن صواب صدر 
العمارة وهذا على الاختلاف لا وعلى هذا الاختلاف ىما هو موجود في النسخ. - 

50 


8 - لم تبطل بموته اتفاقاً. هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية. 
والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله كما في الولوالجية. , 

4" - وني العتابية: لو لم يجعل الواقف له قبآ فنصب القاضي له قيأ 

٠‏ - وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (انتهى). ولم أر 
' حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما . 

1ت ولا يمكن إلحاقه بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه 
وكيلا عنه. وليس صاحب الوظيفة ا اناك 
يمكن منعه عن العزل مطلقاً 

؟4 - لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب 
الإمام والمؤذن بلا شرط كا في البزازية الباني أولى بنصيب 


د والحاصل أن الاختلاف في عزله بلا شرط مرتب على الخلاف في انعزاله بموته» فمن 
يرى انعزاله بموته يرى جواز عزله., كأبي يوسف رحمه الله ومن لا فلا. كمحمد رحمه 
الله . 

)١(‏ قوله اس رودت عاك ع و و 
حمد بناء على أصله » كذا في اللاسعافف. ض 

(9) قوله: وني لعتابية الخ. قال العلامة عمر بن نهم في إجابة السائل بعد أن 
نقل كلام العتابية : وهذا إن خرج على قول الثاني أشكل. أو على قول مد فكذلك». 
بل لا يتصور ذلك . وصحة الوقف مشروط بالتسلم إليه عنده. ش 

(10) قوله: وقضى بقوامته اليه إفاتضي القاضي اللقر الا عرقت عل الت 
فلعل المراد به تقريره في القوامة فتدير . 

(51) قوله: لا يمكن إلحاقه بالناظر. يعني حتى يجري فيه الخلاف بين أبي يوسف 
وحمد كما جرى في الناظر . 

(؟4) قوله: لعدم الاشتراط الخ. أي اشتراط العزل, يعني لا يمكن منعه من 
العزل لعدم اشتراطه كما لا يمكن منعه من النصب لعدم اشتراطه لأن من ملك النصب - 

شف 


الإمام, والمؤذن» وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم. بنى 
مسجدا في محله 

4ع - فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة. 

5 - فالباني أولى مطلقاً. وان تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع 
اهل المحلة؛ إن كان ما اختاره اهل المحلة اولى من الذي 
اختاره الباني فما اختاره أهل المحلة أولى. وإن كانا سواء 
فمنصوب الباني أولى ( انتهى ) . 

6 - كثر في زماننا إجارة أرض الوقف مقيلا ومراحاً قاصدين 
بذلك لزوم الأجر وإن لم ترو بماء النيل. ولا شك في صحة 
الإجارة لأنها لم تستأجر للزراعة, وغيرها وها منفعتان 


- ملك العزل. هذا تقرير كرمه. وتحقيق مرامه. ثم لا مقابل لقيد الإطلاق في كلامه لا 
سابقاً ولا لاحقاً. قال في إجابة السائل بعد أن نقل كلام المصنف رحمه الله : الفظلاهر 
أنه لا يملك العزل بلا حجة ولا تلازم بين جواز التولية والعزل. 

(“2) قوله: فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة. يعنى لو بنى مسجدا في محلة 
فانيدم كله أو بعضه فتنازع أهل المحلة مع الباني للمسجد في عمارة ذلك المنهدم 
فالباني أولى بعمارته. قال العلامة عمر بن نحي أخو المؤلف في كتابه إجابة السائل: ولا 
خلااف يعم في أن الباني أولى بعبارته من غيره . 

(114) قوله: : فالباني أولى مطلقاً ٠‏ قيل يجوز أن يكون قيد الإطلاق كونه بإذنبه 
او بدونه. 

(45) قوله: كثر في زماننا إجارة الأرض مقيلا ومراحاً إلى قوله ولا شك في 
صحة الإجارة. أقول وبصحة هذه الإجارة وإن لم تروّ الأرض بماء النيل. أفتى الشيخ 
شهاب الدين الشبلى فقال: تلزمه الأجرة جميعا. والحال ما ذكر وهو أنه استأجرها 
مقيلا ومراحاً للزراعة وغيرها (انتهى). وتوقف بعض الفضلاء في صحة هذه 
الاجارة فقال إن كان معنى ذلك سواء انتفع أو لم ينتفع فهي حينئذ فاسدة لأنه ينحل - 

رشق 


مقصودتان كما في إجارة المداية: الأرض تستأجر للزراعة 
وغيرها. قال في النهاية أي لغير الزراعة نحو البناء وغرس 
الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها. وفي المعرسل وفي فتح 
بر بن ابيع الفامه : ولا ابرزايارا ابعر اي لات 





000 5 مسلوبة لمنفعة» ولو صرح بذلك 55 فاسدة فلذلك إذا قال مقيلا ومراحا 
وان كان معنا ينتفع بها منائر الانتفاعات فهو أيضاً محل توقف ونظر. ويؤيده أنهم 
قالوا الو اساحو ار قي للزراعة ولم يبين ما يزرع فيها فهي فاسدة فيكون كذلك إذا 
أطلق ف الانتفاع بالأرض : وفي مواهب ال رحمان بغد أن 0 .أن الإجارة تفسد 
بالشروط الفاسدة كالبيع قال : : وكاستئجار رحى ماء على أنه ا الماء فالأجرة 
عليه لأن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد إذ موجبه أن لا يحب الأجر إلا بالتمكن من 
استيفاء المعقود عليه وكل شرط خالف موجب العقد يفسده (انتهى) . أقول أقوى 
دليل على فساد هذه الاجارة أنك لا 52 انا من يستأجر الأرض مقيلا ومراحاً 
يتخذها مقيلا ومراحاً قط. بل إنما يستأجرها للزراعة في نفس الأمرء ويجعل قوله 
مقيلا ومراحاً في معنى رويت الأرض باء النيل أو لم ترو على أنه لا معنى لاستيجار 
الأرض للمقيل والمراح وهي معدة للزراعة تروى ماء النيل في كل عام . غاية ما في 
الباب أنه قد لا تروى في بعض السنين ومعلوم أن صحة العقد تعتمد الفائدة ولا فائدة 
حينئذ في هذه الإجارة. قال بعض الفضلاء : لعل هذه العبارة إثما حدثت ت في القرن 
العاشر بمصر لما قل بها الرزق فتنازع الناس في أرض اراح جين انار فاق فاستعمل 
الموثقون هذه العبارة حرصاً على عدم ضياع مال الوقف واستمرت على ما ترى 
وتعارفت بينهم, ولم تكن في شيء من كتب علمائنا سوى هذا التأليف (انتهى ) .. وقد 
توفي المصنف رحمه الله لمشي ب رجي بن سين رسالا (اين . أقول : 
قد وجدت في تذكرة الفاضل الدماميني ما نصه: مسألة كثيراً ما يكتب أهل القاهرة 
في إجارة أرض النيل أن لمستأجر تلك الأرض مقيلا ومراحاً د 
الدواب ورواحها. والظاهر أنهم إنما يفعلون ذلك حيلة على لزوم الآأجرة عند عدم 
الري» وقد وقع في المذهب ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة قال ابن فتوح في وثائة 
٠ 5‏ 


5 - والحيلة في ذلك يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطاً أو 

ليجعلها حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى . وذ كر الزيلعي الحيلة 

أن يستأجرها لايقاف الدواب أو منفعة أخرى (انتهى). 

والحاصل أن المقيل مكان القيلولة» وهي نوم نصف النهار ؛ 

وقال الإمام الرازي في تفسير الفرقان: المقيل زمان القيلولة و 

مكانهاء وهو الفردوس في الآية وهي وأصحاب الجنة يومئذ 

حير مسقرا وأحيسة مقيلا # 7) وفي القاموس : ٠‏ القائلة نصف 

ااا قال قبلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومققيلاة ( انتهى) 5 

المصباح الرواح رواح العشي. وهو من الزوال إلى الليل, 

والمراح بشم الم حيث تأوى الماشية بالليل» والمناخ والمأوى 

- المجموعة ؛ وقال ابن جيب ما أحدث أهل الأندلس في كراء الرحى أن يقول المككري 

إنما أكريتك البيت وقناة الرحى لا ساقية ولا مطاحن ولا آلة لا لما هو احتيال لما لا 

يجوز شرطه اغتروا به أن لا يكون على المكري شيء من تعطيل الرحى باعتلال ما 

يعتل من ذلك . وقد عرف أن الرحى يوم عقد الكراء طاحنة بجميع آلاتها فإن وقع 

كذا فسخ وكان فها مضى كراء المثل عليه حال ما أخذها طاحنة تامة الآلة يجوز على 

هذا الوجه لو كانت يومئذ عطلا من جميع ذلك . زاد المنيطى عن فضل أن أبا زيد 

عبد الرحمن بن إبراهيم صاحب الثانية كان يكرى أرحية بقرطبة على الوجه الذي - 

ذكره ابن حبيب أنه لا يجوز. أنظر تصنيف شيخنا العلامة ابن عرفة في كتاب 

الاجارة بأثر كلامه على كراء الحمامات (انتهى ). ومن خطه الشريف نقلت واستفيد 

مئة أن:هذه العارة :متغاز فة بالقاهرة :قبل القرن العاقر يتحو القرتين واتحفيد نه أن 
الاجارة المذكورة فاسدة كما بحثه ذلك الفاضل وأيدنا بحئه فها تقدم قريباً. ظ 

(51) قوله: والحيلة في ذلك أن يستأجر الخ. أقول المطابق لقوله ولا تجوز ظ 

إجارة المرعى أن يقول بدل قوله يستأجر يؤجر كما هو ظاهر. ظ 

م 


مثله . وفتح اليم بهذا المعنى خطأ لأنه اسم مكان. وامم المكان 
والزمان والمصدر من أفعل بالألف. مُفعَل بغم المم. على 
صيغة اسم المفعول. وأما المراح بالفتح فاسم الموضع. من 
راحت بغير ألف» واسم المكان والزمان من الثلاثي بالفتح. 
والمراح أيضاً الموضع الذي يروح القوم منه أو يروحون إليه 
(انتهى). فرجع معنى المقيل في الاجارة إلى مكان القيلولة 
ويدل على صحتها له قولهم: لو استأجرها لنصب الفسطاط 
جاز لأنه للقيلولة» ورجع معنى المراح إلى مكان مأوى 
الإبل» ويدل على صحتها له قولهم: لو استأجرها لإيقاف 
الدواب » او ليجعلها حظيرة لغنلمه جاز. ‏ 
1غ - تخلية البعيد باطلة . ظ 


(11) قوله: تخلية البعيد باطلة. قال بعض الفضلاء : اطلقه فشمل ما اذا مضت 
مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها أو لا وقد صرح سراج الدين في فتاواه انه 
اذا مضت المدة المذكورة كان قابضاً. وصورة ما أجاب به بعد أن سئل عن شخص 
اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد آخر وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى 
البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية فهل تصح ذلك وتكون التخلية كالتسلم ام 
لا؟ أجاب: اذا لم تكن الدار بحضرتمهاء وقال البائع: سلمتها لك, وقال المشتري: 
تسلمت. لا تكون قبضا ما لم تكن الدار قريبة منها بحيث يقدر المشتري على الدخول 
فيها والاغلاق فحينئذ بصير قابضاً. وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب 
اليها والدخول فيها لا يكون قابضا (انتهى). وحينئذ فاطلاق المصنف غير واقع 
موقعه (انتهى). وقال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف رحمه الله من ان تخلية المعيدة 
باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن امام قبيل باب خيار 
الشرط وقد أطثمنا فيه. 


لق حر 


4 - فلو استأجر قرية وهو بالمضر لم تصح تخليتها على الاصح كما 
في الخانية والظهيرية في البيع والاجارة, وهي كثيرة الوقوع 
في اجارة الاوقاف, فينبغي للمتولي ان يذهب الى القرية مع 
المستأجر فيخل بينه وبينها او ب 0 
لمال الوقف اق الموقوف عليه بأن فلاناً يستحق معه كذا او 
انه يستحق الريع دونه» وصدقه فلان . . صح في حق المقر دون 
الام رياه دفر كان سكتوب ارقف ا له 

وغ - حملا على ان الواقف رجع عا شرطه وشرط ما اقر به المقرء 

عت د كررة الخصاف في باب مستقل واطال في تقريره. ما شرطه 
الواقف لاثنين ليس لاحدهما الانفراد 

١م‏ - الا اذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه وللاخر, 





(4:) قوله: فلو استأجر قرية الخ. قال بعض الفضلاء : يقع في زماننا كثيراً 
اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر ويدعي اله كان كاذياً في اقراره فهل 
يحلف يعني المقر له (انتهى) . أقول لا شبهة في في انه يحلف على قول الي يوسف رحمه الله 
وهو المفتى به. 

(8:) قوله: حملا على ان الواقف قف رجع عرا شرطه وشرط ما أقرّ به . أقول : هذا 
واذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط بلزومه اللهم الا أن يخرج على قول 
اللإمام من اشتراط الحكم للزوم الوقف ويكون كلام المخصاف مفروضاً في وقف م 
بكم به او على قول مد من اشتراط التسلع للمتولي . 

)60٠0(‏ قوله: : ذكره الخنصاف في باب مستقل . أقول: قد راجعت عبارة الخصاف 
ا فيها التصريح بقوله ولو كان مكتوب الوقف خخالفاً له وان فهم من كلامه. . وفي 

يعض النسخ فا ذكره امخصاف وهذه النسخة قابلة للتصحيح بالتأديل. 

)0١(‏ قوله: الا اذا شرط الواقف الاستبدال الخ. أقول: إنما أقول إنما يتم 
الاستثناء بناء على ان المتكلم يدخل في عموم كلامه واما على القول بانه لا يدخل فلا . 

يضض 


07 - فان للواقف الانفراد لا لفلان. كما في فتاوى قاضيخان. 
1 ؟6 - ومقتضاه لو شرط الما الادخال والاخراج ليس لاحدهما 
ذلك. ولو بعد موت الآخرء فيبطل ذلك الشرط بموت 
احده). وعلى هذا لو شرط الانفراد ما فىات احدهما اقام 
القاضى غيره مقامه. وليس للحى الانفراد الا اذا اقامه 
القاضى . ا ا 
كك 6 في الاسعاف. الناظر وكيل الواقف عند ابي يوسف رحمه 
الله ووكيل الفقراء عند مد رحمه الله؛ فينعزل بموت 
الواقف عند ابي يوسف رحمه الله. وله عزله ويبطل ما شرطه 
له بموته خلافاً لمحمد رحمه الله في الكل . 
0 الدور د نيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش 


(؟0) قوله: فان للواقف الانفراد لا لفلان الخ . انما كان له الانفراد دونه لأنه 
هو الذي شرط له. وما شرط فهو مشروط له بخلاف فلان لأنه اطتات اناك 
ينفرد. 2 ظ 

000 ما شرطه الواقف لاثين لا مقتضى 
كلام قاضيخان كا توهمه العبارة. 

(04) قوله: كا في الاسعاف. أقول ليس في الاسدا ناه 5ك عار ولو 
جعل ولايته إلى رجلين فقبل أحدهها ورد الآخر بضم القاضي إلى من قبل رجلا آخر 
ليقوم كي ع اوربره لذلك مرحي اعاجوباب م بمفرده 
جاز. 2 

(6ه) وله في الدور والحوانيت نيت الخ. ابتداء فور لاساو ديا ان رالا 
والمجرور متعلق بقوله الآتي لا يعذر. والظاهر ان التقييد بالدور والجوانيت نيت اتفاقي أد 
كذلك أراء ضي الزراعة الموقوفة. 


ابرض 


061 


/ا0 


04 
05 


دنصف اجرة المثل او نحوه, لا يعذر اهل المحلة بالسكوت 
عنه اذا امكنهم رفعه 2 يدل نه ان يأمره بالاستيجار 


بأجر المثل» ووجب» ‏ 


وعليه تسليم زائد السنن الماضية » ولو كان لقب ساكتاً مع 


قدرته على الرفع الى القاضي لا غرامة عليه وانما هي على 
المستأجر ء 

يق لي اللاظل يوا الى له أن ينان عند عله 
مصرفه قضاء وديانة» كذا في القنية. عزل القاضي فادعى القَم 
اله قد أجرى له كذا مشاهرة او مشافهة. وصدقه المعزول 
نه ظ 

لا يقبل الا سينة ع ثم ان كان ما عينه اجر مثل عمله أو دونه 
يعطيه الثاني والا ا ويعطيه الباقى ( انتهى). يصح 


تعليق التقرير في الوظائف اخذاً من جواز تعليق القضاء 


والإمارة بجامع الولاية؛ فلو مات المعلق بطل التقرير» فاذا 


قال القاضي ان مات فلان او شغرت وظيفة كذا فقد قررتك 


فيها. صح. 


0 - ورد تم اجرواد السدن الماضية . اى اتبال يفا نقص عن أجرة 


0 قله 55 55008 

(04) قوله: لا يقبل الا ببينة. وذلك لاحتال 0 
لغرض من الأغراض 

(09) قوله: يعطيه الثاني الخ . الضمير للمعزول» بمعنى ان الثاني يعطي نزول 
القدر الذي عينه القم وادعى دفعه لكونه لاا حيف فيه . 


عرس 


٠‏ - وقد ذكره في انفع الوسائل تفقهاً وهو فقه حسن. وفي فوائد 
صاحب المحيط : للامام والمؤذن وقف فم يستوفيا حتى ماتا؛ 
سقط لأنه في معنى الصلة. وكذا القاضي . وقيل لا يسقط لأنه 
كالأجرة (انتهى). ذكره في الدرر والغرر. وجزم في البغية 
تلخيص القنية بأنه يورث, ثم قال بخلاف رزق القاضي. وفي 
الينبوع للاسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء في 
الوظائف المتعلقة بالاوقاف ؛ ظ 

١‏ - أوقاف الأمراء والسلاطين كلها ان كان لها أصل من بيت 
المال 

5 - أو ترجع اليه» فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم 
للعلوم الشرعية أو طالب العم كذلك, وصوفي على طريقة 
الصوفية من أهل السنة؛ ان يأكل مما وقفوه غير متقيد بم 
شرطوه. ويجوز في هذه الحالة الاستنابة بعذر وغيره. ويتناول 
المعلوم وان لم يباشر ظ 





)1١(‏ قوله: وقد ذكره في انفع الوسائل تفقهاً الخ. أي فهراً من كلامهم وان لم 


يصرحوا به. 


)7١(‏ قوله: أوقاف الامراء الخ. مبتدأ خبره الجملة الشرطية وجوابها وان كان 


ها أصل .... 


(37) قوله: او ترجع اليه الخ. عطف على قوله: أصل بعد التأويل بالمصدر من 
غير سابك على حد : تسمع بالمعيدي. وان كان شاذا والتقدير او كان لها رجوع إلى 
بيت المال وذلك نحو ان يغصب الأمير او السلطان مال شخص في حياته من يده مم 
يموت المغصوب منه عقها لا وارث له الا بيت المال فهذا المال المغصوب وان لم يكن 
حال أخذه من بيت المال لكنه يرجع إليه فتأمل . 
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> ولا استناب . 

+ - واشتراك الاثنين فاكثر في الوظيفة الواحدة, 

م - والواحد عشر وظائف. ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من 
بيت المال ل يحل له الأكل من هذا الوقف» ولو قرره وباشر 
الوظفة لأن هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي 
بجعل أحد . وما يتوهمه كثير من الناس 

الى 5 من يقول في ملك الذي وقف فهو توهم فاسدء ولا يقبل في 
باطن الا مر . 

0+ - اما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر. 

- وهي قابلة بالنسية إلى تلك ؛ واذا عجز الواقف عن الصرف 





(+7) قوله: ولا استئاب . الصواب ولم يستنب . 

(51) قوله : واشتراك الاثنين. عطف على قوله ان يأكل بعد تأويله بالمصدر . 

(10) قوله: والواحد عشرة. ظاهره ان الواحد معطوف على اثنين وهو غير 
صحيح الا ان يجعل من باب : « علفتها تبناً وماء باردأ ». ويكون التقدير وجمع الواحد 
عشر وظائف. 

(1) قوله: من يقول الخ. لعل العبارة ممن يقول: وعلى تقدير انها كذلك فهو 
بدل من كثير . ظ 

(71) قوله: اما اوقاف ملكها واقفوها الخ. قال بعض الفضلاء : يحتمل ان يراد 
ما ملكوا اصله اي ملكوه قبل ان يصير وقفا ثم اوقفوه كسائر الاوقاف. وتسميته 
حينئذ وقفاً مجاز باعتبار ما يؤل إليه وان يراد ما هي اوقاف قبل الملك ثم ملكوها 
بطريق الاستبدال مثلا وتسميتها أوقافا حقيقة. 

(14) قوله: وهى قابلة بالنسبة إلى آخره قال بعض الفضلاء لعل المراد انما قابلة 
لاحكام الاوقاف ومراعاة شروط واقفيها . ظ 
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إك جميع المستحقين, فإن كان أصله من بيت المال روعي فيه 
صفة الأحقية من بيت المال, فان كان في أهل الوظائف من 
هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك» فقدم 
الأولون عن غيرهم من العلماء وطلبة العام وال الرسول مين . 
وان كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج 
فالأحوج , فان استووا في حاجة قدم الأكبر فالأ كبر . . فيقدم 
المدرس مم المؤذن ثم الامام ثم القبم, وان كان الوقف 5 
مأخوذاً من بيت المال. » اتبع فيه شرط الواقف, فان لم يشتر 
تقد أحد ل يقدم فيه أحدء بل يقمم علي كل مهم مع 
اهل الوقف بالسوية , أهل الشعائر وغيرهم ( انتهى ) . بلفظه. 
وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول 
معاليم الوظائف بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط . والحال ان 
ل اي 0 
يثبت له ناقل, واما الأراضى ضي التي باعها السلطان وحكم 
لا بيدا رح كلها اللاي ال اي و بر 
دذدذدذد066075ك 





(59) قوله: : كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية . حيث قال فيها 
المسألة الثانية في صحة وقف أراضي مصر . اعام ان الواقف لا لا يخلو إما ان يكون 
مالك ا في الأصل بأن يكون من أهلها حن م اامم عل أهلها او لقى الك من 
مالكها بوجه من الوجوه او غيرهاء » فان كان الأول فلا خفاء في صحة وقفه لوجود _ 
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اذا كان 5 حاحة . والعياذ بالله 50 وسيئلت ف 


ملكه 0 56 به الخصاف وغيره. ان كان اراتك 0 فلا 7 إما ان يكون 
قات إلى يده باقطاع السلطان اياها له او بشراء من بيت المال بعدما صارت لبيت 
المال لموت مالكها وعدم الوارث او يكون الواقف ها السلطان من بيت المال من غير 
ان يكون ملكه ؛ فان كان الاول ففيه تفصيل : : فإن كانت مواتاً او ملكا للسلطان صح 
وقفها وان كانت من حق .بيت المال لا يصح كذا في الاسعاف. لواحي بن بين وقفي 
هلال والخصاف للقاضى الناصحي. وصرح -الشيخ قاسم .في فتاواه بأن من اقطعه 
السلطان أرضاً من بيت المال ملك المنفعة المعدة لها العين فله اجارتها وتبطل بموته او 
باخراجه من الاقطاع لان السلطان له ان يخرجه منها (انتهى). وان وصلت الارض 
إلى الوقف بالشراء من بيت المال على الوجه الذي ذكرنا فان وقفه صحبح لأنه مالك 
ذا أو قراح فروظ وقفه نوا كان سلطانا أو أميرا او غيره) .وما دكره السبوعي 

في: الينبوع من- أنه لا يراعى: شروطه ان كان سلطانا أل أميرا وانله يستحق ريعه من 
ستحق من بيت امال من غير مباشرة للوظائف فمحمول على ما اذا وصلت للواقف 
باقطاع السلطان اياه من بيت المال كما لا يخفى إلا ان يكون بناه على اصل لي مذهبه 
فلا كلام لنا فيه . وان كان الواقف لها السلطان فأفتى الشيخ قاسم بأن الوقف صصحيح . 
حاب انه خن نكل عق :وقنب البيلطان جقمق فانه أرصد أرضاً من بيت المال على 
مصالح مساجد .وافق بان السلطان 000 ملك ابطاله وذلك بعد ان كان برقوق 
قبله أرصدها على رجل واولاده ثم بعدهم على مصالح ذلك المسجد , وقال إن الارصاد 
من السلطان برقوق المتقدم ليس صريحاً في الوقفية فتضمن كلامه فيه حكم وقف 
السلطان من. .بيت المال وارصاده لذلك ار 0 وقف 
مسجد من نيت:المال ( انتهى ) . 

00000 :قوله: سئل عن ذلك المحقق الخ‎ )1٠7٠١( 

تفند أن ما بغدها مصدر لما قبلها وسبب له على طريق قوله تعالى وما فعلته عسن - 


وي 


الرسالة انه اذا كان فيه مصلحة صح. وان لم يكن لحاجة. 
كبيع عقار اليتم على قول المتأخرين المفتق به فان قلت هذا 
في أوقاف الأمراء اما في أوقاف السلاطين فلا. قلت؛ لا 
خرف بينهها فان للسلطان الشراء من وكيل بيت المال. وهي 
جواب. الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن امام في فتح 
القدير. فإنه سئل عن الاشرف ( برسبائي) اذا ترمد 
ويكل بيت المال أرضاً ثم وقفها. فاجاب بما ذكرناه اما اذا 
وقف السلطان من بيت المال أرضاً للمصلحة العامة. فذ كر 
فاصيخان في فتاواه جوازه. 

١/ا‏ - ولا يراعى ما شرطه دائما. واما استواء المستحقين عند الضيق 
فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي . 





- أمري# وقول ابن الحاجب في باب التمبيز فالاول عن مفرد كبا ذكره نجم الائمة 

الرضي في شرح الكافية والمغني سئل سؤالا ناشئاً عن الاشرف برسبائي هو سببه 
وليست عن صلة لقوله سئل كما هو ظاهر. . وقوله اذا اشترى الخ واد سوال وني 
ما فيه فتدير . 

)1١(‏ قوله: ولا يراعى ما شرطه دائماً. كذا فخا عبر بن اراي وفي 
اكثر النسخ وهل يراعى ما شرطه دائاً . وعلى النسخة الأولى قال بعض الفضلاء : ان 
قوه دا طرف للمنفي لا للنفي فيكون امراد رقع الايجاب الكلي لا السلب الكل . 
وجعله ظرفاً للنفي يستدعي السلب الكلي (انتهى). أقول: حيث كان وقفاً فا المانم 
من مراعاة ما شرطه دائماً كغيره من الأوقاف. 





م٠5 سورة الكهف أآية‎ )١(( 


7 - الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عارتهء شرط الواقف أم لا 
ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد 
والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم, ثم السراج 

+07 - والساط كذلك (انتهى). وظاهره ان المقدم في المرف 
الامام والمدرس والوقاد والفراش 


(؟7) قوله: الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عارته . قال بعض الفضلاء : الظاهر 
ان محل ذلك اذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف لما في الخانية: إذا اجتمع من 
غلة الوقف في يد القيم شيء فظهر له وجه من وجوه البر؛ والوقف محتاج إلى الأصلاح 
والعمارة أيضاً ويخاف القيم انه لو صرف الغلة في المرمة يفوت ذلك البرء ينظر ان لم 
يكن في تأخيره اصلاح الوقف ومرمته الى الغلة الثانية ضرر بين يخاف منه خراب 
الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر وتؤخر المرمة إلى الغلة الثانية. وان كان في 
تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف الغلة الى المرمة» فان بقى شبيء يصرف إلى ذلك 
لبر . قال المصنف رحمه الله في البحر بعد نقل كلام الخانية: وظاهره انه يجوز الصرف 
إلى المستحقين وتأخير العمارة الى الغلة الثانية اذا لم يخف ضرر بين. وفي الفتح ولا 
تؤخر العمارة اذا احتيج اليها وتقتطع الجهات الموقوف عليها الا إن لم يخف صرر بين 
فان خيف قدم . 

(7) قوله: والبساط كذلك (انتهى) الخ. قال بعض الفضلاء : لم ينته كلام 
الحاوي ببذا القدر فإنه قال بعد قوله والبساط كذلك ما نصه: وهذا اذا لم يكن معينا 
على شىء يصرف اليه بعد عمارة البناء ( انتهى ) . والنسخة التي نقلت منها كانت ملكا 
لمعن هد لدف "دوق راق عي اقتصير عله وقد شاعت مسألة تقدم الشعائر 
مطلقاً في الديار المصرية وافتى به بعضهم واشتهر عزوه إلى الحاوي القدسي وإلى هذا 
الكتاب وقد اطلعت على ما في الحاوي بتامه فكن على بصيرة (انتهى). هذا وقد 
رأيت بخط بعض الفضلاء ان المسجد اذا خرب او خربت القرية ول يكن اقامة الشعائر 
به يستحق ارباب الشعائر والوظايف معلومهم المقرر لهم اذ لا تعطيل من جهتهم على 
قول ابي يوسف. يعني مع بقاء المسجدية وعدم عوده إلى ملك الواقف. 
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4 - وما كان بمعناهم لتعبيره بالكاف, فيا كان بمعناهم الناظرء 
وينبغي إلحاق الشاد زمن العمارة والكاتب بهم لا في كل زمان. 
وينبغي إلحاق الجالي المباشر للجباية بهم؛ والسواق ملحق بهم 
أيضاً . والخطيب ملحق بالامام بل هو إمام الجمعة. ولكن 

فيد المدرس بمدرس المدرسة وظاهره اخراج مدرس الجامع , 
ولا يخفي ما بينهها من الفرق؛ فان مدرس المدرسة اذا غاب 
تعطلت المدرسة فهو أقرب إلى العمارة كمدرسي الروم. أما 
درس الجامع كأكثر المدرسين بمصرء فلا. ولا يكون 
مدرس المدرسة من الشعائر الا اذا لازم التدريس على حكم 
شرط الواقف. اما مدرسو زماننا فلاء ى) لا يخفى. 





(غ/17) قوله: وما كان بمعناهم أقول : يحب تقييده بزمن العمارة والعمل » اذ الناظر 
ل يحون باهم اا ال 0 0 كان أهل الوقف يقبضون 
الغلة بأنفسهم ولا تعمير في الوقف قف ولا عمل فيه كالمسألة التي نص عليها القاضيخان 
وغيره وهي طاحونة وقفها على مواليه مع جملة أرض فجعل القاضي للوقف قبا وجعل 
له عشر غلة الوقف وهي في يد رجل بالمقاطعة ولا يحتاج فيها إلى القيم لا يستحق القم 
عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه بطريق الاجرة ولا أجرة بدون العمل (انتهى). لكن هذا 
في ناظر لم يتشرط له الواقف, اما اذا اشترط كان من جملة الموقوف عليهم فيستحقه 
بالشرط لا بالعمل. . ومع ذلك ينبغي ان يكون متأخراً عنهم الا إذا كان في زمن 
العمارة والعمل الذي يحتاج اليه الوقف فيكون في معنى المدرس والامام (انتهى). وقد 
مال اليه يعة ال عن بتري ينون لطاع بوجود علي لكر لراش اقول 

يستحق المعلوم ؟ أجاب بانه ان فرغ نفسه للتدريس بان حضر المدرسة المعينة لتدريسه 
5 المعلوم لاإمكان التدريس لغير لطلبة المشروطين. قال في شرح المنظومة: ان 
المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب فان المقصود لا يقوم بغيره 
( انتهى ) . فعام ان المدرس اذا درس بغيرالطلبة المشروطة استحق المعلوم . 
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1070 7 وظاهر ما في الحاوي تقد الامام والمدرس على بقية الشعائر 
20 التعبيره بثم. فاذا علمت ذلك ظهر لك ان الشاهد والمباشر 
::والشاد ف غير زمن العمارة والمزملاني 2 والشحنة وكاتب 
الغيبة» وخازن الكتب». وبقية أرباب الوظائف ليسوأ منهم 
. وينبغي إلحاق المؤذنين بالامام وكذا الميقاتي لكثرة الاحتياج 
اليه للمسجد. وظاهر ما في الحاوي تقديم من ذكرناه. ولو 
شرط الواقف الاستواء عند الضيق لأنه جعلهم كالعارة. ولو 
1 شراط استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه, وانما تقدم 
الا - اكه ف الأوقاف لما شبه الأجرة وشبه الصلة وشبه 
[ < قة» فيعطى كل شبه ما يناسبه. . فاعتبرنا شبه الأجرة في 
ل زمن المباشرة وما يقابله من لماو والخل للأغنياء 

ا العلت 





)١٠76(‏ وظاهر ما في الخارنى تقديم ما 0 . قال بعض الفضلاء اير 
والشاهد والشاهد الناظر كما تقدم. [ 

(7) فكذا هم ا 

(10717)- قوله : الجامكية في الأوقاف لها شبه بالاجرة الخ. ااا ل 
التعليقة .في المسائل: الدقيقة لابن الصانع ونصه: ما يأخذه الفقهاء من المدارس ليس 
أجرة لعدم .شزط الاجارةء ولا صدقة لأن الغني يأخذها بل اعانة لهم على حبس 
لاحي ا ا 0 
الجامكية (انتهى ). . ولم يعزهء قال ابن الشحنة في شرح المنظومة بعد نقله : : لكن فما 
تقدم قريياً عن قاضيخان ما يشهد له حيث علل بأن الكتابة من جلة التعيم وأجاب - 


ا 5 


١6‏ باعتبار انه إذا قميض قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فانه لا 
عارا ع عم باه ل اه 
أصل الوقف فانه لا يصح على الأغنياء ابتداء» فاذا مات 
المدرس في اثناء السنة مثلا قبل بجىء الغلة وقبل ظهورها. 
وقد باشر مدة 1 


9 - ثم مات أو عزلء ينبغى ان ينظر وقت قسمة الغلة الى مدة 





- المصنف رحه الله تعالى في البحر بحمله على الأوقاف على الفقهاء من غير حضور درس 
اناما معمينة » ولذا ا : الأوقاف ببخارى على العلماء لا يعرف من واقفيها 
شيء غير ذلك فللقم ان يفضل البعض ويحرم البعض أن لم يكن الوقف على قوم 
يحخصون. وكذا الوقف على الذين يختلفون إلى هذه المدرسة أو على متعلمي هذه 
المدرسة أو على علمائها يجوز للقي أن يفضل البعض ويحرم البعض . وان لم يبين الواقف 
قدر ما يعطي كل واحد ثم رقم الأوقاف المطلقة على الفقهاء . قيل 0 
وقيل بالفضل (انتهى ) . . قال العلامة عمر بن نجبم في كتابه اجابة السائل : : لا شك ان 
حمل وان كان صرف اللفظ على خلاف ظاهره لكن لا بد من صلاحية الكلام لقبوله 
وههنا في الوقف على الفقهاء ء مطلقا لما صحت الغاية في قوله : : حتى لو لم يحضر المدرس 
حينئذ بل الظاهر اجراء الكلام على ظاهره كا فهمه شيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة 
اذ نظمه فقال: 

وليس بأجر قط معلوم طالب عاد ل اد 
ا لولس العذحي 
انتهى . 

(78) قوله: باعتبار انه اذا قبض المستحق المعلوم الخ. قبل عليه : لا يحري على 
اطلاقه بل يجب ان تكون للشبهة دليل ما تأمل . 
(78) قوله: ثم مات في أثناء السنة قبل مجيء الغلة. أقول ليس المراد به وقت 
نقلها من البيدر بل المراد به وقت انعقاد الزرع أو وقت صيرورة الزرع متقوماً . وقد 
أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بعطف قوله وإدراكها عليه عطف تفسير. 

لل 


مباشرته وإلى مباشرة من جاء من بعده, ويبسط المعلوم على 
المدرسين» وينظر م يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل . 
فيعطى بحساب مدته, ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان نجيء 
الغلة وادراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف. 

٠‏ - بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة 
ما. وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل. 

١‏ - كذا حرره الطرسومي في أنفع الوسائل. ثم اعام ان اعتبار 
زمن بجيء الغلة في حق الأولاد في غير الأوقاف المؤجرة على 
الاقساط الثلاثة» كل أربعة أشهر قسط. فيجب اعتبار ادراك 
لقسط. فكل من كان مخلوقاً قبل تمام الشهر الرابع حتى م 
وهو مخلوق استحق القسط. ومن لا فلا كما في فتح القدير . 

- لا تنفسخ الاجارة بموت المؤجر للوقف الا في مسألتين: ما 


(8) قوله: بل يفترق الحكم الخ. مبنى الافتراق في الحكم ان الوقف على 
الأولاد صلة محضة والوقف على المدرس ومن بمعناه ليس بصلة محضة بل له شبه 
بالاجرة. 

)41١(‏ قوله: كذا حرره الطرسومي الخ. ما قاله الطرسوسي قول المتأخرين وأما 
قول المتقدمين فالمعتبر وقت الحصاد , فمن كان يباشر الوظيفة وقت الحصاد استحق من 
الأوقاف, ومن لا فلا. قال في جامع الفصولين: امام المسجد رفع الغلة وذهب قبل 
المضي لا تسترد منه غلة السنة. والعبرة لوقت الحصاد فان كان الامام وقت الحصاد يؤم 
في المسجد يستحق فصار كجزية وموت قاض في خلال السئة (انتهى). وقد كتب 
المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليانية رسالة في هذا وحاصلها ان المتقدمين يعتبرون 
وقت الحصاد والمتأخرين يعتبرون زمن المباشرة والتوزيع . 

- قوله: لا تنفسخ الاجارة بموت المؤجر للوقف الا في مسألتين إلى قوله‎ )8١( 
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.اذا أجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته 
'فانتقلت إلى ورثته» وفما اذا أ- جر أرضه ثم وقفها على معين ثم 
فاك تنفسخ . . ذكره ابن وهبان في آخر شرحه. الناظر اذا 
أجر إنساناً فهرب ومال د ندا ل يضمن . كذا في 

التاتار خانية. 
عم بخلاف ما اذا. فرط في خشب الوقفف حتى ضاع فانه يضمنه . 
اقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه. ثم اشتراها أو 


عد كه ابن وهيا نلق اخر اله . يعني في كتاب مهاياه وهو و آخر كتاب من الكتب 
التي اشتملت عليها منظومته المشهورة : وقد ذكر احدى 0 والأخرى 
افرع حيكا نان 0 ْ 
وأرض على غير ا وقفها اجارتها فسبخ اذا مات مؤجر 
قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين أجرها من له 
ايحارها والفسّحت بموته مع قولنا بعدم انفساخها ف الوقف اذا كان على غير معين 
مؤت احد المتعاقدين كا اذا عقد بطريق الوكالة او الوصيةء والجواب ان هذا ايجار 
واقف ارتد و والعياذ بالله ومات على ردته بعد ان أجر الأنها تصير ميراثاً لورثته. ويمكن 
ان تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير معين فان الوقف يصح عند من يقول به 
فاذا مات الاجر انفسبخت. الاجارة. ( انتهى ) . قال العلامة ابن الشحنة في شرحه : أقول 
هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا 
وقف والله سنحانه تقال اعم (انتهى ) . قلت فعلى هذا بكرن الى اله رابيد 
لاهسا لعن 
(8) قوله: بخلاف ما اذا فرط في خشب الوقف الخ. لم يعر المسألة المخالفة 
وقد ذكرها في الخلاصة وفي الصيرفية. سئل عن قم مسجد ومؤذئه لم ينفض بسط 
المسجد حج حتى أكلتها الأرضة هل يضمن ؟ قال: ان كان اله أجرة” :نعم والا فلا 
(اننهن ): الخد جل لياه خازن كب لأرلت أن غ اضيا حي كته الأرضية يطبن 
ان كان له أجرة والا فلا . 
0 


ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه. وقد كتبنا نظائرها في 
الاقرار. وقعست حادثة؛ وقف الأمير على فلان, ثم على 
أولاده؛ ثم من بعدهم على أولادهم, ثم على أولاد أولادهم, ثم 
من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذ كور خاصة دون 
الاناث. فاذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا. فهل 
قوله من الذكور خاصة قيد للاباء والأبناء حتى لا تستحق 
انثى ولا ولد اثنى؟ أم هو قيد في الابناء دون الآباء حتى 
يستحق ولد الذكر, ولو من أولاد الاناث؟ ام هو قيد للاباء 
دون أبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان انثى ؟ 

4 - فأجبت هو قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون 
الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب 
المحرمات في قوله تعالى و من نسائكم اللاتي دخلتم ببن 4 (2© 
بعد قوله تعالى #وأمهات نسائكم وربائبكم » (" ولأن 
اللاهر ان مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى 
آبائهم , ذكوراً كانوا أو اناثاً. وتخصيص أولاد الابناء ولو 
كانوا اناثاً لكونهم ينسبون اليهم. وبقرينة قوله بعده: فاذا 
انقرض أولاد الذكور . ولم يقل ابناء الذكور ولا أبناء الأولاد 


(44) قوله: فأجبت هو قيد في الآباء دون الأبناء الخ. قيل: هذا خلاف 
المذهب بل بعيد عن الفهم. والجواب انه صفة للموقوف عليهم يعني لأنه لو كان صفة 
للأخير لكان قيداً في عقبهم لأنه الأجير . 

7 سورة النساء آية‎ )١( 
٠+ ((؟) سورة النساء آية‎ 
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والله سبحانه وتعالى أعام . ثم بلغني ان بعض الشافعية تراه 
قيدأ في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنفية. فرأيت الامام 
الاسنوي في التمهيد نقل ان الوصف بعد الجمل يرجع إلى 
الجميع عند الشافعية . 

06 ولى الاخير عند الحلفية ., 

47 - وان نحل كلام الشافعية فيا اذا كان العطف بالواو. واما بم 
فيعود إلى الأخير اتفاقا. 


(86) قوله: وإلى الأخير عند الحنفية. قيل: يفهم منه ان الحنفية يقولون برجوع 
الوصف إلى الأخير مطلقاً مع ان المنقول خلافه, نقل في وقف هلال: فان قال لولدي 
ووالد ولدي الذكور فهي للذكور من ولده وولد ولده من البنين والبنات وفي أوقاف 
الناصحي بعد ذكر ذلك قال: الا ترى انه لو قال على ولدي وولد ولدي الفقراء افي 
أعطي من كان فقيراً من ولد البنين والبنات (انتهى). ورده أخو المؤلف في كتابه 
ااه السائل بأن هذا خطأ نشأ من عدم التدبر في الكلام ولا شك انه أخير باعتبار 
المضاف واما كونه خلاف المنقول فممنوع لأن ما قاله هلال مبني على دخول أولاد 
البنات في أولاد اوور ميان للد ايام برام بابلاب يتيرق 
دخول أولاد لبنات في أولاد الأولاد ليس مما نحن فيه بل عدم الدخول هنا متفق ق عليه 
لا قد علمته من اشتراط كون الوجود ذكراً عن ذكر (انتهى). أقول: فيه نظر فان 
قوله ان المراد بالأخير المضاف اليه في قوله ثم على أولادهم . ولا شك أنه أخير باعتبار 
المضاف كلام لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل فان القاعدة المخرج عليها هذه 
الجزئية مفروضة فيا اذا تعقب الوصف متعاطفين فاكثر كر| هو بمرأى ومسمع منه 
وظاهره ان لا عطف بين المضاف والمضاف اليهء على ان المضاف اليه وان كان أخيراً 
في اللفظ فهو أولى بحسب المرجع . 

(483) قوله: وان بحل م الشافعية فها اذا كان العف بالواو الخ . قال 
العراقي في فتاواه وقد أطلق أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه باداة - 
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7م - الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لا تجوز إلا 
بإذن القاضي , 

ل للا الو ند عن لاي لط كذا في خزانة 

ظ المفتين. الناظر اذا فرض النظر لغيره. فان كان له التفويضص 
بالشرط صح مطلقاً, والا فان فوض في صحته لم يصح, وان 
فوض في مرض موته صح. كذا في القنية واليتيمة وخزانة 
المفتين وغيرهاء واذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله الا 
اذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل. كما حرره 
الطرسومي في أنفع الوسائل. ولم يذكر ما اذا فوض في 
مرض موته بلا شرط . وقلنا بالصحة . 

9 - وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء . 
وسالت عن تاظر مغر بالشرط »ل بعد دوقاته ككا 6 السلنمون» 


- وممن حكى الاطلاق امام الحرمين والغزالي والشيخان وزاد بعضهم على ذلك فجعل: ثم 
كالواو وكامتولي حكاه عنه الرافعي ومثل إمام الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق 
البحث بما اذا كان ذلك بالواو وتمامه فيه لكن بقي الكلام فيا اذا كان العطف في 
البتعض بم وفي البعض بالواو كما هنا . 

(41) قوله: الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف الخ. قيل : يدخل اما لو غصب 
أرض الوقف غاصب وتعذر خلاصها منه إلا بمال. وهي واقعة الفتوى ولم أر من 
صرح بها . 

(88) قوله: وان كان اللمتولي يبعد عنه الخ. أقول: يقيد بهذا اطلاق ما قدمه 
أوائل كتاب الوقف. 

(89) قوله: وينبغي أن يكون له العزل والتفويض . قيل: المراد التفويض من 
غير عزل ولا يلزم من أحدههما الآخر. 


0 


فهل اذا فوض النظر معين بالشرطء ثم بعد وفاته 1 
المسلمين. فهل اذا بابس 00 
ع لأ ظ ظ 
٠‏ - فأجبت بأنه إن فوض في وا الا اا د 
صحة التفويض ., وان في مرض موته لا ينتقل له ما دام 
المفوض اليه باقياً لقيامه مقامه. وعن واقف شرط مرتباً لرجل 
إلى الفقراء ؟ فأجبت بالانتقال. ليس للقاضي ان يقرر له 
وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف. ولا يحل للمقرر له 
الأخذ الا النظر على الوقف. ذكر الحسامي. في واقعاته ان 
للقاضي نصب الق بغير شرطء وليس له نصب خادم 
للمسجد بغير شرطء فاستفدت منها ما ذكزته. يكره اعطاء 
فقير من وقف الفقراء التي درهم امسوم 

0 ٠ الزكاة..‎ ١ 
ال اذا أوقف على فقراء 0 فلا 56 كالوية كذا ف‎ - ه١‎ 


(50) قوله. فأجبت بانه ان فوض في صحته ينتقل للحا الخ 5 :بل 
يجب لأن ينتقل الى الحاكم ولو فوض. يعني في مرضه, لأن في التفويض تفويت العمل 
ا ا ا ل ل له 
وهكذا الثاني والثالث فلا يعمل بالشرظ أصلا ( انتهى ) . ايه يتقو واد 

(91) قوله: الا اذا وقف على فقراء قرابته الخ. في التاتارخانية.نقلا عن تجنئيس 
الفتاوى: رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولاده) أبدا ما تناسلوا فأراد السكنى 
ليس لما حق السكنى ( انتهى). وهو صريح في أن الواقف اذا أطلق الوقف في الدار 
: كان للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فليحفظ وبالعيون تلحظ.” 0 
5 0" 


الاختيار. ومن هذا يعام حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء 
' لبعض العلاء الفقراء.» فليحفظ : اذا وقف على فقراء قرابته لم 
يستحق مدعيها الا ببينة على القرابة والفقر ء اذ لا بد من بيان 
جهة القزابة: 

9 - ولا بد من بيان أنه فقير معدم ومن له نفقة على غيره ولا مال 
له فقير. إن كانت لا تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم 
وإن كانث تحب بغير قضاء فليس بفقيرء كالولد الصغير. 
كذا في الاختيار. إذ جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم 
المستحقين كلهم أو بعضهم. فا قطع لا يبقى لهم ديناً على 
الوقف . 

4 - إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعميرء بل زمن الاحتياج إليه 
عمره أو لا. وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا صرف لم 


(؟9) قوله: ولا بد من بيان أنه فقير. أي لا بد من إقامة البينة على فقره لأنه 
يدعي الاستحقاق والدعوى لا تثبت بقول المدعي قال في تتمة الفتاوى : إذا وقف على 
فقراء قرابته فجاء رجل يدعي الغلة ويدعي أنه قريب الواقف أو أنه من قرابته كلف 
إقامة البينة على قرابته وأنه فقير يحتاج إلى هذا الوقف وليس .له أحد تلزمه نفقته 
والقياس أن لا تكلف إقامة البينة على الفقر لأن الإنسان الأصل فيه الفقر لانه خلق 
وهو عدم المال ولكن قلنا: يكلف إقامة البينة على ذلك لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي 
استحقاق بالظاهر واستصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق كذا في شرح 
الفوائد للطرسوسي. ا006 

(*9) قوله: إذ لا حق هم في الغلة. قيل: يستثنى من ذلك مسألة فإن فيها 
المستحق يقدم على العمارة وهي ما لو قال واقف الأرض تكون غلة هذه الأرض لفلان 
سنة ثم بعد ذلك لفلان آخر أبداً ما بقي ثم بعده للمساكين؛ فاحتاجت الأرض إلى - 
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مع الحاجة إلى التعميرء فانه يضمن (انتهى). وفائدة ما 
ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف 
معلومهم هذه السنة, لا يعطيهم الفاضل عوضاً عما قطع. وقد 
استفتيت عبما إذا شرط الواقف الفاضل عن المستحقين 
ا ل ا ا بسبب التعمير » 
هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء ؟ فأجبت للعتقاء 1 
ذكرناه» والله سبحانه وتعالى أعام. وإذا قلنا بتضمين الناظر 
إذا صرف هم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه 
لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحاًء لكن 
نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على 
أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي, فانه يضمن , وإذا ضمن 
لا يرجع عليه| لآنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد 


- العمارة في السنة الأولى وإن عمرت في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء استحسن 
تأخير عمارتها حتى تمضى هذه السنة ويأخذ صاحب هذه السنة غلاتها لتلك السنة » فإذا 
صارت إلى الآخر عمرت من غلتها لأن تأخير العمارة سنة ليس يخرجها عن حال 
الوقف. وهذا الذي يصير إليه الوقف ما عاش إن فاتته غلة كانت له غلة ذلك في 
المستقبل, ذكر ذلك الخصاف في أوقافه (انتهى). وقيل عليه : لا محل لهذا الاستثناء 
لأن محل قوهم الذي يبدأ به من غلة بالوقف تعميره ما اذا كان في ترك العمارة ضرر 
بين» ومحل مسألة الخصاف ما إذا لم يكن في ترك تعمير الوقف هلاك الوقف يشعر 
بذلك قول الخصاف لأن تأخير العمارة سئة ليس مما يخرج الوقف عن حاله . ثم اعام أن 
التعمير إنما يكون من غلة الوقف إن لم يكن الخراب بصنع أحد. وهذا قال في 
الوالوالجية : رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا فيه الدواب وخربها 
يضمنه لأنه فعله بغير الاذن. 


ملكه إلى وقف التعدي. كا في الحداية وغيرها. وقالوا في 
كتاب الغصب: ان المضمونات يملكها الضامن مستنداً إلى 
وقت التعدي, حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه 
المالك ملكها مستنداً إلى وقت الغصب فنفذ بيعه السابق» ولو 
أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ, ولو كان محرمه عتق 
عليه العبد المغخصوب بعد التضمن نفذ , ولو كان محرمه عتق 
. عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك . ولا يخالفه ما 
في القنية من باب الشروط في الوقف. لو شرط الواقف قضاء 
دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فام يظهر دين في تلك 
السنة, 
- فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على 
الواقف. يسترد ذلك من المدفوع إليهم (انتهى ). لأن الناظر 
ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فم 
يملكه القابض . فكان للناظر استرداده. بخلاف مسألتنا لأنه 
متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير. وكذا 
لا يرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر 
جحد النكاح وحلف, فإنه قال في العتابية: إن شاء ضمن 
المرأة» وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة (انتهى) 
لأنه غير معتد وقت الدفع . بالا عبر اعلا الانت فانم 


(44) قوله: فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف الخ 
قال بعض الفضلاء : مثله لو صرف المستحق ظاناً أنه مستحق فظهر أنه يحجوب 
بعير 6 . ظ 


لان" 


اك 2 دقع .بناء. على صحة إذن القاضي. فكان له الرجو ع عليها لأنه. 
4 3 :.وإن:ملك المدفوع بالضمان »: فليس: بمتبرع . . وي النوازل: سئل 
202020 أبو بكر عن رجل وقف داراً على مسجد على أن ما فضل من 
200 عرارته فهو للفقراء. فاجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى 
.--. - العبارة.. هل تضرف إلى الفقر إء ؟ قال لا تصرف إلى الفقراء . 
020.1 وإناجتمعت غلة كثيرة, لأنه يجوز أن يحدث للمسجد 
حدث والدار بحال لا تغل. قال الفقيه سئل أبو جعفر عن 
هذهالمسألة فأجاب هكذا. ولكن الاختيار عندي أنه أن عام 
أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والدار إلى 
العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء , على ما 
07" [ شرط الواقف (انتهى بلفظه). ‏ 1 

46.0 2< فقد استفدنا منه أن الواقف قف إذا و تقدي لماز ثم الفاضل 

ا للمستحقن. كا هو - في أوقاف القاهرة . 
15 - فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في 
بي *ة لمحف ٠‏ وإن ك كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على 
القول المختار للفقيه . . وعلل. هذا . فيفرق بين اشتراط تقديم 

















(90) قوله : فقد استفدنا منه أن الواقف "الخ: قال 6 ا ها اختاره 
الفقيه أبو لليث رحمه الله هو القول المعتمد ل 1 ير جامع 
الضمرات . 52006 

(+9) قوله: فإنه يحب على الناظر إمساك قدر مما يحتاج إليه. للعمارة في المستقبل 
وقد يقال قدر ما يحتاج. إليه:في. المستقبل. غير . معلوم إذ. .هو غير منضبط فلا يدرى 
القدر الذي يرصد للعرارة. وهذا أمر جلي لا سترة فيه. وغاية ما .يقال أن الأمر 
نر الال رسا الا ودين ها الماطاية لين ظ 
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لد العارة في كل سنة والسكوت عنهء :فانه مع السكوت تقدم 

العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها . 

ل ا ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لما عند عدمها م 

يفرق الباقى, لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء . 

٠‏ نعم ]ذا اشترظ الواققك تقدعها غند الحاجة إليها لا يدخر ها 

عند الاستغناء. وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا 

للعمارة. ولا يقال إنه لا حاجة إليه لأنا نقول قد علله في 

النوازل مجواز أن يحدث للمسجد حدث والدار بجحال لا تغل. 

وحاصله جاز خراب ؛ المسجد أو بعض الموقوف. والموقوف 

لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير ادخار شيء 

للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا. وصي 

الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله ولو جعل 

رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظراً. كما 
في العتابية من الوقف . 

- ولم يظهر لي وجههء فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا 

030 وصيين. حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين. | 

- فليتأمل وليراجع غيره. 


(910) قوله: ولم يظهر لي وجه. ربما يوجهه بأن الأول لما تعين للنظر رعاية 
لصلحة الوقف لم تكن الحاجة داعية إلى كون الثاني مشاركاً له. 

(94) قوله : فليتأمل وليراجع غيره الخ. فال تغتضن النضلة: 550006 
فوجدنا الخصاف صرح في كتاب الأوقاف بأنهما يكونان ناظرين. 


لقا 


كتاب البيوع 


١‏ - أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز معه بيعه 

؟ - وهو تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق لا المقيد | في 
الظهيرية » والاستيلاد . والكتابة» والحرية الأصلية, والرق» 
والملك بسائر أسيابه ع وحق المالك القدم يسري إليه» وحق 
الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين» فيباع مع امه للدين: 
وحق الأضحية. والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وما زاد على ما 

في المتون من جام لفصولين. ويتبعها في ود فاذا ولدت 

رعو عات وها مها 

اك بخلاف المستأجرة , والكفيلة , والملغصوبة. والموصى عدينيتا. 
فإنه لا يتبعها. كما في الرهن من الزيلعي . 


)01 قوله : أحكام الحمل الخ . قيل : : وقعت حادئة وهي أن ما وقف للحمل من 
الإرث هل للولي بيعه أم لا ؟ انتهى . أقول : ينبغي أن يقال : إن كان شيئاً يخشى عليه 
التلف. للولي ببعه؛ وان كان لا يخشى عليه التلف. فإن كان كان حيواناً. » له بيعه لأن 
مؤنته وبما يستغرق ماليته وإن كان عقاراً لا . هذا ما ظهر لي تفقهاً والقواعد تقتضيه. 
)١(‏ قوله: وهو تابع لأمه في أحكام الخ . أقول : ومنها ما ذكره في فى الظهيرية : لو 
تزوجها على جارية حبلل على أن ما في بطنها له تكون الجارية وما في بطنها له 
(انتهى) . ولعل وجهه أن الحمل كجزء باك يع الا 
(") قوله: بخلاف المستأجرة إلى قوله كا في في الرهن من الزيلعي . وئص عبارته 
ونماء الرهن كالولد والثمرة واللبن والصوف للراهن لأنه متولد من ملكه وهو رهن 


لف 


كت ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملهاء أو مع حملها أو 
بحملها أو داية كذلك. ‏ 

ه - فإن عللنا قوهم بفساد البيع فها لو باع جارية إلا حملها بكونه 

مجهولا لا استثناء من معلوم. فصار الكل مجهولا'. نقول هنا 


بع الأصل لأنه تبع له والرهن حق متأكد لازم يسري إلى الولد . ألا ترى أن الراهن 
لا يملك إبطاله بخلاف الجارية الجانية حيث لا يسرى حكم الجناية إلى الولد فلا يتبع 
أمه فيه لأن الحق فيها غير متأكد حتى ينفرد. الملك بإبطاله بالفداء .» وبخلاف ولد 
المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصى بخدمتهاء لأن المستأجر حقه في المنفعة 
دون العين وفي الكفالة الحق ثبت في الذمة والولد لا يتولد من الذمة. وفي الغصب 
السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه 
تبعاً لأنه فعل حسي والتبعية تحري في الأوصاف الشرعية, وفي الجارية الموصى بخدمتها 
المستحق له الخدمة وهي منفعة والولد غير صالح لا قبل الانفصال فلا يكون تبعاً لها . 

(:) قوله: ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها الخ. قال بعض الفضلاء 
يستفاد ذلك من حكم تعليلهم عدم صحة بيع الأمة إلا حملها بأن ما لا يصح إفرازه 
بالعقد لا يصح استثنائه من العقد. والحمل كذلك. لأنه بمنزلة أطراف الحيوان 
لاتصاله بها وبيع الأصل يتناوله فالاستثناء يكون على خلاف خوف موجب العقد فا 
يصح فيصير شرطاً فاسدا والبيع يفسد به بخلاف ما لو باع أمة وحملها أو مع حملها لا 
يفسد البيع كما يظهر ذلك عند التأمل ( انتهى) اقول : فيه نظر » لأن هذا التعليل وان 
اللعي عدم التساد قي لو بباح آم وجلياء اورم جلها . والجة ار عن نا يبعي 
الفساد وهو الجمع بين معلوم ومجهول. . بقي أن يقال قد تقدم قرياً أنه يباع مع أمه 
دن 

(0) قوله: فإن عللنا قوهم بفساد البيع الخ. أقول: علل الفساد في شرح المجمع 
ملكي بأنه جزء منها متصل بها خلقة؛ وتسلم المبيعة بدونه غير ممكن ( انتهى) 0 
لا يظهر الفساد في الصورة المذكورة لامكان تسليمها معه فتأمل . 
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ع م انفشاد “البيع يكونه جمعا بين 0-0 و 
صرياً . وفي فتح القدير : ؛ 
> - بعدما اعتق ا د 
.37 - ولا تجوز هبتها بعد تدبير اخبميل على بت كذافي 
9 ا إذا حلت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل 
يؤمر مالكها ببيعها لصيرورة الحمل مسلا 00 أبيه. لال 
أن سيده كافر؟ 0 


و ل ١‏ لكن م أره ظ 


م6 قوله: 5000 الحمل لا يجوز بيع الأم وتجوز هبتها. والفرق أن 
استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصداً فكذا حكياً بخلاف الهبة . كذا في الفتح 
وفرق بعض الفضلاء ء بأن البيع يفسد بالشرط الفاسد والهبة لا تفسد به وأما امتناع الهبة 
بعد التدبير فلاتصال ملك الواهب بالموهوب فإن المدبر باق على ملك المالك بخلاف ما 
إذا كان الحمل معتقاً فإنه لا مالك فيه فلم يتصل به ما يمنع الجواز فتأمل . ظ 

(1) قوله: ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل الخ. قال الزيلعي : لو أعتق ما في 
بطنها ثم وهبها جازت البة في الأم لأن الجنين غير ملوك واشتغال بطنها لا يوجب 
الفساد كما إذا وهب أرضاً وفيها أبنية بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها خيث لا تجوز 
المبة لأن ملكه فيه باق ولا يمكن إدخاله في الهبة لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى 
ملل ولا تصح الهبة في الأم بدونه لأنبا م 5 )نون المن 
أو الجوالق يدون الدقيق من حيث إن كل واخد منهما يمنع القبض . 

)0 قوله وم أر حكم ما إذا لت أمة كافرة لكافر من كاف فأ الخ . قيل 
مقتضى القياس أنه لا يؤمر ببيعها لأنه قبل الوضع موهوم وبة لا يسقط حق امالك 
ولذا قال في الخانية : لو أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن كان في بطنها ولد يوم 
الوصة بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر جازت اد وإن لستة أشهر كر 
فالوصية باطلة . 00 2- 





ومس 


.ةب -..ؤلم أن .الآن جكم:الاجازة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز 
للمعدوم . فا حمل أولى . ظ ظ 

1ت وينبغي أن يصح الؤقفٍ عليه كالوصية ْ 

ظ 1 بل أول: وله فرق بين كون الجنين تبعاً لأمه بين بني آدم 

[ والحيوانات» فالولد منها لصاحب ا ا 

-- ذا في كراهية البزازية . 

١‏ مزلي أمد اق مسار لك دز مغ اليا 
- وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة» . 


(9) قوله: ولم أر ارن حكم الاجازة له الخ. أقول هي بالزاي أي روانه 
الحديث وبه سقط ما قيل : الاجازة للمعدوم غير مصورة لأنها تملك المنافع وهو لا 
يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن باب الاستحقاق لا التمليك, ولأن الإجارة 
تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم مقامها ولم يكن للحمل من يقوم مقامه. | ظ 

)١(‏ قوله: وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية. يعني عليه كبا لو وقف على 
من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد . 

)١١(‏ قوله : بل أولى لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم 

)1 قوله: ولا يتبع أمه في. الجناية الخ . كذا في المحيط وهي اله الات 
الصغير وذكر الحم الشهيد في المختصر أن حكم الجناية يسري من الأم إلى الولد , 
والضابط في سراية الحق الثابت في الأم الى الولد والإرش أن الحق في العين إذا كان 
مستقراً يسري إلى الولد والإرش كما في البيع الفاسد وإذا كان الحق في العين غير 
مستقر لا يسري إلى الولد والإرش كما في الهبة وإذا كان مستقراً من وجه دون وجه 
فإنه يسري إل الولد دون الإرش كرا في مسألة المالك القديم وتفصيل الأحكام وبيان 
أوجهها في العرادية . < 

م قوله : وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة . قيل عليه : كيف يتخلف 
الجنين عن أمه مع كونه جزءاً منها أو في حكمه وهذا خلاف المشاهد . 

رنسنا 


١5‏ - ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وجوب 
القصاص على الأم. 500 الخد عليها . ولا تقتل. 
ولا تحد إلا بعد وضعها. ٠‏ 
٠6‏ - ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه. 
اب فلا يتبعها في ستة مسائل, ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها ؛ 
الع بوب اق إحن كرانه ارداق 
الاعتاق» والتدبير 0 00 
١7‏ - والوصية به وله؛ والإقرار به وله. 
- بالشرط المذ كور في المتون في الوصية . والاقرار ويثبت نسمه. 
49 - وتجب نفقته لأمه. ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة 


يكون موروثاً بين ورثته. ويصح الخلع على مافي بطن 
جاريتها » ويكون الولد له إذا ولدت لأقل مرخ ستة أشهر . 


)١5(‏ قوله: ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة. لكن إذا كانت الأمهات 
ماع الم او ا ال اماي 
الله لكون التكميل لا يستلزم التبعية . ظ ظ 

)١6(‏ قوله ولا يتزكى الجدين بزكاة أمه يعني عند الإمام رجه الله. ظ 

ظ )1١1(‏ قوله : فلا يتبعها في ستة مسائل الخ . أقول : المذكور حمس لا ست ويزاد 
عليها أنه لا يتبعها في الكتابة والإجازة والإريصاء والوصية بخدمتها فهي تسع . 

7 قوله: والوصية به وله. أقول : وما الوصية عليه فقد وى قريب ف 
و0 وين اد ضع الولدحب كالري : 

)١18(‏ قوله: بالشرط المذكور في المتون في الوصية : والإقرار وهو أ كر 
ميا ضانًا. 

)١9(‏ قوله: وتجب نفقته لأمه الخ. يعني إذا طلقها وهي حامل تحب عليه نفقة 
الحمل وتدفع لأمه. فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل. . 

ف 


٠٠١‏ - ولا يتبع أمه في نيه من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة 
وهي ما إذا استحقت ستحقت الأم ببيئة فائه يتبعها ولدهاء وباقراره 
ل ىا في الكنز ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في 
البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به. رد المبيع بعيب 
'بقضاء فسخ في حق الكل إلا في دي اناد لو أحال 
البائع بالثمن ثم رد 0 
"١‏ - لمبيع عيب يقضاء لم تبطل الحوالة. الثانية : ل 
بعيب قضاء من غير المشتري . وكان منقولا لم يجزء ولو كان 
فسخاً لجاز. قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن ان بيعه جائز 





)٠١(‏ قوله: ولا يتبع امه في شيء من.الاحكام الخ. أقول: يزاد على ما ذكره ما 
في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من امته ثم كاتبها فولدت يتبع امه في كتابتها 
وفيه أيضاً من انكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتاني منهما لا 
الجرسية 0 ظ 
(١؟)‏ قوله: رد المبيع بعيب بقضاء الخ. قال المصنف رحمه الله في شرحه على 
الكنز عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب الخ. وأورد على كونه فسخا بمسائل : 
الاولى لو كان المبيع عقاراً فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة؛ يعني ولو كان 
فسخا لبطل . الثانية لو باع امته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها 
اب البايع لم تصح دعوته؛ ولو كان فسخاً لصحت ؛ كما لو لم يبعها. الثالثة مسألة 
الحوالة التي ذكرت ههنا ثم قال: وأجاب في المعراج بانه فسخ فيا يستقبل لا في أحكام 
الماضية ثم قال بعد اسطر كثيرة: والدليل على الفسخ إثما هو في المستقبل ان زوائد 
الع اللمقاري و3 بردم مع الااصل . وكذا لو وهب دارا وسلمها فبيعت بجنبها دار 
فأخذها الوهوب له بالشفمة ورجع الواهب فيها لم يكن له الأخذ بشفعة . كذا في 
و وو دفن 
جب لتم امل 


5106 


2 قبل قيضه من المشتري ومن غيره لكونه. فسخاً في حق الكل 
ْ . قياساً على البيع بعد الاقالة حتى رأينا نص حمد رحمه الله 0 
+5 - على عدم جوازه قبل القبض مطلقاً . كذا في بيوع الذخيرة. 

58 - الاعتبار للمعنى لا للألفاظ. صرحوا به في مواضع منها 
20 الكفالة, فهي بشرط براءة الأصيل حوالة, وهي بشرط عدم 
براءته كفالة . ولو قال بعتك ان شئت او شاء أبي أو زيد . ان 
ذكر ثلاثة أيام أو اقل كان بيعاً بيار للمعنى وإلا بطل 
التعليق » وهو لا يحتمله. ولو وهب الدين لمن عليه كان ابراء 

للمعنى فلا يتوقف على الصحيح. 
56 - ولو قال اعتق عبدك عني بألف», كان بيعا للمعنى لكنه ضمن 
اقتضاء فلا ترعى شروطةء وإنما تراعى شروط النتى ؛ فلا 

بد أن كرن الآمر اهلا للاعتاق . 


(؟؟) قوله: على عدم جوازه قبل القبض مطلقاً أي سواء كان ليع من 
المشتري أو غيره لصدق بيع المنقول قبل قبضه عليه. . اال 

)١0(‏ قوله : الاعتبار للمعنى لا للألفاظ . يعني في في العنقود 0507 هذا 
ف غير الأئمان كا في الخانية فاطلاق المضنف ليس في محلة على أنهم بم قالوا أيضاً الأيمان 
مبنية على الاغراض وقد تقدم التوفيق . واعلم ان المعتبر في أوامر الله تعال لعن وق 
أوامر العناد الاسم يعني اللفظ. وذلك كمن قال لآخر: : كاتب عبدي ان علمت 
فيه خيراً فكاتبه ولم يعلم فيه خيراً لم يجز . وفي امر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط 
لو كاتب ولم يعام فيه خيرا أ جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف 
إلى واحد يحجوز. وقيل: :يصرف إلى السمعة بخلاف الزكاة لأن المعتبر في أوامر الله 
لان المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي . 

(4:؟) قوله : : ولو قال اعتق عبدك عني بيألف الخ . الاقتضاء هو جعل غير 
المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق وهنا لما قال الآمر اعتق عبدك عني بألف اقتضى - 

لف 


. 50 .ولا .يفسد. بألف_ورطل .من خمر.. ولو.راجعها بلفظ النكاح 
2-0 قال لعبده ان اديت إل ألفاً فأنت حر كان اذثاً له بالتجارة: 
1 ..وتعلق. عتقه.بالاداء نظراً للمعنى لا. كتابة فاسدة, ولو. وقف 
2030 على ما لا يحصى كبني م تا نظراً ا للمعنى . وهو بيان الجهة 
ظ 2 ' 5 
5 ا للفظ يا ملكا اولع 3 0 








- الآمر الملك وم 1 فان الاعتاق. , بالألف 0 يصح 1 لا بالبيع والبيوع 'مقتضى 
والمقتضى قول غير مذكور حقيقة جعل كالمذ كور شرعاً فثبت البيع متقدماً على 
ل ١‏ كان شرطاً كان تبعاً للعتق إذ الشروط اتباع 
2 فيثبت البيع بشروط المقتضى لا بشروط نفسه إظهاراً للتبعية حتى سقط القبول الذي 
شريركن لعولا يشترط كونه مقدور التسليم حتى صح الأمر باعتاق الأبق ويعتبر في 
الآمر الاهلية للاعتاق ومن شروط الاقتضاء ان لا يصرح بالثابت به بل يذ كر المقتضى 
فقط لأنه لو صرح به بأن قال المأمور : بعته منك. بألف واعتقه عني لم يجز عن الآمر بل 
كان مبتدأ ووقع العتق عن نفسه . ومعنى قوله اعتق عبدك عني اعتق وغعدللورلدي كان 
ملكك.. ثم ضار ملكي .بألف عني . ا | 
0 :قوله ا .أقول ,ينغي تقديه بعل قوله : فلا 
بد أن يكونٍ الآمر اهلا وذكره بفاء التفريع كا هو ظاهر. 0 
.(51) قوله: : لا للفظ ليكون تمليكاً لمجهول. قيل عليه: لا يظهر اقتضاء اللفظ 
فيه التمليك لأن ( وقفت) صريح في معناه وإن أراد لفظ بني تيم فكذلك. ١‏ 
(90) ,قوله: وينعقد البيع .بقوله خذ. هذا بكذا الخ.. فان قلت : كنا 
بقوله. خذ .وقد *١:‏ شترطوا فوا ينعقد به البيع الماضي ولفظ خذ موضوع للاستقبال. . قلت 
هو وإن كان موضوعاً للاستقبال- إلا إنه كالاضي معنى من حيث إنه يستدعي - 





ف 


٠‏ 58 - وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل. 
59 وبلفظ الاعطاء 
 "”8‏ والاشتراك. والادخال 
5ت .والوة 
؟" - والاقالة على قول. وقد بيناه مفصلا معزوا في شرح الكنز. 
"9" - وتنعقد الاجازة بلفظ الحبة والتمليك. كما في الخانية وبلفظ 
الصلح عن المنافع وبلفظ العارية. وينعقد النكاح بما يدل على 
ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك . 





- سابقة البيع إلا ان استدعاء الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء أخذه بطريق 
الاقتضاء ى) لو قال بعتك عبدي هذا بألف. فقال هو حرء عتق وثبت؛» اشتريت 
اقتضاء والحاصل ان العبرة في العقود للمعاني لا للالفاظ . 

(7) قوله: وينعقد بلفظ الهبة الخ. يعني نظراً للمعنى لأن الهبة بشرط العورض 
هبة لفظا بيع معنى وذلك كما إذا قال : : وهبت لك هذه الدار بألف وهذا العبد بثويك 
هذا فرضي كان بيعاً اجماعاً . 

1 قوله :تفط ااانا قا ال حيطا ومفطفان برق جا‎ )١9( 

(208) قوله: والاشتراك والادخال. أي ينعقد البيع بها بأن ادر 
كذا وأدخلتك في كذا. ' 

)"9١(‏ قوله: والرد؛ كما لو أخذ ثوباً من رجل فقال ابائع هو بعشرين وقال 
المشتري لا ازيدك على عشرة فأخذه وذهب به وضاع عنده قال 2 يوسف هو 
بعشرين كذا في الخانية (انتهى ) . وفيه تأمل . 0 

(96؟) قوله: والاقالة. أي تنعقد بلفظ الاقالة كما لو قال اقلتك بكذا فقال 
قبلت على قول ألي بكر الاسكاف» وعلى قول ألي جعفر لا ينعقد وبه اخذ الفقيه ابو 
الليث وهو المختار كما في منية المفتي . 

(7) قوله: وتنعقد الاجارة بلفظ اهبة والتمليك الخ. قالوا لا تنعقد تتعقد بلفظ البيع - 


">11 


- وينعقد السام بلفظ البيع كعكسه. ولو قال لعبده بعت نفسك 
منك بألف كان اعتاقاً على مال نظراً للمعنى . ولو شرط رب 
المال للمضارب كل الريح كان المال قرضاً. ولو شرط لرب 
الوك بك تند تان قي ولو صالحه عن 
- 0 قالوا انه اسقاط ل لباقي فمقتضاء عدم اشتراط القبول 
كالابراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول. لأن الصلح ركنه 
الايحاب والقبول. ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل 
ال د اقالة. وخرجت عن هذا الاصل مسائل : 
منها : لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن» ولا العارية بالاجارة بلا 
اجرة» ولا ابيع بلفظ الدكاح والتزويج . ولا يقع المتق بالفاط 





لأنه وضع لتمليك الاعيان؛ والاجارة لتمليك المنافع المعدومة. كذا في شرح المختار 
فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الاجارة به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد 
به الاجارة . قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يفرق بأن اهبة لما كانت أشبه بالاجارة من 
اع سيا يي ع روس ا 0 
البيع فإن المال فيه من الجانبين (انتهى). وقد ذكر في الدرر والغرر خلافا في 
انعقادها بلفظ البيع. ومن عبارة شرح المختار 8 ان عدم انعقادها بلفظه متفق 
55 قوله : وينعقد الم بلفظ البيع على الأصح اعتبارا #اجاالكي ددر 
المصنف رحمه الله تعالى في البحر . 
(0) قوله: قالوا انه اسقاط للباقي . فمقتضاه عدم اشتراط القبول الخ. يعني 
انه اسقاط للباقي من حيث المعنى وحيث كان المعتبر في العقود للمعنى لا اللفظ كان 
الحمل عليه متعيئاً اللهم إلا ان يستثنى ذلك من القاعدة فليحرر . | 


امن 


الطلاق وإن نوى. والطلاق. والعتاق تراعى فيهما الالفاظ لا 
المعنى فقط. فلو قال لعبده: إن اديت إِلّ كذا في كيس 
أبيض فأنت حزء فأداها في كيس أحمر لم يعتق. ولو وكله 
بطلاق زوجته منجزاً فعلقه على كائن لم تطلق. وفي الهبة 
بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة 
ابتداء » وإلى جانب المعنى فكانت يوا كياب فتثبت احكامه 
00 من الخيارات ووجوب الشفعة. 
5 بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم انه عنده. 
0 - ولولده الصغير. كما في الخانية.. 
خ" - الششراء إذا وجد نفاذاً على المماشر نفذى فلا يتوقف 6 
الفضولي , ولا 0 الوكيل المخالف.. 


(5") قوله: بيع الآبق لا يجوز. اختلف في بيع لآبق فقيل فاسه وقيل باطل 
ورجح في الفتح الفساد . 

(1707) قوله: ولولده الصغير يخالفه ما في الزيلعي والفتح حيث قالا وتجوز هبته 
لابنه الصغير او ليتيم في حجره بخلاف ما إذا باعه منه لأن ما بقىي له من اليد يكفي 
في الحبة دون البيع . لأنه قبض بازاء مال مقبوض من مال الاب وهذا قيض لي بازائ 
مال يخرج من مال الولد فكفت تلك اليد له نظراً للصغير فانه لو عاد عاد إلى ملك 
عدي . وفي الخانية لو وهب عبده الآبق لولده الصغير لا يجوز. وإن. باعه جاز فقد 

عكس الحكم على ما نقله الشارحون . قال في المحر : : ولم أر أحداً منهم نبه على هذا 
واه ناعير ربع لاد الآبق لابنه الصغير مقيد بما إذا لم يأبق إلى دار الحرب يما في 

منية المفتي وقد افاد الزيلعي انه يجوز تزويج العبد الأبق.. 3 

(4") قوله: الشراء اذا وجد نفاذا الخ . الأصل و فيه كا في القني في باب ابيع 
الموقوف ان من اشترى شيئا لغيره امره كان للعاقد وإن أجازه لفلان إلا إذا أضافه 
إليه بأن قال اشتريته لفلان أو قبلته له أو قال البائع بعته من فلان وقال الفضولي - 





لا 





27 معد ولوس صى كالمتو 7 100 ل 0 الاجارة : لبتم 5 الزيادة 
١‏ - كما في القنية. إلا في مسألة.. 


0" الامير 0 إذا | اليعاجر | أجيراً بأكار من أجرة المثل فان 


- اشتريت او قبلت فحينئذ . يتوقف ولا ينفذ 5959 ( انتهى ) . وفي جامع الفصولين 
الشثراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا على المشتري حتى “لو شرى حر بالغ 'لرجل بلا امره 
فهو لنفسه اجاز الرجل أو لا ولو لم يجد نفاذاً عليه يتوقف على شرائه له كصبي وفي 
يججورين شريا لغير هما يتوقف فان اجاز جاز. وعهدته على المجيز لا العاقد وهذا لو 
أضاف العقد إلى نفسد وأما لو أضافه إلى من شراه له بأن قال بعت منك فقال 
امشتري قبلت نفذ على نفسه ولا يتوقف وهذا لولم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر 
فلو سبق احدهه| فشراء الوكيل نفذ على موكله وإن أضاف الشراء إلى نفسه وعليه 
العهدة وتمام الكلام فيه فليراجع . ظ 

(89) 4 : ولا اجارة المتولي اجيراً 0 الضيواتك وله استيجار: ٠‏ التولي 06 
كا هو ظاهر . ظ 

(10) قوله 0 قبل لعل را القن في هذ الاستيجار يدر 
وبدانق فلا ينفذ على الواقف:بل على المتولي .. ظ 

80 قزقف: والرسي: #الغرل الخ ين ان بيطاي لومي الل اليم ل 
بزيادة من أجر المثل قدر ما لا يتغابن فيها. يصير الوصي مستأجراً لنفسه وأجره من 
بذ 'الاجارة لصغيز ويرد الاجير الفضل عل .الصغير.. والجواب في الأب 
ا ا ا د 

400) : قوله: الأمير والقاضي إلى قوله كم] في سير الخانية 5252 + ولو اا ان 

الغنيكة :ايتأءجز للعسكر :اجيرا ١‏ أكثر من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه 
فعمل: الاجِير وانقضت المدة كانت الزيادة على أجر المثل باطلة» ولو استأجر القاضي - 

5/١ 








؟:- القتزع.وضف في المذروع 
550 - إلا في الدعوى والشهادة. كذا في دعوى المزازية . 
46 - المقبوض على سوم الشراء مضمون لا لكبو عل سوم النظر 
كما في الذخيرة. 





- أجيا بم لا يتغابن فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة باطلة ولو ان القاشي 
أو أمير العسكر قال : استأجرته وأنا أعلم أنه ما ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في 
ماله كالقاضي إذا اخطأ عات كان خطأه على المقضى له. وان تعمد الجور كان 
ذلك عليه. ظ ْ 
(5) قوله: الذرع وصف في المذروع الخ. يعني فيلغو في الحاضر بخلاف الكيل 
فانه أصل لأن الصبرة تحل في الكيل فيصير كل قفيز منها أصلاً لنفسه كأنه بيع بمفرده 
بخلاف المذروع لأن الذارع هو الذي يحل المذروع ويبين ل ل 
أصلاً بنفسه وإنما هو وصف للشوت مثلا . 
(غ5) قوله: إلا في الدعوى والشهادة الخ. فإنما إذا شهدا بوصف فظهر خلافه 
لا يقبل ولو ادعى حديدا مشاراً إليه وذكر أنه عشرة امناء فإذا هو عشرون أو ثمانية 
تقبل الدعوى والشهادة كذا في البزازية فليراجع . 
(40:) قوله : المقبوض على سوم الشراء الخ . اطلق الفمان وهو مقيد بما إذا سمي 
الثمن كما سيأتي اواخر هذا الكتاب على ما عليه الفتوى, لكن قال الطرسوسي إنه لا 
بد من ذكر الثمن من جانب المشتري لا من جانب البائع وحده . وقد فرق المصنف في 
شرح الكنز عن المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه النظر وقال: إن ما نقله 
الطرسومي عن القنية إنما هو حكم الأخذ على وجه النظر ؛ وما أخذ على وجه النظر امانة 
وان المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون ولو كان ذلك من جانب البائع 
وحده (انتهى). وتعقبه بعض معاصريه من مشائخنا بأن ما ذكره الطرسوسي ليس 
بخطأ بل لم يدر مراده فحمله على الخطأء وذلك أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من 
© الخانين خضتة أو حك + أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمي احدهما ويصدر من - 


حص 


7؛ - تكرر الايجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال. كذا في 
بيع الذخيرة. العقود تعتمد في صحتها الفائدة فا لم يفد لم 
َ يصح., فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزناً وصفة. كما 
في الذخيرة, ولا تصح اجارة مالا يحتاج إليه كسكنى د 
سك دان 
ا اذا ة قبض المشتري المبيع بيع فاسداً ملكه الا في مسائل: . 


- الآخر ما يدل على الرضاء به كا هو في قوله هاته فان رضيته أخذته بعشرة فان 
تسلميه بعد قوله دليل الرضاء بخلاف قوله حتى انظر فانه لم يوافقه على ما سمى بل 
جعله مغياً بالنظر واعرض عما سعى وجيع ما ذكروه وفيه تسمية احدههم| وحكموا 
بالفمان فهو من ذلك القسم الثاني عند التأمل. ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها 
تنادي بما ذكره (انتهى) يوقه نه أخوه انها افرح عل الكبر الع بالنين 
هذا واعام ان المقبوض على سوم القرض مضمون كالمقبوض على سوم الشراء وكذا 
الرهن ان بين ما برهن به في الأصحء غير ان المقبوض على سوم الشراء مضمون 
بالقيمة بالغة ما بلغت, والمقبوض على سوم الرهن يجب ما سميا لا القيمة والفرق ان 
ضبان الرهن ضمان استيفاء الدين وليس بضمان مبتدأ فيقدر بالدين ضرورة؛ وضمان 
الببع ضمان مبتدأ يجب بالعقد إذ ليس على البائع والمشتري شيء قبل البيع فيجب 
مضموناً بالقيمة عند تعذر ايجاب المسمى كضمان الغصبء والمقبوض على سوم الرهن 
على وجه ترط ايند نكن مشنمونا أيضاً. وصورته ان العبد إذا أخذ رهن بشيء 
ليقرضه فهلك الرهن عنده فالعبد ضامن لة لقيمة الرهن, وان كان قرضه فاسدا . لأن 
لعبد لا هلك الاقراض كذا ذكره الإمام المحبوني. ظ 

(43) قوله : تكرر الإيجاب مبطل للأول الخ . في البحر : : إذا تعدد الايجاب فكل 
إيجاب بالمال انصرف قبوله إلى الايجاب الثاني ويكون بيعاً بالثمن الأول وفي الاعتاق 
والطلاق. إلى مال إذا قبل بعدها لزمه المالان ولا يبطل الثاني الأول . ظ 

(407) قوله : واذا ة قيض المشتري ا مبيع بها فاسداً ملكه . يعنى اذا قبضه قبضه باذن 


اا" 


8 اس اد لآ يملكه في 3 كد" كي و 8 لا 





111ص الاعتبار. وقيل: انه يفيد ملك 
اتصرف في البيع لا ملك العين بدليل ان من اشترى امة شراء فاسداً لا يحل وطئها او 
طعاما لا يحل أكله أو دارا لا تجوز الشفعة فيها . والأصح أنه يفيد ملك العين بدليل 
وا اعتاقها وثبوت الشفعة بها كما في الزاهدي. وانما لم تبر التصرفات المذكورة لأن 
في الاشتغال بها اعراضاً عن الرد . . كذا في شرح المجمع الملكي . 

(8:) قوله : الأولى. لا يملكه في 23 امازل الخ . إن لاه ملك في بيع امازل 
بالقبض لأن الهزل بمنزلة خيان المتبايعين ابداً وان اتضل به القبض :والجامع بينهما عدم 
اختيارهم! الحكم بالمزل والشرط فيتوقف قف الملك على اختيارهها له برفع المزل والشرط . 
بخلاف ما لو كان البيع فاسداً من وجه آخر حيث يثبت يثبت الملك به بالقبض. لوجود 
الرضاء بالحكم فيه دون الهزل . وف الخانية والقنية : الهس . وهو مشكل لمخالفته لما 
تقرر في كتاب البيع من التفرقة بين الباطل الفاسد من أن الباضل هو الذي لم يكن 
منعقدا ناا را بوعراعووكااية ا لمانا ااا 
منعقد بحسب أصله لآن أصله مال بمال غير منعقد بوصفه لأن الحزل بمنزلة خيار 
المتبايعين وهو شرط فيه منفعة لما فيكون فاسداآ فكيف يكون باطلا ...وأجاب بعض 
الفضلاء عنما في القنية والخانية بأن مرادهها بالمطلان الفساد وقد استدل على ذلك فإنهما 
لو أجاز الخ . جاز ولو كان باطلا حقيقة لما جازء اذ .البيع الباطل .لا تلبحقه الاجازة: 
ومما يدل على ذلك قول الخانية. لأنه بمنزلة البيع بشرط الخيار واجاب بعضن. الفضلا. 
أيضاً بان المراد يكرئة باطلا انه يشبه الباطل في حكمه وهو عدم افادة. الملك:. لكن 
يلزم من هذا كون الفاسد على نوعين: : نوع يفيد الملك بالقبض ونوع لا يفيده ومن 
صرح بفساد بيع الهازل ابن الملك في :شرح المنار وغيره من الكل 0 بقي انه 
يشكل على كونه فاسدآ ان يكون القول قول مدعي الجد لكونه يدع 
وَذلك يدعي الفساد والقول قول مدعي الصحة ؛ ولو أقاما بينة فمينة مدعي الف 5 
كما في الخلاصة . وفي بعض كتب الأضول : : لو اختلفا في بناء الما وك 
: القول لمن يدعي الصحة عند الإمام رحمه الله ومن يدعي الهزل عندها . ْ 
7 














8 - الثانية : لو. اشتر اه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك 
فاسداً لا يولكه به بالقبض حتى يستعمله, كذا في المحيط. 
...٠ه‏ د الثالئة: لو #ادعايرت في يد المشتري امانة لا يملكه به. 
0 ا : المشتري اذا ة قيض المبيع في الفاسد بإذن نائعه ملكة. 
وتشل” ات 1 إلا ' في مسائل ؛ لا يحل له أكله ولا 
0 ظ ظ ظ 
١م‏ دولا وظولها 3 .كانت جارية ولي وطتها " ضمن عقرهاء ولا 
20-2 شفعة لجاره لو كانت عقاراً. الخامسة ظ 
0 - لا يجوز ان يتزوجها البايع من المشتري كا ذكرناه ؤ ف 575 
مم26 اذا اختلف المتبايعان ف الصحة واللطلات كالول مدعي 





(9:) قوله: 7--00 . قيل عليه : القبض 
يحصل بالاستعبال لا قبله (انتهى). أقول: يلزم من الاستعال القبض ولا يلزم من 
القيض الاستعبال. واذا كان كذلك فالقبض كو قبل الاستعمال 'والتضوة ره العتارة 
ان القبض بمجرده لا يكفي . 0 

)0٠(‏ قوله: ا 0 57 أقول فيه: ان قيض 
الأمانة لذ .ينوب عن قبض البيع اانا اسان اق المعتير قرعا ..واذا كان 
كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور. ‏ 0" الى 

02 قوله: ولا وطؤها لو 55 جارية الخ. يغني اف ا كات‎ )01١( 
في.البزازية وذكر قبله: لو.حبلت من المشتري صارت ام ولد وعليه قيمتها لا‎ 5 
عقرها . وذكر في الكراهة عن الحلواني : يكرهوطؤها ولا يحرم. قيل: وهل اذا زوجه‎ 
يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم . . وهل يطيب المهر للمشتري ام لاء محل نظر..‎ 

(8ه) قوله : : لا يحوز ان يتزوجها البائع من المشتري الخ أي لا 0 لا 
بصدد أن. تعود إلى .البايع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحاً امته . ع 

(0) قوله: ..اذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان الخ. في .شرح المجمغ 
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البطلان , كا في البزازية» وفي الصحة والفساد 0 مدعي 
5 الصحة. كذا في الخانية والظهيرية, 0 ظ 

5 - الا في مسألة في اقالة فح القدير. . لو ادعى المشتري انه باع 
المبيع من البايع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البايع الاقالة 
فالقول للمشتري , مع انه يدعي فساد العقد , 

0 - ولو كان على القلب تحالفا. واذا سمى شيئاً وأشار إلى خلاف 
جنسه. كما اذا سمى ياقوتاً وأشار إلى زجاج فالبيع باطل 
| لكونه بيع المعدوم . واختلفوا فها اذا سمى هروياً وأشار الى 
مروي» قيل باطل . فلا يملك بالقبض. وقيل فاسد كذا في 
الخانية . كل عقد أعيد وجدد د لا ١‏ 





- الملكي نقلا عن الفتاوي الصغرى: اذا اختلفا في الصحة والفساد فالمختار ان القول 
مدعي الصحة واذا. اختلفا في الصحة والسطلان. فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر للعقد 
(انتهى ). قيل والظاهر أن البينة بينة مدعي الصحة لأنها أكثر اثاتاً اذا الأصل عدم 
البيع وبينة البطلان إنما أثبتت الأصل ولم تفد أمراً جديدا بخلاف بينة الصحة . 

(04) قوله: : الا في مسألة في اقالة فتح القدير الخ. قيل عليه. ينبغي ان لا 
يكون هذا الفرع داحلا تحت الأصل المذ كور ليحتاج الى استثنائه لأنه لم يدع صحة 
العقد وانا ادعى الاقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله (انتهى) : اقول : فما قاله 
نظر فان ادعاثه الاقالة مستلزم لادعاء صحة صحة البيع اذ الأقالة لا تكون في غير الصحيح. 

(00) قوله : ولو كان على القلب تحالفا كان وجه التحالف ان المشتري بدعواه 
الاقالة يدعي ان الثمن الذى كته ثالرد مائة مثلاء والبايع بدعواه الشراء باقل مما 
باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافها فعا 
تيب تسليمه إل امشتري منزلة اختلافها في قدر لثمن الموجب للتحائف بالنص وال 
فالمائة التي هى الثمن الأول إنما ترد إلى المشترى ي بحكم الاقالة في البيع الأول وهي غير 

الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى . ظ 


5/1 


+0 - فالصلح بعد الصلح باطل, كم في جامع الفصولين. 
6017 والنكاح بعد النكاح كذلك. كما في القنية. والحوالة بعد 
الحوالة باطلة» كما في في التلقيح الا في مسائل : : الأولى : الشراء 
بعد الشراء ص مجح اطلفه ف جات الفصر تن 
05 - وقيده في القنية بأن يكون الثاني 9 من الأول أو أقل 


أو بجنس آخر. 

(01) قوله: فالصلح بعد الصلح باطل الخ. يعني اذا كان الصلح على سبيل 
الاسقاط كما في الخلاصة, قبيل الثالث من البيوع . ان المراد به الصلح الذي هو اسقاط 
اما اذا كان الصلح عن عوض مم اصطلحا على عوض آخر فالثائي هو اجائز و ع 
الأول كالبيع . 

(010) قوله: والتكاح بعد النكاح الخ. كذلك قال في الجوهرة: رجل تزوج 
مرأة بماثة ديار ثم تزوجها ثانيً بعد يوم بماثة وخسين لا يلزم الا امهر الأول فحسب. 
ولا ينفسخ العقد الأول اذ النكاح لا يحتمل الفسخ وفي الببع يلزمه العقد الثاني وينفسخ 
الأولوقية بت الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني» ولا يكون هذا زيادة الآ اذا 
قال بلفظه يدل على الزيادة (انت ) . قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق 

من أن الفضولي لو زوجه امرأة برضاها فوكله بتزويحها منه ثانيأ انتقضص الأول 
(انتهى ). وفيه تأمل . أقول : ينبغي أن يستثنى منه ما في 3 : لو تزوج امرأة 


بألف ثم تزوجها ثانياً بألفين فالمهر ألفان, وقيل: الف. كذا في المنية. ثم ذكر خلافاً 
بين العلماء عا م 70 
اتتسميتان في الأصح . 


(0) قوله: وقيده في القئية بأن يكون الثاني الخ. 0 , عبارة القئية باع دارا 
بالف ثم قال: له تصدقت عليك بالدار وقبل المشتري فصدقته باطلة وله الثمن» يعني 
لأن الصدقة ادنى من الشراء فلا ينفسخ بها ولو تصدق عليه بالدار وسلمها إليه ثم 
ياف بمرت رعو و ري و 

مم باعها منه صح وتضمن فسخ الصدقة, كرا لو باع» ثم باع بأقل أو باكثر من - 


ا 


69 - والا فلا . الثانية : الكفالة بعد الكفالة صحيحة .لزيادة التوثيق . 
1٠6‏ - بخلاف الحوالة فانها نقل فلا يجتمعان: كما في التلم 
- واما الاجارة بعد الاجارة من المستأجر الأول؛ فالثانية فسخ 
للأولى» كما في البزازية. ظ 
يك التخلية تسل إلا في مسائل : الأولى : :قيض الشتري البيع قبل 
النقد بلا اذن البايع ثم خلى بينه وبين البايع لا يكون زداً له. 
الثانية في البيع الفاسد على ما صححه العبادي . 








- يقول ين المبيع . والثاني أن 5 بحضرة المشتري 'بحيث 
النمن الأول لأن الصدقة تحتمل الفسخ حتى لو تفاسخا بعد تمامها 0 .(انتهى) . 
ومنه يظهر أن قوله او بجنس آخر ليس في القنية. . 0 

(09) قوله: والا فلا الخ. يعني لعدم الفائدة. وبه 57 أل لو .باعه ول 
فحضر المالك وجدد البيع بمثل الثمن الذي عقد الفضولي عليه ابجع فالاعتبار دين 
المالك ويكون رد البيع الفضولي وهي واقعة الفتوى. 5 

(70) قوله: بغلاف الحوالة فائها نقل فلا يجتمعان الخ ليد أن لكان علنهاق 
الثانية غيره في الأولى . ومهذا تخرج المسألة عن كونها من جزئيات القاعدة, .اذ المتمادر 
من تجديد عقد البيع تجحديده بالنسبة إلى البيع الأول بعينه والمشتري الأول بعينهء وكذا 
الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتجاد . المحال عليه 
والعالبيه ل رادي معأ وحينئذ لا ينتهض قوله الأنها نقل فلا يجتمعان. . ويسغى أن 

تصح الحوالة الثانية وتكون تأكيدا للأولى على طبق الكفالة فتدير ذلك. ',. 0 

31١0)‏ قوله: واما الاجارة إلى قوله كما في البزازية. اسل عن 
500 ذكر المصنف رحمه الله في الشرح انه لم يطلع على نقل في هذه المسألة 
:فالظاهر انه اطلع عليه بعد ذلك. فان تأليف هذا الكتاب متأخر عن الشرج. . 

(؟7) قوله: : التخلية تسليم الخ. في شرح المجمع اللكي في فصل التصرف في 
المبيع نقلا عن الأجناس : التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضاً بشبروط : : أتجدها أن - 


574 





5 وصحخح :قاضخان أنبا تسل . في الهة الفاسدة اتفاقاً . الرابعة 
سق “الحة الجائزة 2 ف رواية اخباز الشر ره يشت في تمان ابعل 
2 والاجارة» والقسمة. و عن مال» والكتابة والزهن 
للراهن . 
540 - والخلع ها 


. 6 - والاعتاق على مال للقن 





يتمكن من أخذه بلا مانع ولو باع ضيعة في الصحراء وسلمها اليه فان كانت قريبة منه 
بحيث يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا . والناس عنه غافلون 

هو الصحبح وظاهر الرواية . الثالث ان يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره حتق حتى 
لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها قليل من متاع البايع لم يكن تسلا حتى يسلمها 
فارغةء ولو خلى البايع في داره بين المبيع والمشتري لا يكون تخلية عند أي يوسف 
رحمه الله حتى لو هلك المبيع بعدها فيها يبلك من مال البايع . . وعند مد رحمه الله 
تكون تخلية فيهلك من مال المشتري وعليه اليم اننا . وف الخلاصة: وكذا لو 
كان البايع والمشتري فيها وقت البيع . 

(7) قوله: وصحح قاضيخان انها :تسل الخ. : 5 تصحيح ابخان مقدء 
السو و اباي لاس موي أ و اي 

قوله: خبار الشرط يثبت في ثمانية الخ. لم يذكر المصنف هل , عبت للبايع بخياز في 
الثشمن أم لا. وف السراجية : : رجل قال اشتريت هذه بهبذه الدراهم م الي 'في هذه اعلفائية 
فقال عت عا م رأى و وت > وهذا يسمى خبار الكية ( انتهى) . 00 
أثبت للبايع خياراً في الثمن . ظ 5 
ار 0 ا الخ أي للزوجة لأنه يدن عا يمين من “جهة 
الروج..- 0 ٠:‏ 90 
(00) قوله وو الا عطاق عن بعالو للقتو لت ل 
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327 - لا للسيد وللزوج. 
كاه مكذا اق انصحون العادى تعريا 3 الاستروشي نقلا عن 
00 بعضهمء وتعبها في جامع الفصولين. وزدت عليها في الشرح 
سبعاً أخرى فصارت خمس عشرة. ارركم ٠‏ كا في 
المزازية, 
4 والابراء عن الدين. ى' ف افنول. لكر فخر الاسلام” من بحث 
المزل» والتسلم للشفعة بعد الطلب, كا ذكره أيضاً منه: 
4 - والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله. 
أ يوالم ازعة والمناملة الحاقا لما بالاجارة. ولا 00 الخيار في 
0 سبعة : النكاح, والطلاق الا الخلع ها. واليمين. والنذر. 
والاقرار الا الاقرار بعقد يقئله: < 00 
١‏ - والصرف, والسام. يشترط التقابض قبل الافتراق في الصمرف 





(17) قوله: لا للسيد الخ. لأنه يمين من جهته. 

(77) قوله: وللزوج. عطف على السيد . أي ولا للزوج. 

(14) قوله: والابراء عن الدين الخ كا ا يي سررين 
أنه بالخيار فالخيار باطل وفيها وقف عل أنه بالخيار كان الوقف باطلا . 0 

(59) قوله : والوقف على قول ان بوسف. خالف لما تقدم عن العمادية | الا أن 
يحمل ما فيهها على أنه قول الامام وحمد رحمهم الله . 

)70١(‏ قوله: والمزارعة والمعاملة الخ. قيل عليه: ثبوته فيهها حك ننه الا أنه 
منقول ذكره في الشرح (انتهى ) . أقول يحتمل أن المصنف رحمه الله ظفر بالمنقول بعد 
“كل "أن تصنيف الشرح سابق على هذا الكتاب والا فبعيدة غاية البعد من مثل المصنف 
رحمه الله ان يسوق ما بحثه مساق المنقول. 

7) قوله: والصرف والسام الخ. معطوفان على قوله النكاح . 
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فان تفرقا قبله بطل العقد الا فيا اذا استهلك رجل بدل 
"قير ف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجاني. وتفرق 
العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فان الصرف لا يفسد 
٠‏ عندهاء خلافاً لمحمد رحمه الله كا في الجامع . 
- البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلائين موضعا. 
7 - شرط رهن 
4 - وكفيل. 
6 - واحالة 
كلاى معلوين و ازاقياف وخاز وونقد فق إلى ثلاثة » وتأجيل الثمن 
إلى معلوم , وبراءة من العيوب, وقطع الثار المبيعة. وتركها 


(؟17) قوله: البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين الخ. في الخانية : باع زرعاً 
وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحساناً وعليه الفتوى ( انتهى) . قال 
بعض الفضلاء : هذه تصلح أن تكون ملحقة بما عده المصنف رحمه الله . 

)7١(‏ قوله: شرط رهن بأن باع شيتاً على أن يعطبه المشتري بالئمن رهنا. » فان 
كان الرهن مجهولا كان فاسداً وان كات معلوما » فان كان الكفيل حاضراً في في المجلس 
او كان غائياً وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحساناً كبا في الخانية . 

:7( قوله اليياي و اع يح أ 0 
غائبا عن المجلس فكفل حين عام او لم يكفل كان فاسدا فان كان الكفيل حاضراً في 
المجلس او كان غائبا وعلر قل الامشاق ركد جار امتعيناننا 5 ال لقاب 

000 قوله : واحالة . يعني لو باع على أن يحيل البايع رجلا بالثمن على المشتري 

فسد البيع قياساً واستحساناً ولو باع على أن يحيل المشتري البايع على غيره بالثمن فسد 
البيع قياساً وجاز استحساناً . 

)١(‏ قوله : معلومين الخ معي لشن ايد يواكنل كان كيني نقلي 
على قوله: واحالة. 

58م١‎ 





220.0 على النخيل بعد ادر اكها على المفتى به. ووصف مرغوب فيه 
0 0 وعدم تسل المبيع حبق يتسام الشمن . ورده بعيب وجد . وكون 
الطريق لغير المشتري. وعدم خروج ف من ملكه في غير 
الادمي. 
- واطعام المشتري المبيع الا اذا عين ما عابم الآدمي , 
8 - وحمل الجارية» ' 
8 - وكونها مغنية, 
6 - وكوتها حلوياً. 0 
١م‏ - كين القرس عيلاياً ركوق المازيا ما ادك ظ 
87 - وإيفاء الثمن قٍِ بلد آخر. والحمل إلى منزل المشتري فيا له 
حل بالفارس» 5 ظ 


(1070) قوله : واطعام المشتري المبيع الخ . قيل عليه ا ونام الزابرين بخن 
الظاهر أن الاضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله . ْ 

(78) قوله: وحمل الجارية الخ. فبه: : أن الذي في الخانية نصه. : ولو اشترى 
جارية للظرف على أنها حامل لم ييز البيع . لا 00 

(74) قوله: وكونها مغنية يعني لا يفسد البيع لو شرط كونا مغنية وهو رواية 
عن شمد والظاغر عنه وعن الامام الفساد . ظ 

(80) قوله: وكونها حلوباً. أي البقرة مثلا وأن كانت عبارته 35 رجوع 
امي للجارية فاه فير صنحيم إذ لا يقال جارية حلوب بل يقال كت لهذ . قال في 
الخانة : : باع جارية على أنها ذات لبن لا يجوز البيع» وقيل : يخوز لأنه شرط الصناعة . 
م قال بعد كلام ولو اشترى شاة أو بقرة على أنها حلوب؛ روي عن الإمام أنه جائز 
وبه أخذ الفقيه ابو الليث . 

)81١(‏ قوله: وكون الفرس هملاجا. اي سهل السير ا ا 
هملاج فيجوز كا لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب كما في الخانية.. ظ 

(81) قوله: وايفاء الثنمن في بلد آخر. في البزازية: باع عبداً على أن يسام الشمن - 
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84 - بخياطتها» وكون:الثوب سداسياً. وكون السويق ملتوتا 
4 100-بسمن» وكون الصابون متخذاً من كذا جرة من كذا جرة من 
الزيت . ظ 
0 - وبيع العند إلا اذا قال من فلان» ‏ 
47 - وجعلها بيعة» والمشتري ذمي, بخلاف اشترط أن يجعلها المسام 
د 0 


/ام - ويرضى الجيران اذا عينهم في بيع الدار . 


- ف بلد وَالشمن “حال فسد ( انتهى) ل ا ا ا 
اطلاق المصنف رحمه الله عدم الفساد مطلقا . 
.80م) قوله: وحذو النعل الخ. في الخانية بتكن ةحرق عل أن اتروع اناه 
جار كا لو اشترى نعلا على ان يحذوه البايع » وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه 
خرن عل انعط الماع وحمل عليه الركمة بات 
(84) قوله: في خياطتها . أي الرقعة. 
(460) قوله : وبيع العبد الخ . في الخانية : : باع عبداً على أن يبيعه من فلان كان 
فاسداً وان باع على أن يبيعه جازه( انتهى ) . ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله. 
ظ (45) قوله : وجعلها بيعة والمشتري ذمي الخ. في الخانية : ذمي اشترى أرضاً من 
مسلم على أن يتخذها بيعة» جاز البيع ويبطل الشرط ويكره السام ان يبيعه بهذا الشرط 
وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا لان هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري 
وليس هنا حد يطالبه بتحصيل الشرط» فيجوز البيع كا لو قال له : ابيعك على أن 
تتخذها منزلا . < 
(0ام) قوله. : ويرضى الجيران اذا عينهم الخ . في الخانية. ا 
ان رضي جيرانه .اخذها. قال الصغار: لا يجوز البيع. وقال أبو الليث: إن سمى 
الجيران وقال ان رضي فلان إلى ثلاثة أيام اخذها جاز . 


اننسينا 


88 - الكل من الخانية . الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع 
20 مسائل: : في مال المريض تعتبر من الثلث, وفي مال اليتمء 
والوقف» ا اا اكد دي 

فللراهن :د تصمين المرتين . 

9 - قيمته ذهبا وتكون رهناً. كما ذكره الزيلعي 59 مأ 
جاز ايراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية 
بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها. من اشترى ما لم يره 
وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار اذا رآهء إلا اذا 
جله البايع إلى بيت المشتري » فلا يرده اذا رآه. 

٠ة ‏ الا اذا أعاده الى البايع . , بيع الفضولي موقوف الا في ثلاث 
فباطل : اذا شرط خيار فب لالك: وهي في اتقيح. وفيا 
اذا باع لنفسه . د لوك 

١‏ - وفيا اذا باع عرضاً من غاصب عرض نل آخر للمالك به وهي 
في فتح القدير. , بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعبال لا 


)44) قوله: الكل من الخانية : الا أنه لم يسردها على هذا النمط بلّ ذكرها مشوبة 
باضدادها في فصل الشروط الفاسدة مع 7 عند كمال 2 2 ووتعالى. على 

)050 قوله لوذه . كذا في النسخ والصواب قيمة مصوغا. . 

)96٠(‏ قوله : إلا اذا اعاده إلى البايع الخ الو ل ا 
فلا يرده اذا رأه. 

ا قوله: وفما اذا 5006 يعني لا يتوقف على اجازة مالك لأنه لى 

ينعقد أصلا. . قال بعض الفضلاء : ويشكل عليه ما قالوا من أن المبيع اذا استحق لا 

اناه في ظاهر الرواية بقضاء ء القاضي بالاستقحاق. وللمستحق اخاز نهم 
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| يضح 'فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة 
ففرق بينهم| بان مال الوقف قائم ثمة . ولا كذلك هنا. كذا في 
95 - بيع ادو ناطل الأ فنا سشحره الافبان. من البقال اذا 
حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فانها جائزة استحساناء كذا 
0 في القنية. ظ 
٠ه‏ - من باع او ا؟ شترى او أجر. 0 ظ 
- ملك الاقالة الا في مسائل» اشترى الوصى من مديون الميت 
داراً بعشرين وقيمتها حمسون لم تصح الاقالة. اشترى المأذون 
غلاماً بألف وقيمته ثلاثة لم تصح ولا يملكان الرد بالعيب 
كاد بخيار شرط او رؤية. 


- (انتهى). وم يذكر المصنف رحه الله حكم ما لو باعه واشتراه الفضولي من نفسه. 
وهى معروفة اذ قد تقرر أن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع الا الأب . قال بعضص 
الفضلاء : وزدت مسألتين على ما ذكره المصنف الأولى بيع الفضولي مال الصغير ‏ الثانية 

بيع الفضولي مال المجنون, وهم في الحاوي القدسي . 

)9١(‏ قوله : بيع المعدوم باطل الا فها يستجره الخ . قيل عليه : هذا بيع معدوم 
صورة وفي الحقيقة تضمين ما اتلفه بغير عقد شرعي (انتهى ). وقال بعض الفضلاء : 
ليس هذا ببع معدوم إنما هو من باب ضمن المتلفات باذن مالكها عرفا تسهيلا للامر 
ودفعا للحجر ) هو العادة (انتهى) . وفيه ان الضمان بالاذن مما لا يعرف في كلام 
الفقهاء . وي النهر جعله من قبيل البيع بالتعاطي . 

(+9) قوله : من باع او اشترى . اي لنفسه . 

(:9) قوله : ملك الاقالة الا في مسائل لي 
الله في كتاب الوقفب الأول اذا كان العاقد ناظراً قبله ‏ الثانية اذا كان الناظر تعجل 
الاجرة. ظ 
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940 - والتولي على الوقف لو أخرا الواقف 3 ثم قال ولا مصلحة لم تجز 
عن الونت» 7 : 

3ق ؤالى كيل بالشراء لا تصح اقالته - 

لا بخلافه بالبيع تصح ويضمن . والو كيل بالسام على خلاف. 

ا تصح إقالة لوارت والموصى له وللوارث الرد بالعيب دون 
ان له لا تصح الاجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة 
وفي اجازة الغرماء . بيع المأذون المديون بعد هلاك الشمن 

6 - الموقوف يبطل 5 الموقوف على إجازته؛ ولا رارك 


(960) قوله : والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم اقال الخ . في الفوائد التاجية : 
اذا ذا فسخ القم الاجارة مع استأجر هل يصحء واذا صح هل ينفذ عليه او على الوق . 
تالوضن النضاة: : ينبغي أن يعول على حصول المصلحة في ذلك وعدمهاء كما ذكره 
المصنف رحمه الله هنا وصرح به في البحر نقلا عن القنية.. ْ 

(93). قوله: والوكيل بالشراء لا تصح اقالته الخ . في القنية في باب الاقالة من 

كتاب البيوع: واقالة الوكيل بالسلم جائزة عند الامام وحمد. رحمهها الله كالابراء. 
وكذا اقالة الوكيل بالبيع واقالة الوكيل بالشرء لا تجوز اجماعا. وأراد باقالة الوكيل 
بالسام الو كيل بشراء السام بخلاف الوكيل بشراء العين. 
.(او) قوله: : بخلافه بالبيع. في البحر نقلا عن الظهيرية: 1 55 اما 
يضمن اذا كان اقال بعد قيض الثمن . اما قبله فيملكها في قول مد رحمه الله . وفيٍ 
جامع الفصولين: الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا. فتأمل ما بين كلام 
الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين . و تخصيص قول حمد ني كلام الظهيرية غير ظاهر 
وفي.البزازية: الوكيل بالبيع يملك الاقالة قبل القبض وبعده يد غير عيب 
ومثله.في جامع الفتاوى فتأمل . ده 

(98) قوله: 0000 اوقوف عل جز اع أ أقول : قد تقدم 

خلاف هذا صركاً . ظ 52-7 00 
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2-3...:سقامه إلا: في القسمة )| في قسمة الولوالجية. لا يجوز تفريق 
الصفقة على البايع إلا في الشفعة. 
8 - وها صورتان, في شفعة الوالوالجية. الموقوف عليه العقد اذا 


اج اجازه انفد 
0 0 0 .ولا رجوع له الا في مسألة عد في قسمة الولوالجية اذا 
ظ 0 7 . اجاز . الغريم قسمة الوارث فان له الرجوع الحقوق المجردة لا 
يجوز الاعتياض عنها. 0 
0 - كحق الشفعة؛ فلو صالح عنه بمال 
0 0 بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره 


(44) قوله: ولا صورتان في. شفعة الولوالجية الخ. نص عبارتها: رجل باع 
أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة ببعض الأراضي دون البعض كان له ان يأخذ التي 
تلازق أرضه دون الأخرى بالشفعةع لذ كان الففيع لاخر نر يطلب شفعة ما كان لزيق 
أرضه وهو يطلل . يقال للطالب : انان تاحدذ الكل أو تدع. اذا لم يرض المشتري 
بتفريق' الصفقة ما لم .يكن باختيار الشفيع وفعله بل للضرورة انه لم يتمكن من أخذ 
احدها فصار كيا-لؤ اشترى عبداً وداراً صفقة واحدة كان للشفيع ان يأخذ الدار 
بالشفعة :دون العد لا::قلنا. كذا هنا نا (انتهى) : فقد تفرقت الصفقة في الأرضين في 
العبد وني الدار . ظ 

35 4 ا ولا احير له الا في مسألة واحدة. في قسمة الوالوالجية نص 
)١١(‏ قولة: | كفدق الشفعة الخ خ. اما ع الو ا اي 
فتداء لليمين علق الأصح. لأن 0 .انه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي 
“كانت » فاقتدى اليمين بدارهم . وكذا لو ادعى عليه رما بان قال كفرني أو ضللني 
او رماني بسوء ونحوه. حتى توجهت اليمين نحو فاقتداها بدراهم, يحوز على الأصح 
وكذا لوا صالجه عن يمينه على عشرة او من دعواه رج ال 

)٠١١(‏ قوله : بطلت ورجع به. اي بعد تسليمه للشفيع . ظ 

يدر 





٠‏ - بطل ولا شيء طاء ولو صالح احدى زوجتيه بمال لتترك 
000 نوبتها 000 
٠١4‏ - لم يلزم ولا شيء لهاء هكذا ذكروه في الشفعة. 
0 وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف. 
20 وخرج عنها حق القصاص 
657 وملك النكاح , 
٠6‏ - وحق الرق فانه يجوز الاعتياض ء عنها كما ره الزيلعي في 


الشفعة. 
- والكفيل بالنفس اذا صالح المكفول له 6 يصح ولم 
نب 0 


9 - وفي بطلانها روايتان, وفي بيع ححق المرور في الطريق 
روايتان. وكذا بيع الشرب. 


)١(‏ قوله: بطل ولا شيء لها. ظاهر السياق يقتضي كون الضمير المستتر لحقها 
الذي هو كون الأمر بيدها لا للصلح افاد انها باقية على حقها. ‏ - 

)٠١(‏ قوله : لم يلزم ان جعل الضمير للمال المصالح عليه كان قوله ولا شيء لا 
تأكيدا وان جعل للصلح افاد انها باقية على حقها . 

)٠١60(‏ قوله: وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عنها عملا بالعرف الخاص. 

. قوله: وملك النكاح اي الوطء . فانه يجوز الاعتياض ببدل الخلع‎ )٠١( 
قوله: وحق لرق. أي كون السيد مسترقا لعبده فانه يجوز الاعتياض‎ )٠١07( 
. عنه ببدل الكتابة والمال الذي يعتق العبد عليه‎ 

)٠١4(‏ قوله: والكفيل بالنفس. مروذ ا لوج ارا ل يعني اانا ميلائقة: 
)٠١١9(‏ قوله: وفي بطلانها روايتان. الصحيح الصحة وعليه الفقوى كا في 
الما د ظ 
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٠‏ 7 والمعتمد لا إلا تبعا. 

١‏ - العقد الفاسد اذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد 

5 - إلا في مسائل: أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول 

نقضها المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره. نقضه 
المشتري فاسداً اذا أجر صحيحاً فللبايع نقضه 

١١+‏ - وكذا اذا زوج الغش حرام إلا في مسألتين احديما: في 

الوالوالجية اشترى المسام الأسير من دار الحرب ودفع الثمن 
دراهم زيوفاً أو عروضاً مغشوشة, جاز إن كان حرا وان 
كان الأسير عبدا لم يجز. الثانية : 
6 - يجوز اعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. للبايع حق 
حبس المبيع للثمن الحال الا في مسائل في البزازية؛ لو 
اشترى العبد نفسه من مولاه. ولو أمر عبدا ليشتري نفسه 
من مولاه فاشترى للآمرء 

)٠١١(‏ قوله: والمعتمد لا. لأنه حق من الحقوق. وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز 
واما بيع عين الطريق فجائز سواء حد أي بين طوله وعرضه. او لا. اما الأول فظاهر 
واما الثاني فهو مقدر بقدر باب الدار العظمى . كذا في النهاية . 

)١١١(‏ قوله: العقد الفاسد اذا تعلق به حق العبد الخ. انما لزم وارتفع الفساد 
لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الاول انما كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته 
ولان الأول مشروع باصله دون وصفه. والثاني مشروع باصله ووصفه فلا يعارضه 
جرد الوصف . 

)١١١(‏ فرعنال الزن ل زاف واية ل يانم العتال. 

)١1١(‏ قوله: وكذا اذا زوج. أي للبايع فسخ البيع بعد التزويج وليس المراد 
فسخ النكاح . 

- قوله: يجوز اعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. جمع جباية نما يجبى من‎ )١١4( 
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1 6 ولو باعه دارا هو ساكنهاء اذا ة قبض المشتري المبيع بلا اذن 
البايع قبل نقد الثمن م تصرف. ‏ 57 
1 - فللبايع نقض تصررفه الا في التدبير والاعتاق والاستيلاء: 
- وله إبطال الكتابة كما في البزازية. شراء الام لأينها: الصضفير 
0000 مالا يحتاج إليه غير نافذ عليه. الا اذا اشترت من أبيه 
- او منه ومن أجنبي كا في الولوالجية. إقالة الإقالة صحيحة 
0 في اسل بي الل فيه ديا . ليسي 
دذكره الزيلعي في باب التخالف. للمتسأمن بيع مديرة 
ال 


- الناس ظل] . قال بعض الفضلاء تلحق بالجبايات محصول القاضي في زماننا ( انتهى) . 
وقد صحف بعض الفضلاء الجبايات بالباء بالجنايات :بالنون 0 0 الزيوف 
فيها بأن الاره ش الذي يعطى في الجنايات حق شرعي . 0 

2000 قوله: ولو باعه دارا هو ساكنها ل‎ .)١15( 
للمشتري . قال : 2غ‎ 
يتمكن البايع من ابطاله بعد تأكده. ظ‎ 

)١١5(‏ قوله الداع لتقو طرفل ا ا لقف 
لآخر:.ووجه ابطاله تمكنه من حقه الذي هو حبس المبيع. . فان قيل: لم لم يحبس به بدون 
ابال اليع ؟ أجيب بأنه يصير حابسا ملك الشتري الثاني بغي اذنه ولا وجه له فكان 
مضطراً إلى الابطال . 

)١١10(‏ قوله وله ليطن التكتانة ارال يشاك المسس رق لعافو اج نقول يلزء 
ابطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا الى ابطاها 
ليتمكن. من احبس . 

)١١18(‏ قوله: 1 منه ومن 86 الخ . ات اشترت لعلو شيئاً مشتركا بين 
الاب والاجنبي . 


"0 


00 - ومن باع مال الغائب بطل بيعه» الا الأب المحتاج كذا في 
نفقات البزازية. المقبوض على سوم الشراء مضمون 0 
.00 عدي اس ب ويا كار لبن بشحرن. بن 7 
00 بيناه في شرح الكنز . 
١‏ - الخيلة في عدم رجوع المشتري على بايعه بالثمن عند 
استحقاق البيع انيع الختري أنه باعه #متن ابلح قبل 
: ذلك ظ 


)١19(‏ قوله: ومن باع مال الغائب بطل بيعه الخ. يعني اذا ابطله مالكه وبه 
سقط ما قيل فيه ان الظاهر انعقاده موقوفاً على الاجازة لأنه بيع فضولي , وقوله الا 
الاب المحتاج هو مقيد بغير العقار لا يجوز البيع الا اذا كان الابن صغيرا. وذكر في 
الاقضية ان الام أيضا. تملك البيع وني ظاهر الرواية لا. بخلاف الاب (انتهى). 
والمفهوم من عبارته ان البيع انما يبطل اذا كان لأجل النفقة بدليل ذكره في باب 
النفقات فذكن المصنف. رحمه الله له في هذا الباب يوهم ان بيع مال الغائب باطل 
مطلقاً مع انه. إذا لم يكن لأجل النفقة فهو موقوف, لأنه فضولي. في ذلك تأمل. 
ويدل عليه عبارة صاحب الخلاصة وهي : ونفقة الاناث واجبة مطلقا على الآباء ما ل 
يزوجن اذا لم يكن هن مال. وعلى رواية الخصاف تجب على الأب والأم اثلاثا. ولو 
امتنع الأب من الانفاق على الصغار يحبس اذا كان موسراً, ومن باع من هؤلاء متاع ‏ 
الغائب لأجل النفقة بطل بيعه ما خلا بيع الاب المحتاج عو 7 
أيضاً فقوله لأجل النفقة صريح فيا قلنا. ظ ظ 

)٠ 0‏ قوله: ل قيل: راود شرع بان اد ددر 
المسمى ؟ الظاهر الأول. 4 

(١؟١)‏ قوله لقال د بعري ا دا ا 
المشتري لذ يوافق غل الآقرار :عا اذ كز لا فيه هي القرو > علية تاياي اديكرد 
هذا حيلة في أن المشتري لا يرجع على البايع عند استحقاق المبيع . ظ 0 
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1" - فلو رجع عليه لرجع عليه. كذا في البزازية. خيار الشرط 
في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله الا في بيع 
الفضولى . اذا اشترط المالك فانه يبطله. 

١١+‏ ممئ) ف فروق الكرابيسي , 2 دعوى البزازية. المرافق عند 
الإمام الثاني المنافع والحقوق الطريق والمسيل, وفي ظاهر 
الرواية المرافق هي الحقوق (انتهى). البيع لا يبطل بموت 
البايع الا في الاستصناع . 


8 - فيبطل بموت الصانع. اذا اختلفا في اصل التأجيل فالقول 
لنا فيه لا في السام ء 


)١5١(‏ قوله: فلو رجع عليه ال عي عليه أ لو لرجه المشتري على البايع 
بالثمن لرجع البايع على المشتري بالثمن ل الع الذي أت نه . بقى ان حاصل الحيلة 
عدم تحقق رجوع المشتري على البايع » وهو منتف عند رجوع كل منههما على الآخر. 
والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البايع بالرجوع عليه بالثمن. وعند تحقق 
الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني اكثر من الأول فله الحظ الاوفر في 
الرجوع المقابل بمثله . 

(؟١)‏ قوله: كا في فروق الكرابيسى. أقول: صوابه )ا في فروق المحبوبي 
وعبارته ولو شرط الخيار في ببع الفضولي لمن وقع البيع له بطل العقد فلا يتوقف لأن 
الخيار له بدون الشرط فيكون الشرط له مبطلاء يعني لأنه يحنئذ يكون داخلا على 
الح واج يال والح ار اج وب 11ج[ لكاو حيار ارط لابين حي الفضيوال وانه 
يكون داخلا على الحكم والحكم لا يبطل بالشرط . 

)١١1(‏ قوله: فيبطل بموت الصانع. يعني لأنه اجازة في المعنى. وهي تبطل 
بموت احد المتعاقدين. وحيثُ كان اجازة في المعنى فينبغي ان تبطل بموت المستصنع 
ايضا فليحرر . 
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6 وان اختلفا في مقداره فلا تحالف 

7 - الا في السام رأس المال بعدالاقالة 

٠1١0‏ - كهو قبلها؛ فلا يجوز التصرف فيه بعدها 

8 كقبلها الا في مسألتين: لا تحالف اذا اختلفا فيه بعدها 
بخلاف ما قبلهاء ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق 
بخلافه قلبها. بدل المرف كرأس امال فلا بد من القبض 
قبل الافتراق فيهماء ولا يجوز التصرف فيها قبل القبض الا 
في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الاقالة كقبلها 
بخلاف راس المال: ظ 

48 - والكل في الشرح. يشترط قيام المبيع عند الاختللاف 
للتحالف الا اذا استهلكه في يد البايع غير المشتري كما في 
الهداية. اسلم| ثمة ولم يخرجا اليناء وبين المولى وعبده. وبين 
المتفاوضين 

(0؟١)‏ قوله: وان اختلفا في مقداره فلا تحالف. قال بعض الفضلاء : وحينكذ 

فالقرل قول من انتهى. أقول: القول قول مدعي الاقل والبينة بينة المشتري في 
الوجهين يعني لو اختلفا في اصله او مقداره ولو اتفقا على مقداره واختلفا في مضيه 
فالقول قول المشتري والبينة بينته أيضاً كذا في الحدادي. 


(13؟1) قوله: الا في السام. قيل: هل يفسخ عقد السام بعد التحالف كما في البيع 
نم يجددانه . الظاهر نعم لأنه حكم التحالف. ظ 
)1١0(‏ قوله: كهو قبلها. فيه ادخال الكاف على الضمير المرفوع المنفصل وهو 


مختص بالضرورة. 0 
)1١14(‏ قوله: كقبلها فيه ان الظروف التي تقع غايات لا تحجر بغير ( من) من 
' حروف الجر. ' ظ ظ 


. قوله: والكل في الشرح. يراجع عبارة الشارح ويوضح بها ما هنا‎ )1١19( 
0 


. وشريكي العنان كما في ايضاح الكرماني, والله أعام‎ - ٠ 





(1) قوله: وشريكي العنان. قيل عليه: لا يخفى ان عدم تحقق الربا بين 
شريكي العنان لا يخلو عن الاشكال. انتهى فليراجع في ايضاح الكرماني . 
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1 كتاب الكفالة 


١‏ - براءة الاصيل موجبة لبراءة الكفيل الا اذا ضمن له الالف التي 
له على فلان 

- فبرهن فلان على انه قضاها قبل ضمان الكفيل 

فان الأصيل يبرأ دون الكفيل, كذا في الخانية. 

- التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل 

- الا اذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كلفه انسان ثم عجز 
المكاتب ظ 


ا 
ف م )| «ي 


)١(‏ قوله: الا اذا ضمن له الألف التى له على فلان. بأن قال: اشهدوا اني قد 
ضمنت لهذا الرجل بالألف التي له على فلان. 

() قوله: فبرهن فلان وهو المديون. قيل: برهانه انه قضاها قبل ضمان 
الكفيل . 

() قوله: فان الأصيل يبرأ دون الكفيل. لأن قول الكفيل ذلك اقرار منه' 
بالدين عند الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولو اقام المديون بينة بعد الكفالة برىء المديون 
والكفيل جميعا كما في الخانية . 

(؛) قوله: التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل . لأن المطالبة تبع للدين فتتأخر 
بتأخره بخلاف العكس لأن الأصل لا يتبع الفرع في الوصفء هذا اذا اخر المطالبة 
واما اذا تكفل بالمال الخال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضاً لأنه لا مطالبة على 
الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف في الأجل إلى الدين كذا في التبيين. 

(6) قوله: إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال. اي صالح المكاتب ولي 
المقتول بمال مؤجل في الذمة سواء ثبت القتل بالاقرار او البيئة كما في الخانية. 
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5ت تاخردت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل 

وله مطالبة الكفيل الان. كذا في الخانية,» ولو كان الدين 
مؤجلا فكفل به فىات الكفيل حل بموته عليه فقط. فللمطالب 
' أخذه من وارث الكفيل, ولا رجوع للوارث ان كانت الكفالة 
بالامر حتى يحل الاجل عندنا. كذا في دوت اداء الكفيل 
يوجب براءتما 

- للطالب الا اذا احاله 011ذظ براءة نفسه 
خاصة كا في الحداية. الغرور لا يوجب الرجوع., فلو قال 
اسلك هذا الطريق فانه امن. فسلكه فاخذه اللصوص. او كل 
هذا الطعام فانه ليس بمسموم فاكله فهات.ء فلا ضمان. وكذا لو 
اخبره رجل انها حرة فتزوجها فظهرت انما مملوكة؛ فلا رجوع 
بقيمة الولد على المخبر الا في ثلاث: الاولى: اذا كان الغرور 
بالختوط ك] الو ووعنة امرأة عل انبا بحرة اث عقت 

- فانه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد. 
الثانية : الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري 
على البايع بقيمة الولد اذا استحقت بعد الاستيلاد . وترجم 
بقيمة المناء ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسم 
المناء له . 

(1) قوله: تأخرت مطالبة المصالح الخ. مصدر. مضاف د فاعله أي تأخرن 

مطالبة الولي المصالح الأصيل إلى عتقه . 

. قوله: وله مطالبة 07 للحال كما في الخانية‎ )1٠( 

(8) قوله: للطالب. متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل . 

() قوله: فانه يرجع على المخبر . الظاهر ان يقول على الزوج . 
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٠‏ - واذا قال الاب لأهل السوق بايعوا ابنى فقد اذنت له في 
7 ار ل لي اا ار ري اه ار ا 

قال بايعوا عبدي فقد أذنت لهء فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر انه 
عبد الغير رجعوا عليه ان كان الأب حرا والا فبعد العتق. 

١‏ - وكذا اذا ظهر حرا أو مدبرا او مكاتبا. ولا بد في الرجوع 
من اضافته اليه والامر بمبايعته. كذا في مأذون السراج 
الوهاج . الثالثة : ان يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع 

١‏ - كالوديعة والاجارة حتى لو هلكت الوديعة او العين المستأجرة 
نم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على 
الدافع بما ضمناه. 

١‏ - وكذا من كان بمعناهه|. وفي العارية والهبة لا رجوع 


)٠١(‏ قوله: واذا قال الاب لاهل السوق الخ. هذه المسألة والتى بعدها ليستأمن 
الغرور ضمن عقد . ظ 

)١1١(‏ قوله: كذا اذا ظهر حرا أو مدبراً او مكاتباً الخ. يتناول باطلاقه مدبراً 
الغار ومكاتبه ولا بعد فيه لان ذلك لا ينافي الرجوع عليه لتعذر بيع المدبر والمكاتب ما 
دام مكاتبا . ظ ظ 

(؟١)‏ قوله: كالوديعة والاجارة. صورة الوديعة ان يودع اخر شيئاً بناء على أنه 
ملك المودع, بكسر الدال. فهلكت الوديعة في يد المودع م استحقت بعد الملاك 
فللالك تضمين المودع بوضع يده على ملكه بغير اذنه بمنزلة غاصب الغاصب وللمودع 
الرجوع بما ضمن على المودع لأنه غره بأن الوديعة ملكه. وصورة الاجارة أجره دابة 
مثلا على أنها ملكه فهلكت في يد المستأجر ثم استحقت فضمن المستحق المستأجر كما 
تقدم في مسألة العارية له الرجوع بما ضمن على المؤجر حيث غره بأنه أجره ملكه . 

)١*(‏ قوله: وكذا من كان بمعناه). وهما رب المال في المضاربة واحد 
الشريكين في الشركة. 


عا 


١6 


1 


9 


١7 


ىََ 


لأن القبيض كان لنفسه اواحي وب ص سيور 
البيوع, وقد ذكر في القنية 


ظ سم يود ساو منها لو جعل الك ته دلا 


اذا غر ابيع الشتري وقال له قمة نامي كذ فاشترهي 
ا ركه ين لقان لد يرو ويه يلق وكذا اذا غر 


المشتري البايع , ويرده المشتري بغرور الدلال . وبما قررنا ظهر 
ان قول الزيلعي في باب دجبودسيكم امرين 


بالشر طاو بالمعاوضة. قاصر. 2 
ا وتفرع على الشرط الثاني مسألتان ‏ 
في باب مريت بيوع الكدري: اشترني فأنا عبد . أرتهيني فأنا 


لأن القبض كان اليه . أقول الم ا اي لك اتنا 


)0 قوله #مباال موطاك. :“هذه السائل مذكورة.في القنية.. 

(131) قوله: فاشتراه بناء على قوله حا اشتراة إنسان وفيه حذف الفاعل وهر 
عمدة في الكلام لا يجوز حذ فه , ٠‏ 1 

)1١١1(‏ قوله ثم ظهر فيه فين فاحش قانه يزده. قال بعض الفضلا. : ل رد في 
الغين غير هذا الا ان يكون وليا او وصيا. ظ ظ 0 

)١14(‏ قوله : وتفرع على الشرط الثاني المسألتان الخ. -- المسألة الثانية على 
الشرط الثاني نظرء فان الرهن ليس عقد معاوضة بل عقد توثق ظ 

(19) قوله: في باب متفرقات بيوع الكنز ليس ما ذكر في باب التفرقات بل 
وباك الامتكات, 0 


لحن 


عرك . يه عرد احضار اق 


انهاه 
ولا بمنعها منه الا في مسائل : 
بد الكقنا.بالشنى فتك القدز يدوق الأب اذا ايل انحنها نقهان 


200 ابئه فطلبه الضامن منه فعلى الاب احضاره لكونه في تدبيره 


17 


5 


>"32(0 


كا في د ا الثالئة : سجان 0 3 من 


م السجان باحضارة . ! 


كانت تخرج في حوائجها امر القاضي الاب باحضارها وكذا 


لو ادعى الزوج عليها نا آخر. و ألا ارسل اليها امينا من 


أمناثه م 10 


) 5 ار : فلا يلزم الزوج احضار زوجته 500 

(١؟)‏ قوله: ولا بمنعها. منه الخ . أي لسماع الدعوى. ولذا لو كان لا على غير 
دعوى لا بمنعها من الخروج كما في الولوالجية في الفصل الأول من كتاب الوكالة. 

(١؟)‏ قوله: الكفيل بالنفس عند القدرة. قيد ذلك لانه اذا تعذر احخضار 
المكفول عنه بنفسه لا يلزمه شيء كذا في البحر للمصنف اول كتاب السير . 

(7) قوله: كا في جامع الفصولين. في الثالث والثلاثين. 0 

(71) قوله: كا في القنية. في باب الحمس والافلاس. 2 

)١0(‏ قوله: فادعى الزوج انه دخل بها .. لعل في العبارة سقطا: وصوابها :'فادعى 
الزوج انه دخل. بها ودفع ا لاا ا اليه 
قوله الآتي . وكذا لو ادعى عليها شيئاً آخر. ظ 0 


١ 


"8 


5 - ذكره الولوالجي في القضاء. من قام عن غيره بواجب بامره 
فإنه يرجع عليه بما دفع وان لم يشترطه؛ كالامر بالانفاق عليه 
وبقضاء دينه الا في مسائل: أمره 

/"' - بتعويض عن هبته او بالاطعام عن كفارته او باداء زكاة ماله 

8 - او بأن هب فلانا عني . 

59 - وأصله في وكالة المزازية. 1 

٠‏ - في كل موضع يملك المدفوع اليه المال المدفوع اليه مقابلا بملك 

مال فان المأمور يرجع بلا شرطه والا فلا. 


(1؟) قوله: ذكره الولوالجي من القضاء . قيل عليه :ل يوجد في الولواجي بل 
في أدب القاضي في باب الافلاس والمحبوس. 

(10؟) قوله: بتعويض عن هبته. أي الور ننه ارت ل طح الا 
لأنه اذا لم يكن مشروطاً لا يجب العوض.ء فلا يكون داخلا تحت قوله: من قام عن 
غيره بواجب الخ . 

(8؟) قوله: او بأن يهب فلانا. ومثله لو أمره ان يتصدق عنه كما في البحر 
أقول في نظم هذا في سلك المستثنيات نظر . 

(9؟) قوله: وأصله في وكالة البزازية. فانه بين الوجه فيه والضابطة هناك 
فليراجع فانه مهم. وفي الوالوالجية في الكفالة وسع في هذا وعلل له هذا في المال وأما 
في غير المال فلا .“الا في مشائل ستاق ف الغضب:. 

() قوله: ف كل «مدضع ملت المناقوع اليه اللال: دقوع النء 506 لا 
يخفى ان ملك الملك المدفوع ظاهر في مسألة الامر بقضاء الدين عنه . بخلاف مسألة الأمر 
بالانفاق عليه اذ لا يملك الأمر المدفوع اليه في مقابلة ماله لأنه لا شيء له على المنفق 
كما نرى. اللهم الا ان يقال لما لزمه مثل ما وصل اليه وصار دينا عليه كان ما وصل 
اليه في مقابلة ذلك المترتب في ذمته وهو ماله. وحاصله ان يعتبر المال المقابل به اعم 
من أن يكون سابقا أو لاحقاً (انتهى). ولا يخفى ان صواب العبارة انه لا شىء 
للمسلق عليه ك] ركد النه: قوله النوع إل دقان الا زمه مكل برضل انه لتر" 

ع.٠.‎ 


اسم د وذكر له اصلا في السراج الوهاج فليراجع . الكفيل بالنفس 
مطالب بتسلم الاصيل الى الطالب مع قدرته. 

- الا اذا كفل بنفس فلان الى شهر على ان يبرأ بعده لم يصر 
كفيلا اصلا في ظاهر الرواية؛ وهي الحيلة في كفالة لا تلزم 
كما في جامع الفصولين . 

عم - ابراء الاصيل يوجب ابراء الكفيل, الا كفيل النفس. كما في 
جامع الفصولين ؛ 


)١(‏ قوله: وذكر له أصلا في السراج الخ. وفي الفتاوى الظهيرية : الأصل في 
جنس هذه المسائل ان كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بادائه 
مثبتاً للرجوع من غير اشتراط الضمان وكل ما لا يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة 
لا يكون الأمر باداءه سببا للرجوع الا بشرط الفمان (انتهى ). قال المصنف رحمه الله 
في البحث : لكن يخرج عنه الأمر بالانفاق على البناء والأمر بشراء الأسير فليتأمل . 
انتهى . 

() قوله: الا اذا كفل بنفس فلان إلى شهر إلى قوله لم يصر كفيلا في ظاهر 
الرواية. لأنه إنما يطالب الكفيل به في ظاهر الرواية عن أصحابنا بعد مضي الشهر ولا 
يطالب به في الحال وهو الصحيح المفتى به كا في التاتارخانية وبعد مضي الشهر قد 
شرط البراءة من الكفالة وعن الي يوسف رحمه الله انه يطالب به في الأجل واذا مضى 
الأجل يبرأ الكفيل وهو قول ابي الحسن بن زياد . وكان ابو علي النسفي يقول قول ألي 
يوسف رحمهه الله أشه بعر فنا ولو قال: : أنا كفلت بنفس فلان شهراً يصير كفيلا أبدآ 
قبل الشهر وبعده وفي الخانية عن جمع التفاريق . لو قال أنا كفيل إلى شهر يصير 
كفيلا بعد الشهر الا أنه لو سام نفسه برىء عن الكفالة لأنه سام بعد السبب . ظ 

() قوله: ابراء الأصيل يوجب ابراء الكفيل الخ. لأن الدين اذا سقط سقطت 
مطاليته ويبرأ الكفيل أيضاً باستيفاء الطالب من الأصيل ووضع المسألة في ابراء 
الأصيل لأن ابراء الكفيل لا يوجب إبراء الأمبيل لآن الكنبل ليس ميوت واها عليه 
المطالبة وبسقوطها لا يسقط الدين . 

١ 


54 - كفل بنفسه فأقر طالبه انه لا حق له على المطلوب فله اخذ 
كفيله بنفسه. (انتهى). وهكذا في البزازية الا اذا قال لا 
حق لي قبله ولا لموكلى ولا ليتيم انا وصيه ولا لوقف انا 
حرادء لسكا ييا ااكابل رسن لاهن : ظ 

56 - في آخر وكالة البدايع. ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان 


الكفالة (انتهى) لكفيل منع الأصيل من السفرء ان كانت 
كفالته حالة 


57 - ليخلصه منها إما بالاداء او اا 


- وني الكفيل بالنفس يرده اليه كما في الصغرى. ظ 

7ت وينبغي ان يقيد بما اذا كانت بأمره . لا تصح الكفالة الا بدين 

)004 اقوله : كفل بنفسه فأقر طالبه إلى قوله فله اخذ كفيله بنفسه . فان قيل ؛ 
أي فائدة. ف أخذ الكفيل اذا كان المكفول له أصاك ف الطلب لعدم توجه الطلبى 
بسبب اقراره لأنه لا حق له على المطلوب؟ قلت بل له فائدة لأنه يحتمل ان يكون 
الحق ليتيم او لوقف هو متوليه كما يشير اليه قوله الا اذا قال : : لا حق لي قبله ولا 
لوكل الخ © 0 
)6) قوله : في آخر وكالة 5 ان ضمان 0 0 اي مذ كور في آخر 
وكالة البدايع ان ففان الشروئ كضمان الكفالة لا كضمان الاتلاف هذا هو المراد والله 
الحادي إلى السداد . 5 ظ ا 
ْ )م قو له : : ليخلصه منها اما بالاداء او و بالابر 9 أقول فيه: ان الأصيل ليس 
في وسعه تخليص الكفيل بابراء الطالب . 
1 0م) قوله: : وفي الكفيل بالنفس الخ. معطوف على محذوف» والتقوير افيه 
بالاداء او الابراء في الكفالة بالمال وفي الكفالة بالنفس يرد الأصيل نفسه إلى الطالب . 
(مع) قوله : وينبغي ان يقيد بما اذا كانت بأمره لا تصح الخ. امساعيده 


١ 


وم . وهو ما لا يسقط الا بالأداء او الابراء فلا تصح بغيره كبدل 
د االكفارة فانم وانتكل لتسعرو فلك 
0غ - الا في مسألةلمار من أوضحها؛ قالوا. 
لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع انها 


ة الشترى 1 تيد ماله اذا كانت الكفالة بمال» وليس كذلك ونص غبارة الصغرى ا 
٠ضمن‏ عن رجل مالا بأمره او نفسه فاراد الخصم ان يخرج ومنعه الكفيل ؛ » قال مد 
رحمه الله: إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن 
يأخذه حتى يخلصه إما باداء او بابراء عنه وفي كفالة النفس يرد النفس ( انتهى) . ومنه 
يعلم ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل والله الحادي للسداد في القول والعمل. 

(9*) قوله: وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء الخ. قال العلامة ابن 

. الكمال : والمزاد بالابراء ما يعم الحكمي وهو أن يفعل فعلا يلزمه سقوط الدين فلا يرد 
النقض بدين المهر لأن سقوطه بمطاوعتها لابن زوج من قبيل الاابراء بالمعنى الحكمي . 

(٠غ)‏ قوله: : الا في مسألة لم أر من أوضحها. . أقول: : يزاد عليها مسألة أخرى 
وهي ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة على ان كل منهما ضامن عن الآخر عتّقا باداء 
أحدهم] كل البدل لأن كلا منهه] أصيل في حق نفسه وكفيل في حق صاحبهء فأبما 
ادق عنقا لوجود الشرط ورجع على صاحبه بنصيبه لأنه قضى دينا عليه بأمره وكان 
القياس أن لا يرجع لأن كفالته غير صحيحة؛ لأنما إنما تصح بدين صحيح وبدل 
الكتابة غير صحيح» يعني لأنه يسقط بغير الأداء والابراء وهو التعجيز لكنه يرجع هنا 
وتصح الكفالة استحساناً مواد كل منهها ست وشرحه لابن 
ا ملك . 

)1١1(‏ قوله: لو كفل بالنفقة المقررة الخ. قال بعض الفضلاء : الظاهر انة اخذ 
في مسألة النفقة بالاستحسان للحاجة اليه لا بالقياس» وما يشكل على قوله تصح 
بالدين الصحيح عدم جواز الكفالة ببدل السعاية عنده خلافاً لمماء كما في السراج. 3 
اعني مح لاا 1 بالاداء او الابراء وهو لا يقبل التعجيز وائما تتشكل مسألة 
النفقة في غير المستدانة بأمر قاض واما يت ا ا سوا 

“رالا د طاو الابراء ]عو عقر 4 ” ظ 


؟"؟ - تسقط بدونا بموت احدهما|, 
5 - وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر ها في كل شهر 
كذا او بيوم يأتي وقد قرر ها في كل يوم. كما صرحوا به 
فامها صحيحة. القاضى يأخذ كفيلا من المدعى عليه بئفسه اذا 
برهن المدعي ول يترك شهوده أو اقام واحداً . 
غ44 - أو ادعى وقال شهودي حضور, 
0 ويأخذ كفيلا باحضار المدعي . 





(؟1:) قوله : تسقط بدونهم) الخ . أي الاداء والابراء وهو الموت. وحينئذ فقوله 
يموت احده)| بدل من قوله بدونها. ولذا اعاد الجار لان البدل على نية تخرار العامل 
واعام ان مثل الموت الطلاق ولو رجعياً . 

(1) قوله : وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل . أقول فيه : ان النفقة تحب يوماً 
فيوماً وائما تصير دين بالمضي فكيف تصير النفقة المستقبلة ديناً حتى تصح الكفالة بها. 

(44) قوله: او ادعى وقال شهودي حضور. في الصغرى : ادعى على آخر فقال 
لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي ان يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى 
ثلاثة أيام او إلى المجلس الثافي. وهذا اذا كان المدعى عليه غير معروف فان كان 
افعروقا فكذا في ظاهر الرواية. . وروي عن مد رحمه الله انه لا يأخذ . وكذا في ظاهر 
الرواية يؤخذ الكفيل وان كان المال حقيراً . وعن محمد اذا كان المال حقيراً لا يأخذ 
الكفيل وهذا اذا كان المدعى عليه من المصرء اما اذا كان غريباً فلا يؤخذ منه كفيل 
( انتهى ). وفيد بقوله حضور . لأنه لو قال: : شهودي غيب . وقال: الا نه ل لا 
يكفل لأنه لا فائدة في الكفيل فان حقه في اليمين. كذا في حواهة لل ف 
شرح المجمع لابن الملك . 

(6:) قوله 6 ا الملدعى . أي المدعى به اذا 2 . قال 
في التاتارخانية في الفصل الرابع من كتاب الكفالة بعد كلام : : ثم المدعى به لا يخلو اما 
ان يكون عينا او دين او منقولا او عقاراً فان كان منقولا كان للمدعي ان يطلب منه 
كفيلا بذلك الثيء , فان ابى ان يعطيه كفيلا بذلك الشيء عاو وكيلا بالخصومة فله ان 
لا يقبل ما لم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشيء . 

كا 


0 ولا يحبر على اعطاء كفيل بالمال. 
7غ - ويستثنى من طلب كفيل بنفسه 
44 - اذا كان المدعى عليه وصياً او وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية 
ظ والوكالة. وههما في ادب القاضى للخصاف . وما اذا ادعى بدل 
الجا عل مكاي 
ة؟؛ ‏ او دينا غبرهاء وما اذا ادعى العبد ارق ل لون عل 
مولاه دين : يللاف ما اذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون 
المديون فانه يكفل , كذا في كافي الحام . 
(3:) قوله: :ولا يحبر على اعطاء الكفيل بالمال . في التاتار خانية : : فان كان المدعى به 
ديناً فقال المدعى عليه إني اعطيك كفيلا بنفسي ولا اعطيك كفيلا بالمال فله ان يقبل 
منه, وان قال : : أنا أعطيك كفيلا بالمال ولا أعطيك كفيلا بنفسي فله أن لا يقبل . 
(141) قوله: ويستثنى من طلب كفيلا بنفسه الخ . أقول: يزاد على ما ذكره ما 
لو تقدم رجل إلى القاضي فادعى وصية من رجل واحضر معه رجلا ادعى عليه مالا 
للميت ولم تثبت وصية الوصي عند القاصي . . فقال الوصي للقاضي : : خذ لي من هذا 
الرجل كفيلا حتى اثبت وصيتي واثبت الحق عليه للميت؛ فان القاضي لا يأخذ منه 
كفيلا لان التكفيل انما يكون للخصم وهو بعد لم ينتصب خصأ]ً لانه لم ينتصب خصم 
ايع با يوون ادال كا ا س كذا في شرح ادب 
(4غ) قوله. : اذا كان الدع عليه وصيا د اي ما اذا نالفي عار رت 
وو ود وام 0 
الس وو ا 0 
5-5 قوله 1 ديئاً 59 انك لضمير مع عوده على البدل لاكتسابه لتأنيث 


كتاب القضاء كنات والدعاوى 


- ل 00 
ا فلا يعمل بمكتوب الوقف لذي عليه خطوط القضاة الماضين: 
لان لقاضي لا يقصي إلا بالحجة وهى البينة دأو الاقرار ١‏ 


الفكرن: 
ظ 9 ٠‏ كما في وقف الخانية. 


00 قوله : الا بعد دل الي را د :ف خزانة الاكمل حار أبوا تؤسيقن 
د العمل بالمخنط في الشاهد والقاضي والراوي اذا رأى خظه ولا يتذكر الحادثة” : قال 
في. العيون: والفتوى على قولما كذا في رسالة ابن الشحنة في العمل بالخط اذا تيقن انه 
خطه . سواء كان في القضاء .ا والرواية أو الشهادة في الصك , وان لم , 2 الك في يد 
الشاهد لان القلط لبه تاذ واثر التغيير يمكن الاطلاع عليه ير 
وجه اذا تيقن ذلك: جاز الاعتاد عليه توسغة على الناسن. 20 00د الى 20 
0 قوله : فلا. يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ . 
يعني اذا لم يكن ني ايدي القضاة وله رسوم في دواوينهم. فان كان ف ايدي القضاة 
و رسوم 2 دواوينهم وتنازع فيه اهله فانه . يحري: على الرسوم والرسردة فيها 
امسيا نا وما ليس له رسوم 2 دواوينهم وتنازع فيه اهله حملوا ف القياس على 
التثبت . فمن برهن على شيء حكم له به. واذا حملوا على التثبت يصير حشرياً وتبقى 
غلته في يد القاضي . . ولو ان قاضياً تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله' ذكر 
اوقاف وهي في ايدي امناء ولا رسوم في ديوانه فانه يعمل بها استحساناً ككذا في 
الاسعاف في الفصل الذي عقده ليان 0-6 الاوقاف المتقادمة اكد فيه 
كد ا انض عبارتكا اذ وجل في يذة مب جد جل 
٠‏ 0 وقف واحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية فطل من القاضي - 
ىا 








- ولو احضر المدعى خط اقرار المدعى عليه لا يحلف انه ما كتب 
وانما يحلف على اصل المال.» كما في .قضاء الخانية. وفي بيوع 
القنية : شترى حانوتاً فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف 
عل سج كا ل بده له لا لان الأحكام عل 
0 ظ 





- القضاء 300 الصك الا اي ان يقضي بذلك الصك لان القاضي انما 
يقضي بالحجة والحجة هو البينة او الاقرار او النكول, اما الصك لان القاضي انما 
يقضي بالحجة والحجة هو البينة او الاقرار او النكول. اما الصك فلا يصلح حجة لأن 
الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق:بالوقف لا يجوز 
الثاني ان يني بالرتف ما )يخود الغورة. (اتمية: . وقد ااه 
. تعالي في النقل باسقاط علة الحكم المذكور . 0 .4 
ال قوله : ولو احضر المدعي 01-00 المدعئن 5258 .الذي في الخانية : 
ادعى مالا على رجل واخرج صكا فيه اقرار المدعى عليه بذلك المال المدعى » فقال 
المدعى عليه قد رد اقراري واراد ان يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك. كما لو قال 
الرجل . بعت. مني عبدك بكذاء فقال المدعى عليه: بعتك ولكن اقلتني البيع» يصح 
دعواه وله ان يحلفه على ذلك ( انتهى ) . وفي الخانية أيضاً : :.ادعى رجل على رجل مالا 
قفانكر 2 عليه. واخرج المدعي خطأً .باقرار. المدعى عليه بذلك فأنكر. ان يكون 
خطه ؛ فاستكتب وكان بين الخطين مشاببة ظاهرة؛ اختلفوا فيه. فقال بعضهم: يقضي 
على المدعى عليه به وقال الآخرون لا يقضي , وهو الصحيح. ولو قال:. هذا خطي 
'ولكن ليس على هذا المال. . ان كان الخط على وجه الرسالة مصدرا -معلوناً لا.يصدق. 
ويقضي عليه وخط الصراف والسمسار حجة عرفا . . وان لم يكن الخط على وجه الرسالة 
ولكن على وجه ما يكتب الصك والاقرار» فإن أشهد على .نفسه بما فيه يكون اقرارا 
يلزمه. وان كتب الخط بين يدي الشهود وقرىء عليهم كان اقراراً وحل لهم ان يشهدوا 
عليه. سواء قال اشهدوا عل او لم يقل. وان كتب بين يدي الشهود. ول يقرأ عليهم 
1 ولكن قال اشهدوا عل بما فيه كان اقرارا أ وحل لهم ان يشهدوا وان لم يعلموا لا يحل - 
ا 





ه - وعلى هذاء الاعتبار بكتابة وقف على كتاب او مصحف. قلت 
باحة الات ميا لمن الا وول 

/ا ‏ ليا و سس وريه 
الامان لحامله, 

كما في سير الخانية . ويمكن الحاق البراءة السلطانية - 


1 
- 





- لهم ان يشهدوا عليه بما فيه (انتهى) . وفيه أيضاً في موضع آخر: : اذا طلب المدعي يمين 
المدعى عليه في شيء فقال المدعي أخرج كراسة الحساب لأنظر فيها. فقال المدعى 
عليه : لا أخرج . فطلب المدعى عليه من القاضي أن يحلفه . قالوا: ان أمره القاضي ان 
يخرج فهر حسن ولا يجبره كما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من 
اي وجه يدعي على هذا المال. :أن أله اقافي عو ذلك سنن زان ينزد راك 
يجبره القاضي على ذلك فكذلك ههنا ( انتهى ). . فانت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى . . ولي فتاوى قاري الهداية ما يخالف لما ذكره, وعمارته : 
انه اذا كتب على رسم الصكوك نحو ان يقول فلان بن فلان ان في ذمته لفلان بن 
الغلاي كذا وكذا وجحد الكل ولق ل انا لب ملك اا ا ا 
يستكتبه القاضي فاذا قال اهل الخبرة هما واحد الزمه الحق وان اعترف فانه خطه 
وانكر ما فيه حلف المقر له ان المقر به قبضه وقضى له وان لم يحلف لا يقضي له. 

)0 قوله: وعلى هذا الاعتشار الخ دل م بالواو. والصواب بالفاء لان 
المقام م عند . وقوله بكتابة وقف يحوز ان عام بصيغة المصدر وبصيغة الفعل 
الملاضي .. . 

(1) قوله الاق النين . استثناء من قوله: د د 
لاا اعتبار بكتابة وقف على كتاب او مصحف. 

)1٠(‏ قوله: كتاب اهل الحرب بطلب الامان إلى الامام. اي اسم د 
إلى الامام بطلب الامان منه هذا هو المراد من العمارة. 0 

اا 0011111100ظ2ظ1 
والذي فيها وان اخرج الحربي كتاباً يشبه كتاب الملك صدقه. 

ايان 


4 - بالوظائف في زماننا ان كانت العلة انه لا يزورء وان كانت 
العلة الاحتياط في الامان لحقن الدم فلا. الثانية» يعمل بدفتر 
السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية. وتعقبه 
الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله 
بالخط لكون الخط يششه الخط. فكيف عملوا به هنا ؟ 

ابت ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره الا ماله وعليه . 

١٠١‏ - وتمامه فيه من الشهادات. وفي اقرار البزازية: ادعى مالا فقال 

المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرةالمدعى بخطه فقد 
التزمته , ْ 


(9) قوله: بالوظائف الخ. متعلق بالبراءة لا بالحاق كم| يعطيه ظاهر العبارة 
وصلة الالحاق محذوفة تقديرها به اي بكتاب اهل الحرب . وقوله: وان كانت العلة انه 
لا يزور اي كتاب اهل الحرب بطلب الامان من الامام ثم في الحاق الوظائف المبتنية 
على البراءة السلطانية بكتاب اهل الحرب, نظر فان التزوير قد ظهر فيها وقطعت بسببه 
الايدي وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية ان العلة في عدم العمل بالخط كونه مما يزور 
ويفتعل اي من ثأنه ذلك وكونه من ثأنه ذلك يقتضي عدم العمل به وعدم الاعتاد 
عليه وان لم يكن مزوراً في نفس الأمر ىا هو ظاهر. قال بعض الفضلاء : الذي 
يظهر ان العلة فيها واحدة وهي شدة المشقة في المسألتين في تحصيل الشهود الذين 
يطلعون على حضرة السلطان» اعني سلطان اهل اسلام . ومن ياني بشهادة الامام الآامان 
من جهة اهل الحرب . 

)٠١(‏ قوله: ورده ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره الا ما له وعليه. قيل : فيه 
نظر ومن أين لنا ذلك فقد يكتب ما ليس كذلك . 

0 قوتهه وقامة فيه سن ياد 5 نامتك قل ذكوة الف ومين هده السالة 
والشهادة على الخط انه لا يلزم من كتابة الشاهد خطه بقائه على شهادته لاحقال رجوعه 
ولانه ما لم يؤد يصير واضع شهادته ملزماً حتى لو قال: هو خطي ولا أشهد به لا - 


م 
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- يلزمه. بخلاف الصراف لانه لو اعترف بالخط وانكر لا يقبل منه سيا والعادة وضع 
التجار اموالهم عند الصرافين بلا اشهاد بل يكتفى بخطه والخط والدراهم عند الصراف 
حتفظ عليه| فيؤمن من التزوير ولانه يبعد ان يصنع الانسان. خطه في دراهم عنده انها 
لغيره والامر بخلافه (انتهى). وتعقبه المرحوم قاضي القضاة عبدالبر بن. الشحئة في 
شرحه بان هذا الفرق فيه ما يقبل وفيه ما يرد لأنه لو انكر الصراف كونه مشغول 
الذمة او اليد مما كتبه بخطه لم يقبل منه سما وقد جرت العادة بالكتابة قبل القبض . 00 
قال: وقد الفت في مسألة الشهادات على الخط كراسة مهمة يجب الاعتناء بها تشتمل على 
نخرير المذهب في المسألة ( انتهى) . وحاصل ما اشتملت عليه تلك الكراسة انه رفع 
البد سؤال عن مستند بطريق الشهادات على الخط عند حا مالكي المذهب. وحكم به 
مستوفيا الشرائط الشرعية. ونفذه حام حنبلي يرى جوازه وصرح في تنفيذه بانه قضى 
به وأمضاه وانه طلب من الحنفي تنفيذ حكم الحنبلي فامتنع من ذلك مستنداً إل أنه لا 
ينفذ .وان ذلك منقول عنده. وطلب منه الجواب عن امتناعه هل له وجه ام'لام وهل 
ينفذ هذا الحكم عند الحنفية أم لا. فاجاب بعد تقديم مقدمة وهي ان علاءنا قسموا 
الحكم بثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال. وهو ما خالف قطعي الكتاب كالحكم بحل 
زوجة الأب او موطؤته بملك يمين لأنه مخالف لقوله تعالى #ولا تنكحوا ما نكح 
اباؤ م ' من النساء # )١(‏ والسنة المشهورة والاجماع وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في 
نحل الاجتهاد وامثلته كثيرة وقسم ثالث اختلفوا فيه وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما 
بقع الاقف فيه بعك :وجود الحكم: . فقال بعضهم ينفذ وقال بعضهم يتوقف على امضاء 
قاض آخر . وذكر ان جده شيخ الاسلام. وكان. ختام الائمة الحنفية. قضى به باناً 
لترجيحه لنفوذه دون توقف ثم قال فاذا تمهد هذا علم ان الحكم المسئول عنه ليس من 
لقم الأول فليا بل جو حائز بين الإ والقالتة و الي نا يتان اذى بض في اي 
الثالث , وقد فضى به حنبلٍ واجاد حيث صرح في التنفيذ بأنه قضى به وامضاه فكان 
كم ابي داقع في عل مجتهد فيه فنفذ بالاتفاق» فلا وجه لتوقف الحنفي حيناذ - 





. 7 سورة النساء آية‎ )١( 
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- على أن. للمدعي ان يدعي انه من القسم الثاني, لان الاختلاف انما هو في كون الخط 
حجة للقضاء. | قالوا في القضاء بشهادة المحدود في القذف ون القضاء على الغائب ان 
البينة بدون خصم هل تكون حجة القضاء ؟ وذكر ان الفيصل في هذه المسألة ما روى 
عمد بن الشجن .ان كل شيء اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي م جاء قاض اخر 
يرى غير ذلك امضاه. قال ابو الليث رحمه الله #ؤنة أذ . إلى هنا ما أجاب به ثم 
دكن انه طلب من القاضي الحنفي ما استند اليه من النقل فذكر انه ما في اداب القضاء 
للخصاف من مسألة القضاء بشهادة رجل يشهد على خطابية ومن تدوالها بعده من 
المصنفين. واكثر من. الاحتجاج بقول الزيلعي ولو نفذه الف قاض. ورده أن هذه 
المسألة ليست المسألة المسئول عنها وتمسكه: بها باطل. ووجه ذلك بالنقل والجري على 
القواعد والاستظهار بالفروع المنقولة في المذهب , وذلك ان العبارات المنقولة عن يمد 
ليس فيها نص صريح على أن هذه القضية لا تنفذ بعد تنفيذ قاض آخر ؛ بل هي 
قاصرة على أن من لم يرها اذا رفعت إليه نفذ ساكتاً عن حاما بعد ان ينفذها من 
يراها صحيحة جائزة. وهذا في غاية الظهور وعلى. سبيل النزول والتسليم فليست هذه 
مسألة الشينادة على الخط المعروفة عند السادة المالكية والحنابلة. ويستند في ذلك إلى 
وجوه: الأول ان المفهوم في كلام الأصحاب حجة وعدم التنفيذ بخط ابيه مفهومه 
النفاذ إذا .لم يكن بخط ابيه لما في ذلك من تبمة الولد بقصد تشييد خط أبيه وإرادة 
نفاذه والعمل. به بعد موته لمعنى ثابت بين الأبوة والبنوة كا لا يخفى , فلا يقال اذا 
ثبت في الابن العارف بخط ابيه ففى الغير من باب أولى لانتفاء ما ذكرنا ولأنه لو أراد 
التلموله لقال عل كك عاو اقيد كل الولك. فد وله يقال اندها اليد وق كلذم هنذا 
الإمام.. لا يخفى بل يجب: مله عل معنى ‏ صحيح والثاني على شبيل'النزول أيضا . فهذا 
إنما.لا ينفذ لانه قضاء بشهادة شاهد واحد وشهادة الواحد مجردة عن شيء آخر لا 
تكون حجة للقضاء بالاجماع . فكان قولا مهجوراً لا يعول عليه والثالث القاضي على 
الخصم في .هذه المسألة :ما ذكره الخسام ف شرح على أدب القاضي للخصاف حيث 
قال: وصورته أن الرجل اذا مات فوجد ابنه خط أبيه ف صك. عام ا انه خط انه 
فانه يشهد بذلك الصك لان الابن خليفة الميت في جميع الأشياء. لكن هذا قول - 
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-| مهجور فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء وكتاب الله الا من شهد بالحق وهم 
يعلمون # () وهو لا يعم؛ فاذا قفى القاضي بذلك كان القضاء باطلا فاذا وقع إلى 
قاض آخر كان له ان ينقضه فانه صريح في أن المراد انه يشهد بما يشهد به خط أبيه لا 
أنه يشهد بأن هذا خط أبيه, فانه عام يقيناً انه خط ابيه, وعلل بان الابن يكون خليفة 
المت في كل شيء , يعني فيكون خليفة في أن يشهد بما يشهد به أبوه اذ لا مدخل لهذا 
التعليل هنا إلا على 17 الوجه . ولا شك أنه لا مدخل للخلاف في شهادة الغير على 
الخط حتى يستوي مع الابن فيها وبها ينفصل الابن عن الاجنبي. وأيضاً قوله: وهو لا 
يعم لا يصح مع قوله عام يقيناً انه خط أبيه. الا أن يكون الابن شهد بما شهد به أبوه 
لأنه الذي لا يعلمه لان الخط قد فرض انه عام يقيناً أنه خط أبيه, فظهر ان هذه المسألة 
ليس المراد بها مسألة النزاع بنص هذا الامام العظم الشأن المعتمد قوله في المذهب فلا 
عبرة بحمل غيره من المتأخرين . هذه العبارة على ما فهمه من مساألتناء واما كلام 
ازباعي ثانه وان كان /5 يشهد ل مسالتنا ينغي نولا إنبات قغيز امسل لوول بطرد فد 
أول المسائل التي ذكرها وهي مسألة الحكم بالشاهد واليمين» ولا أستحضر أحداً من 
علمائنا من قال أنه بعد امضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع. . وفي بعض المواضع 
ينفذ مطلقاً وهذا يشهد لان قوهم لا ينفذ لا يستلزم عدم النفاذ إذا قضى به قاض 
آخر. وقد صرحوا بان القضاء المختلف فيه بمنزلة الفصل المجتهد فيه تنفيذه يكون 
قضاء في محل الاجتهاد فيكون نافذآ بالاتفاق . فكيف يتصور أن يكون غير نافذ ولو 
نفذه الف حام . قال الصدر الشهيد في واقعاته : : قضى بشاهد ويمين ثم رفع إلى لحام لا 
يراه جاز له ابطاله فان رفع قبل ابطاله إلى حامم يرى جوازه فنفذه ليس الحام آخر 
لا يراه جائزاً إبطاله . وعللى هذا الاعتبار في جميع الاحكام المختلفة . وذكر مسألة متروك 
لتسمية عمدأ من هذا الوادي وقد ذكر في المحيط والنوازل انه ينفذ عند الامام خلافا 
لأبي يوسف رحه الله فيكون حكياً مختلفاً فيه فينفذ بالتنفيذ . وفي الخلاصة أضاف إلى 
الإمام وجحمد رحمهم| الله فترجح جانب القول بالجواز (انتهى). ثم قال: ومن ههنا 
نشرع في الاستدلال على كون الحكم بالشهادة على الخط مما يتوقف او ينفذ لأول مرة. 
فنقول اما بيان كونه لم يخالف نصاً قطعياً من الكتاب فظاهر لانه شهد فيه شاهدان ‏ 
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- وذلك هو الذي ورد به النص .؛ واما بيان كونه لم يخالف سنة مشتهرة فظاهر أيضاً . 
بل نقول ان السنة جرت باقامة الخط مقام الخطاب فقد صرح الخصاف والصفار 
وغيره| في باب كتاب القاضي بذلك واستدل بكتاب الله تعالى وبأن النبي ينه كب 
إلى الملوك وقام الكتاب مقام الخطاب في اللزوم ولزمنا أمر الله تعالى. وكذا كان زمن 
الخليفة بعده والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي عَِِلَهِ إلى يومنا هذا من غير نكير. 
فكان كتاب القاضي كخطابه واسند إلى الشعبي والحسن انما كانا يعملان بالكتاب اذا 
جاءه) بغير بينة. وعن مد بن الحه .٠‏ مثل ذلك في القاضى اذا كتب للأمير رقعة 
وقص فيها قصة وبعثها إلى الأمير مع نفقة ولم يشهد عليه . قال: استحسن ان ينفذه اذا 
كان في غير حد فمن ادعى انه سنة مشتهرة وردت بالمنع فعليه البيان. وأما كونه لم 
يخالف الاجماع فظهر مما قدمناه من اعتاد الصحابة على الخط وقيامه عندهم مقام 
الخطاب, ولا جائز ان ينعقد اجماع بعد التابعين. ومالك واحمد يخالفان فيه, فظهر لك 
مدا نهدا الح لالم ل ري ال الي م 
إنما لا ينفذ ما خالف ذلك . فان قلت المعتبر في صيرورة المحل مجتهداً فيه اختلاف 
المينانة اومن متهي و1 ينقل. فلا16 قلت هذا :دنا احتلاقه ما الذي لين هنهم اذه 
كلام بجواز ولا بمنع. وقال المجتهد فيه قولا استند فيه إلى دليل وخالفه الآخر فقضى 
قاض با أدى عليه اجتهاد واحد منهم نفذ حيث لم يكن مخالفا لما ذكر. وقد تقدم من 
كلام مشايخنا ما يدل على أن المحل محل اجتهاد بدون استناده إلى حكم حاكم يراه 
حجة فكيف وقد انضم إلى الحكم بذلك حام اخر يراه جائزا بامضائه واجازته. 
والقول بأن اختلاف مالك رحمه الله والشافعى رحمه الله لا يعتبر في صيرورة المحل 
نهدا ف قزل الخضات وعدهنؤقد أخار د رخن الله فى«التبمر الكر إلى اعبار" 
وضرح صدر الشهيد في فتاواه بأن المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة رضي 
الله تعال عه مقدلا نعل ذلك ها ذلة عن باذون شيع الاسام خواهر زاده : القاضي 
اذا قضى في المأذون في النوع انه مأذون في نوع واحد عند شرائط القضاء يصير متفقاً 
عليه حتى لو رفع إلى قاض اخر يرى خلافه امضاه ولا يبطله. ذكره مد في المأذون 
الكبير وقد صرح المحقق بأن امام في شرح الهداية بأن القول بعدم اعتبار خلاف ‏ 


تلن 


3ك لاديكوق أقرارا. وكذا لو قال ما كان في جريدتك فعلى . 
الا اذا كان في الجريدة شيء 0 أو 2 0 شيئاً 

+0 ععلوماً» 00 

١٠‏ - فقال المدعى بر ما ذكرنا 

. كان عنقا‎ ١» 

6- لأن التصديق لا 5 الحو وكذا اذا أشار إلى الجريدة 
وقال : ما فيها فهو علي . كذلك يصح. ولو لم يكن مشارا إليه 
لا يصح للجهالة (انتهى ) . من عليه حق اذا امتنع عن قضائه 
فانه لاا يضر ب . 


- مالك والشافعي رحمهم) الله لا يعول عليه. وانه لا شك في اجتهادهم فيصير المحل 
باختلافهم مجتهدأ فيه واستبدل في ذلك المنقول. حيث قال وقد ترى في أثناء كلامهم 
جعل المسألة اجتهادية بخلاف بين المشايخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لا 
يكورن ذلك اذ ( غراف الخلاف الا بين هؤلاء الأئمة يؤيده ما ف الذخيرة عن 
الحلواني: ان الاب اذا خالع الصغيرة على صداقها ورآه خيراً ها بأن كانت لا تحسن 
العشرة مع زوجها فان قول الامام مالك هت ويزول العداى 0 5 فيرأ الزوج 
عنه فاذا قضى به قاض نفذ (اقين )ب 

5599 قوله: لا يكون اقراراً الخ. علله في البزازية بان المحفوظ. عن‎ )١١( 
انه لو قال: كل ما أقر به فلان عل فأنا مقر به لا يلزمه شيء اذا أقر. به فلان. يعني‎ 
 .ليلعتلا فههنا اولى ان لا يكون اقراراً وقد أسقط المصنف من عبارة البزازية هذا‎ 

)١18.‏ قوله: فقال المدعى,عليه. ما ذكرنا اي ما كان فى جريدتك فعلء. 

:140 قولةء كان تصدينا متتقن الساق ان يعرك» كان إقوارا.. .. 

. (15) قوله: لان التصديق لا يلحق بالمجهول تعليل .لقوله: كان تصديقاً اي لا . 
يكون متعلقاً به؛ وتحقيقه ان التصديق عبارة عن تصور الطرفين مع الحكم. والحكم ‏ 
على الشيء فرع عن تصوره» وتصور المجهول يتعذر فلا يتعلق به التصديق . 

ل 


ا لفل يا 7“ .ان المديون لا يضرب في الحسس ولا يقبد ولا 
 ١/‏ اله ف ثلاث مسائل : اذا امتنع عن 05ظ5 قريبه كما 
ذكروه في النفقات واذا لم يقسم بين نسائه ووعظ فم يرجع . 
كبا في السراج الوهاج من القسم. واذا امتنع من كفارة 
. الظهار مع قدرته, كما صرحوا به في بابه. والعلة الجامعة ان 
الحق يفوت بالتأخير فيها لان القسم لا يقضى . 
1١4‏ - وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان 


)١1(‏ قوله: ولذا قوله ان المديون لا يضرب الخ. في البزازية لا يضرب 
المديون ولا يقيد ولا يغل ولا يؤاجر ولا يقام بين يدي صاحب الحق اهالة. 

(17) قوله: الا في ثلاث. استثناء من قوله من عليه الحق. لا من قوله المديون 
لا يضرب كا .هو ظاهر . 0 0 

وقوله: اذا امتنع من الانفاق على قريبه. كما ذكروه في النفقات. ممن ذكر ذلك 
العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدايع . 

(18) قوله: وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان الخ . أقول فيه: إن هذا 
بمجرده غير كاف فإن نفقة الزوجة تسقط أيضاً بمضي الزمن وليس الحكم فيها كذلك». 
والمراد.نفقة القريب ذي الرحم المحرم لا مطلق القريب» ومثل القريب الأولاد 
الصغار . قال الأستروشي ف جامع أحكام الصغار : رجل له أولاد ولا ملك للصغار 
أيضاً. هل يفرض النفقة على الأب إن كان قادرا على الكسب يفرض عليه النفقة 
فيكتسب وينفق عليهم لأن نفقة الأولاد. الصغار لا تسقط بالعسرة فإن أبى ان يكتسب 
وينفق عليهم يحبر على. ذلك وبحبسن بخلاف سائر الديون. فإن الأصول وإن علوا لا 
يحبسون بديون الأولاد والفرق في الذخيرة وتمامه في الكتاب المذكور من النفقات. 
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9 - وحقها في الجاع يفوت بالتأخير لا إلى خلف 

٠‏ - لا يحلف القاضي على حق مجهول. 

١‏ - فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف إلا في مسائل. 

؟١؟‏ - كما في دعوى الخانية: الأولى : إذا اتهم القاضي وصي اليتم . 
الشانية: : إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفها نظرا لليتم 
والواقف. الثالثة: إذا ادعى المودع على مت خيانة مطلقة 
فإنه يحلفه 


)١89(‏ قوله: وحقها في لجاع يفوت بالتأخير الخ. أقول: قد صرحوا بأن حقها 
في الجاع يعني قضاء إنما هو مرة واحدة في العصر لا في الأزمان ىا في الزيلعي, ومنه 
يظهر ما في قول المصنف رححه الله وحقها في الجاع يفوت بالتأخير لا إلى خلف 

)٠١(‏ قوله: لا يحلف القاضي على حق بجهول. 0 الصواب لا ياف عل 
دعوى مجهول ك| هو ظاهر . 

(١؟)‏ قوله اراد عل حر ا م . قال بعض الفضلاء : يخالف هذا 
ما في فتاوى قارىء المداية حيث أجاب عما اذا ادعئ أحد الشريكين على الآخر أو 
رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحا يينه أنه ما خانه في شيء 
وأنه أداه مال الأمانة هل يلزم أم لا؟ أجاب: وان لم يبين مقداراً فكذلك الحكم لكن 
إذا نقل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما كان فيه. والقول في مقداره للمقر مع بمينه 
إلا أن يقبم خصمه بيئة على الأكثر (انتهى ). وأنت خبير بأن قارىء الهداية لم يستند 
فما افتى به إلى نقل وحينئذ لا يعارض ما ثقله المصنئف عن الخانية ... 

)١١(‏ قوله: كا في دعوى الخانية. وعبارتها ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه 
استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه. وكذا لو قال: كان هذا شريكي 
وقد خان في الربح ولا أدري قدرهء لا يلتفت إليه. وكذا لو قال: بلغني أن فلان ابن 
فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضى إلى ذلك . 
وكذلك المديون إذا قال: قضيت بعض ديني ولا أدري م قضيت, أو قال نسيت قدره 
وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه. قال شمس الأئمة الحلواني: الجهالة كما تمنع - 
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“3 - كم في القنية . 

- الرابعة: الرهن المجهول. 
0 الخامسة: في دعوى الغصب . 
5 - السادسة: في دعوى السرقة, 


- قمول المينة منع الاستحلاف أيضاً. إلا إذا اهم القاضي وصي اليتيم أو قي الوقف ولا 
يدعي عليه شيئا معلوما فإنه يحلف نظر ناظر والوقف. 

(؟) قوله: كا في القنية. يعنى في باب الاستحلاف وعبارتها: ادعى خيانة 
بطلقة ه| ر دع قله لا هولق جد يقن هن اتدل علي اوقل تدك 
المح را وار عات بريه رامال برل وااتطياا ار ار 
يعام ما في كلام المصنف رحمه الله من الخلل . 

(4؟) قوله: الرابعة الرهن المجهول. أي لو ادعى الراهن رهناً مجهولا فأنكر 
المرتهن فإنه يحلف . قال في جامع الفصولين من السادس: لو ادعى أنه رهن عنده ثوبا 
وهو ينكر تسمع . يعني وإذا سمعت يحلف. 

)١0(‏ قوله: الخامسة في دعوى الغصب . قال في الدرر والغرر : ولو قال غصبت 
مني عين كذا ولا أدري قيمته. قالوا تسمع. قال في الكافي: وإن لم يبين القيمة وقال 
غصبت منى عين كذا ولا أدري انه هالك أو قائم. ولا أدري ك كانت قيمته. ذكر 
في عامة الكتب أنه تسمع الدعوى لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان 
القيمة شرطا لتضرر به ( انتهى ) . وفائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه 
اليمين على الخصم. إن أنكر والتجبر على البيان إذا أقر ونكل عن اليمين فليتأمل فإن 
كلام الكافي لا يكون كافياً إلا بهذا . 
(5؟) قوله: السادسة في دعوى السرقة. أقول : فيه نظر لا ذكره قاضيخان من 
أنه يشترط ذكر القيمة في الدعوى إذا كانت سرقة ليعام أنها نصاب ولا تاماً فها سوى 
ذلك فلا حاجة إلى بيانها (انتهى). وفي جامع الفصولين ادعى أعياناً مختلفة الجنس 
والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل على حدة اختلف فيه المشايخ . 
اقيل: لا بد من التفصيل » وقيل : تكتفى بالإجمال وهو الصحيح, إذ المدعي لو ادعى - 
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#10 - وهي احدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول ‏ 
- فصارت ست . القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى 
ظ غيره إلا في خسن " 0 
3 “ففئ أربع يتعدى إلى كافة الناس 
6 - فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحرية الأصلية, 
+ والشس» وولاء العتاقة ع والنكاح كذا قٍ الفتاوى الصغرى . 


د غميت هدو لاعن ١١‏ يقازنا لصيفة وغوا: تأت القيمة 0000 ان الأعيان قائمة 
في يده يؤمر بإحضارها فتقبل البينة بحضرتها. ولو قال: إنها هالكة وبين قيمة الكل 
تسمع دعواه وني ج لو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد 
الأمة ولو هالكة فالقول. في قدر القيمة للغاصب. فلما صح دعوى الغصب بلا بيان 
القيمة فلأن يصح اذا يمين قيمة الكل جملة أولا . وقيل: إنما يشترط ذكر القيمة لو 
كانت الدعوى سرقة ليعام أن السرقة كانت نصاباً وفي غيرها لا يشترط؛. - 

(0) قوله: وهي الثلاث التي تسمع فيها الدعوئى بمجهول. أقول 7 أربعة : 
دعوى الوذيعة » ودعوى الرزهن . ودعوى الغصب ؛ ودعوى السرقة.' ا 

(48؟) قوله: فصارت ست .أي المسائل التي حلف فيها على حق مجهول. - 

(9؟) :قوله : ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس . أقول : يزاد ليها كا في معين 
الحكام : ولو أحضر :رجلا وادعى عليه حقاً لموكله وأقام البينة على أنه وكله ف 
استسفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضي بالوكالة ويكون القضاء عليه قضاء ‏ 
على كافة الناس» لأنه ادعى عليه حقاً بسبب الوكالة .» فكان إثبات السبب عليه إثاثاً 
على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقاً لا يكلف إعادة البينة على الوكالة 
(انتهئ). وفي الذخيرة من الفصل السادس من كتاب الوكالة : ا 
فسخ من .كل وجه في حق الناس كافة. سواء كان بقضاء أو بغير قضاء عند عند ألي ‏ 
يوسيف باتفاق الروايات عنة عند خمد على روانة يك ركاب ا برواية | أبي ظ 





(0) قوله: ملي شان اعد وار تتا الاوز ليقي قفر 
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"١‏ - والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى 
00 في الوقف المحكوم به كذا في الخانية وجامع الفصولين. 

؟ وفي واحدة يتعدى الى من تلقى المقضى عليه الملك منه. فلو 

استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه 

. وعلى من تلقى الملك منه. فلو برهن البايع بعده على الملك لم 

وى اتقال فيولى اسححقت عن دمن بيد رارك ابتضاء ازبينة وكرت 

٠‏ أنه ورثها كان قضاء غل سائن الورلة والليت”, ك0 ظ 

0 وارث آخرء كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا ظ 

ظ .. خسرو من باب الاستحقاق. ظ 0 

#8 والحكم بالحرية الأصلية 9 على الكافة حتى لا تسمع دغوى 

ففظ ,تورف من واحد . ظ [ 


(91) قوله: جو القفناء لوقف يقتصر لخ أقول: لا محل لذكره هناء فإن 
سس بسي ابت اسن 
في فواكه البدرية. ين 

(») قوله ازوف واحدة يتعدى الخ. بيان ذلك أن القضاء دل اد قضاء 
تقدم ملكه فينعدم ملك بائعه ضرورة ولا ينعدم ملك غيره. إذا ليس من ضرورة عدم 
ملك ذي اليد عدم ملك غيره إذ يجوز أن يكون الملك عدماً في حق شخص دون - 
شخص بخلاف الرق إذا انعدم في حق شخص في حق. الكل يستحيل أن يكون 
الشخص رقيقاً في حق زيد حرا في حق عمرو. 

مم قوله : والحكم بالحرية الخ. وهو فقه حسن. وإنما كان لحك 2 
الأصلية أو ما في حكمها حكاً على الكافة لأن الحرية :: تثبت أحكاماً متعدية من أهلية ظ 
الولايات والشهادات وغيرها. فالقضاء بها قضاء بتلك الأحكام» فيتعدى إلى الكل . 
وينتصب العتني قم عرد ال عفري و الفقه فيه أن القضاء بالحرية قضاء بعدم | 
الرق والرق إذا انعدم في حق شخص ينعدم في حق الكل ك] تقدم. 
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4 - وكذا العتق وفروعه. واما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة 
من التاريخ لا قبله. يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي 
ملكتك منذ خمسة أعوام. فقال بكر إني كنت عبد بشر 
ملكني منذ ستة أعوام فاعتقني وبرهن عليه, اندفع دعوى 

زيد. ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة 
أعوام وأنت ملكي الآن وبرهن عليه تقبل» ويفسخ الحكم 
بحريته» ويجعل ملكا لعمرو. ودل عليه ان قاضيخان قاله في 
أول البيوع في شرح الزيادات. فصارت مسائل الباب على 
قسمين: أحده : عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية 
الأصل » والقضاء به قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ. 
ولا يكون قضاء قبله. فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب 
المشهورة خالية عن هذه الفائدة (انتهى ) . وهنا فائدة أخرى 
هي أنه لا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو 
بقوله أنت حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق» كما صرح به في 
المحيط البرهاني. اختلاف الشاهدين مانع من قبوها. ‏ ولا 
ظ ار 0 
0 ولا بد من التظابق لفظا ومعنى إلا في مسائل. 

< (04) قوله: وكذا العتق وفروعه. قيل: المراد القضاء بالعتق بعد ثبوت ملك 

المعتق حتى إذا ادعى شخص أن هذا العبد ملكه بعد القضاء المذكور لا تسمع دعواه 

لأن البينة الشاهدة بملك المعتق ترجحت باتصال الحكم بها على بيئة المدعي المعارضة لا 

وإلا فالقضاء ليقف اكب لبوا يا لود اتات ف ااي كك قت 

يعتق الشخص من لا يملكه ( انتهى ) . 

(0؟) قوله: ولا بد من التطابق لفظاً ومعنى الخ. 57000000 

١ 


55 - الأولى: في الوقف يقضي بأقلها . كما في شهادات فتح القدير 
معزياً إلى الخصاف. الثانية: في المهر إذا اختلفا في مقداره 
يقضي بالأقل, كا في البزازية . 

ينض - الثالثة : شهد أحده بالهبة والآخر بالعطية تقبل . 

- الرابعة: شهد أحده) بالنكاح والآخر بالتزويج., وها في 
شرح الزيلعي. الخامسة: شهد أن له عليه ألفاء والآخر أنه 
أقر له بألف تقبل. كا في العمدة. السادسة : شهد أحده) أنه 


- بالوضع على معنى واحد بالمطابقة لا التضمن عند الامام رحه الله. وأما عندهما 
فالعبرة لما اتفقا عليه , فترد الشهادة عند ألي حئيفة رحمه الله من احداههما في ألف ومائة 
والآخر في ألفين ومائتين لأن الدلالة على الأقل بالتضمن غير معتبرة عنده وتقبل 
عند هما على الألف والمائة عند دعوى الأكثر ين اتفقا على الأقل فترد عنده دعوى 
الأقل لأن المدعى يكذب شاهد الأكثر. والصحيح قولمما . كما في المضمرات. لأنه اذا 
لم يثبت الألفان لم يثبت ما في الضمن من الألف. وضعف صدر الشريعة قوله: قال 
العلامة القهستاني وذا منه سوء أدب كا لا يخفى . < 

(1) قوله: الأولى في الوقف الخ. قال في الإسعاف: ولو شهد أحدها بالثلث 
والآخر بالنصف قضى بالثلث المتفق عليه. وهكذا الحكم لو شهد أحدها بالكل 
والااخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه . 

(0) قوله: الثالئة شهد أحدها بالهبة والآخر بالعطية تقبل. أقول: قد ذكر 
المصنف رحمه الله في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظاً أن يكون بعين ذلك اللفظ. 
بل إما بعينه او بمرادفه. حتى لو شهد أحدها بالهبة والآخر بالعطية تقبل ( انتهى). 
وحينئذ لا وجه للاستثناء . لكن قال في البحر بعد ذلك : وقد خرج عن ظاهمر قول 
الإمام مسائل وان أمكن رجوعها إليه في الحقيقة. وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر 
قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام . 

(88) قوله: الرابعة شهد أحدها بالنكاح والآخر بالتزويج. أقول فيه: ما تقدم 
في الذي قبله . ظ 
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20 اعتقه بالعربية» والآخر بالفارسية تقبل. بخلاف الطلاق 
202020 والأصح القبول فيها وهي السابعة» 00 
وم - وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف. كذا في الصيرفية 
وذكرت في الشرزح ست .عشرة أخري. فالمستثلى ثلاث 
23030 وعشرون. ثم رايت في الخصاف في باب الشهادة بالوكالة 
020 مسائل تزاد عليها فلتراجع. 
ظ ب وقل بدكريت ف الشرح ان المستثنى .اثنتان وأربعون شيالة 
وبينتها مفصلة . 
١؛‏ - يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم لقتل يدخل. كذا في 
| البزازية والولوالجية والفصول» - ظ 


(9) قوله: وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف. يعني إذا شهد عدم اله 
قذفه بالفارسية والآخر بالعربية وإنما لا تقسل احتيالا لدرء الحد . 1 0 
: (0غ) قوله: وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة الخ. قيل 
سبق آنفا أنه ذكر في شرح ست عشرء وأنها بالسبعة المذكورة هنا ثلاث وعشرون ولا 
تناي. #افكانه 5 كرسيك عشر مفضلة ثم ذكر في موضع آخر منه أن مجموع المستثنى اثنان 
وأربعون .وبيلها مفصلة أيضاً . وعلى كل حال فعليه مؤاخذة لأنه حيث انها في الشرح 
إلىااقكن وأويفئ: كان الاؤتق: أن د كر هنا اماف في الشرح اثنان وأربعون ولا واعة 
لد كر + ستيه عشير أولا عم بيان أن المجموع اثنان وأربعون. ظ ظ 
)2١(‏ قوله: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل كذا في البزازية 
والوالوانشة ب والفضيرل بلسي ل ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفم النزاع والموت 
من حيث إنه موت ليس حلا للنزاع ليرتفع بالبئئة » بخلاف القثل ‏ فإنه من خيث هو 
بحل للنزاع كما لا يخفى. كذا في الدرر والغرر .وقيل 4 إنا الم يدخل :يوم الموت تحت 
القضاء ويوم القتل يدخل.لأن الميراث ليس يستحق بالقتل بل بسبب سابق على الموت ؛ 
وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء ء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمئز له واحدة - 
17 737 


؟5 - وعليها فروع إلا في مسألة في الوالوالجية فإن يوم القتل لا 
يدخل فيه . وهي مسالة الزوجة التى معها ولد فإنه تقبل بينتها 
بتاريخ مناقض لا قضى القاضي به من يوم القتل. 

:1 وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسالة. الصواب 
فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء » فارجع إليها ان 
شئت. وذكرت مسائل في خزانة الأكمل في الدعوى في 
ترجمة الموت فلتراجع واب يي 
باب دعوى الرجلين . 


- بخلاف يوم القتل لأنه يتعلق بالقتل القصاص أو الدية, فاعتبر تاريخ القتل. ألا ترى 
ان امراة لو اقامة المينة انه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى ببينتها . ثم اقامت امراة 
اخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر بخرسان لا تقبل ببينتها. ؛ لآن النكاح يدخل تحت 
القضاء » فاعتبر ذلك التاريخ , فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل . 
(؟:) قوله: وعليها فروع الخ. أنث الضمير الراجع إلى قوله يوم الموت لا 
يدخل تحت القضاء بتأويل القاعدة. ومن فروعها ما في البزازية من كتاب أدب 
القاضي: لو برهن أن من شهدوا على إقراره في وقت كذا كان ميتاً في ذلك الوقت لا 
سن لأن تمان الوك ل مدل حت العضاء حت اذا برهن ان فلاناً مات يوم كذا 
وادعت امراة نكاحا بعد ذلك اليوم وبرهنت يقبل, بخلاف زمان القتل والنكاح حيث 
يدخلان تحت القضاء ومنها لو ادعى ان أباه مات يوم كذا وقضى ثم ادعت امرأة 
النكاح بعده بيوم يقبل. وهذا والذي قبله ومما فرعوه على الأول ومما فرعوه على الثاني 
لو برق الوارث على أنه قتل يوم كذا فترهنت المراة أن هذا المقتول نكحها بعد 
ذلك البو م لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات. 
(؟:) قوله ون اموس ياب الدع في العو الم 11 ان ل 
أنه اشتراه من أبيه منذ عشر سنين والأب ميت للحال فأقام ذو اليد البينة أنه مات منذ 
عشرين سنة تسمع.. وقال عمر الحافظ: لا تسمع. قال أستاذنا رضي الله تعالى عنه: ‏ 


ردرون 


8 - شاهد الحسية اذا أخر شهادته 
- لغير عذر لا يقبل لفسقه كا في القئية. أبى أحد الشريكين 


الضوات كراب ا 00 
تحت القضاء على قول البعض (انتهى). قال بعض الفضلاء : وقد ظفرت بمسألة في 
البزازية فيها القول بدخول يوم الموت تحت القضاء ذكرناها في كتاب الدعوى وهي : 
لو ادعيا الميراث وكل واحد منهم| يقول: هذا لي ورثته من أبي إن كان في يد ثالث ولم 
يؤرخا تاريخا واحدا فإن تصادقا ان ا.حدههما اسبق فهو له عند الإمامين. ولا يخفى ان 
فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا. وفي 
جامع الفصولين مسالة فيها دخول يوم الموت تحت القضاء . قال الوكيل بقبض المال لو 
برهن على وكالته وحكم بها ثم المطلوب ادعى أن الطالب مات قبل دعواه وليس له 

حق القبض يصح الدفع . 

(غ:4) قوله : شاهد الحسبة اذا أخر شهادته لسعاي 
فيه خلااف ذكره في القنية وم يذكره المصنف رحمه الله. قال بعض الفضلاء : 
يمينا ومو و 0 
عند القاضي ويدل عليه ما في الصيرفية : شهدا أنهما كانا يعيشان عيش الأزواج وكان 
طلقها منذ كذا لا تقبل قال لأنهها صارا فاسقين بتأخيرههما الشهادة ( انتهى ). وهذا كله 
يفيد أن التأخير بلا عذر انما يضر في قبول الشهادة في حرمة الفروج خاصة وهل يضر 
مطلقاً أم لا؟ قال في البزازية اذا طلب المدعي الشاهد لاداء الشهادة فأخر من غير عذر 
ظاهر ثم أدى لا تقبل (انتهى ). فاطلاقه يفيد عدم القبول مطلقاً . وفي شرح الوهبانية 
لابن الشحنة : وقد حكى شيخنا في الفتح عن شيخ الإسلام في صورة ما اذا تأخر لغير 
عذر ثم شهد لا تقبل لتمكن التهمة اذ قد يكون لاستجلاب الاجرة ولا يخفى ان هذا 
التعليل يقيد عدم التقييد بالفروج وقد تعقبه شيخنا بأن الوجه ان يقبل ويحمل على 
العذر الشرعي وعندي ان الوجه ما قاله شيخ الاسلام. سها وقد فسد الزمان وعام من 
حال الشهود التوقف لقبض النقود وهذا مطلق عن مسائل الفروج. والظاهر ان هذا 
مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تأويل () 

(10) قوله: لغير عذر الخ. وكذا لغير تأويل كما في القنية. 
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العمارة مع شريكه فلا جبر عليه . 

86 - الا في جدار يتيمين, لما وصيان ويخاف سقوطه. واعلم اد في 
تركه ضرراً فان الآبي من الوصيين يحبر كما في الخانية , 

7غ - وينبغي أن يكون في الوقف كذلك. وكذلك الشهادة 
بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث: اذا شهدوا انه كفل 
بنفس فلان ولا يعرفونه, واذا شهدوا برهن لا يعرفونه, أو 
بغصب شيء بجهول كا في قضاء الخانية. الشهادة برهن 
مجهول صحيحة 00١‏ 0 
8 - الا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين, كما في القنية . 


5 قوله: الا في جدار يتيمين الخ. أقول: في استثناء ما ذكر نظر لأنه لم يجبر 
فها اس: ستثنى أخد الشريكين بل أحد الوضيين. ب ركام الج ارصن رد ا 
ب ا يي د لوا و 
وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور وقد ظفرت بسالتين 
يجب استثناءه) مما ذكر. إحداه) ما لو كان بينهه) رحى ذهب بعض بنائها يجبر 
الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسرا . قيل لشريكه انفق أنت لو شئت فيكون 
نصفه ديئاً على شريكك. الثانية لو كان بينها حمام وتلف شيء منه يجبر الآبي على 
عمارته. أما لو صار كل منهما صحراء لم يجبر الآبي على العمارة ويقتسمان الأرض . كذا 
في السادس والثلاثين من جامع الفصولين. وني الذخيرة نقلا عن اجارة فتاوى الفضلى 
عن مد في طاحونة بين شريكين انفق احده) في مرمتها بغير اذن شريكه لا يكون 
متطوعاً لأنه لا يتوصل إل لابشا بيب فيه بالك 

(407) قوله: وينبغي أن يكرت ل رياب كذلك. أي > يحبر الأبي من الناظرين في 

70 

(58) قوله: إلا اذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين الخ . قيل عليه : أفاد 

نبم اذا علموا قدر الدين قبلت الشهادة بالرهن لبر ير مح لع جر 
1 بن في صحة الشهادة مع الجهالة انتهى . 


0 


9 - للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطاً فان أبى الخصم لا 

يحبر. سما اذا طلب منه الخصم اخراج دفتر الحساب يامره 

باخراجه ولا يحبره. كذا في الخانية. قضاء القاضي في موضع 

200 الاختلاف جائز. لا في موضع الخلاف. ‏ ظ ظ 

له-1 وحل الوك فها اذا كان فيه اختالاف السلف والثاني لبس ف فيه 

-2305 وانما هو حادث. كذا في التاتارخانية. . ومنهم من فرق بينههم| 

0 بان للآول دليلا دون الثاني . كل من قبل قوله فعليه اليمين. 

20 0 إلا في مسائل عضره: مذ كورة ف القنية : 


(5:) قوله : للقافي أن 0 جلك والدارى اشبيه 
أن في دعوى الدين لا بد من بيان السبب فليراجع. . 0 [ 

) ) قوله: ونحل الأول فها اذا كان فيه اختللاف السلف. المراد بالملك 
لصحابة فمن بعدهم. ك] في جامع الفصولين من الفصل الثاني فلا يعتبر خلاف 
0 رحمه 0 0-0-0 وهو بردو ا المحقق ابن 
1 1 1 

ل(آاه) قوله: ل ل اانا عشرة الخ . كذا في النسخ بتأنيث عشرة والصواب 
التذكير كما في قوله عز وجل ط وليال عشر # 7" وقد ظفرت بمسائل أخر يزاد عليها 
ما في الملتقط من كتاب التعزير والحدود : اذا استهلك السارق السرقة قبل القطع أو 
بعدة لا يضمن. لو اختلفوا في الاستهلاك فالقول قول السارق بلا يمين ( انتهى). 
ويزاذ عليها ما في البزازية من الفصل الخامس من كتاب البيوع: اشترى جارية على أنها 
بكر .فاذا هي زائلة العذرة وقال البائع زالق لوظ نوو تقر قيبا لو سةة قر وعلة 
الاح لااثره قبل القزل اللمغاري يبد فلت ارد 3 





)١(‏ سورة الفجر آية ؟. 
اعرف 


6م الوصي في دعوى الانفاق على اليتم أو رقيقه . 
0 - وفي بيع القاضي مال اليتيم واذا ادعى اشتراط لواف دن كل 


عيب .2 


- حلف (انتهى) ويزاد عليا م فصر اباتع فاضم سلياق من باب لجل يفضي 

برق بعضه من كتاب الدعوى: ادعى أنه عبد ه وأنكر فالقول قوله ولا 003 
(انتهى). ويزاد ما في المجمع اذا قال اديت الزكاة إلى عاشر آخر وكانت في تلك 
السنة عاشر آخر فان القول قوله بلا يمين عند أبي يوسف (انتهى). ويزاد أيضا ما في 
الجوهرة إذا قال الزوج بلغك الخبر فقبلت فقالت رددت . فالقول قوها. ولا يمين عليها 
عند الامام أبي حنيفة رحمه الله. ويزاد فقبلت فقالت رددت. فالقول قوها. ولا يمين 
عليها عند الامام أبي حنيفة رحمه الله. ويزاد عليها ما في رمز المقدسي: لو مات ذمي 
ا ا ل ا 1 إذا ادعت 
علمهم بكفرها بعد موته فيحلفون على : نفي العام ويزاد أيضاً ما في المحيط: وكيل 
الشراء بشرط الخيار لمؤكله بأمره أو بغير أمره اذا ادعى البايع رضى الآمر وأنكر 
الوكيل فالقول للوكيل بلا يمين لأن البايع يدعي سقوط خياره ووجوب الثمن. وهو 
ينكر ولا بين عليه لأنه دعوى على الآمر دون العاقد والآمر لو أنكر لا يستحلف 
وكيله لأنه نائب عن الآمر في الحقوق وليس بأصل ويزاد أيضاً أمين القاضي لو قال: 
و اا ان نال ]نك لداقة 
تلكيضن لفاس ظ 

)0١(‏ 0 الوصي في دعوى الانفاق على الي أو رقيقه عن قال الوصي لليتم 
انفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله, أو قال: ترك أبوك رقيقاً فانفقت عليه 
من مالك . كذا ؛ ؛ ثم مات أو أبق وقال الصغير : ما ترك ألبي رقيقاً . أو قال الوصي : 
سوييي: مسد 0 ت عليه. كذا ؛ فهو مصدق في ذلك 

كله مع النوين: قال برهان الدين. صاحب المحيط: الا ان مشايخنا كانوا يقولون لا 
يستحسن ان يحلف الوصي اذا لم يظهر منه خيانة . 

(؟0) قوله: وفي بيع القاضي مال اليتم وادعى اشتراط اران من كل عن 
يعني فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي ي أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين. 
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1 - واذا ادعى على القاضي اجارة مال وقف أو يتيم. 
6 - وفما اذا ادعى الموهوب له هلاك العين 
| 03 - أو اختلفا في اشتراط العورض» 
- وفي قول العبد البايع انا مأذون, 
- وللاب في مقدار الثمن اذا اشترى لابنه الصغير » واختلف مع 


٠» الشفيع‎ 


(04) قوله: واذا ادعى على القاضي اجارة مال وقف أو يتم . عارة القنية: لو 
ادعى رجل قبله اجارة أرض لليتيم وأراد تحليفه لا يحلف لأن قوله على وجه الحكم 
وكذا في كل شيء يدعيه عليه (انتهى) . ومنه يعام ما في عبارة المصنف رحمه الله فان 
ل يي ا . ولم يعبر صاحب 
القنسة بالمال واما عبر بالأرض والمال أعم منها 

(66) 0 ا إذا يد الوصوب ل هلاك العين. , يعنى إرادة الوامب 
ال ل 5 
(01) قوله: أو اختلفا في اشتراط العرض. اي اختلف الواهب والموهوب له 
والواهب وان لم يتقدم له ذكر فهو مفهوم من الموهوب له اذ لا يكون الموهوب له الا 
وهناك واهب. فاذا اختلفا بأن قال الواهب : شرطت لى عوضاً زه يريا 0 
اشترط فالقول قوله بدون اليمين. ظ 

(01) قوله: وفي قول العبد البايع أنا مأذون. يعني اذا اشترى العبد 5 فقال 
البايع انت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول له بدون اليمين وذكر في القنية من 
المسائل العشر ما اذا اشترى عبد من عبد شيئاً فقال أحده) أنا محجور وقال الآخر 
أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بدون اليمين (انتهى) وق أخل المصنف بعدم نقل 
هذه المسألة , 

(48ه) 50000 الثمن الخ. يعني اذا لخر لذينه العفن دار 
اختلف مع الشفيع في الثمن فالقول للاب بدون اليمين. 

م 


8 - وفها إذا أنكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير. 

5 - وفهما يدعيه المتولي من الصرف ظ 

1١‏ التفى اهلع وق مجاؤنة لا تشمع وعرأة ولا يضقه إلا اذا ادعى 
تلقي الملك من المدعي 


(09) قوله: وفيا اذا انكر الأب الخ. يعني اذا اشترى داراً فجاء الشفيع وأنكر 
المشتري الشراء وقال: انها لابني الصغير ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري 

(10) قوله: وفها يدعيه المتولي من الصرف وكذا الوصي في مال الصبي والوقف 
في يده ونحو ذلك من الامناء اذا ادعى بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين 
اذا كان ثقة لأن في اليمين تنفيراً للناس عن الوصاية فان اتهم قيل: يستحلف بالله ما 
كنتٍ حنثت في شىء مما أخذت به. وقيل : ينبغى للقاضى أن يقدر شيئا فيستحلف 
عل هذا انض عار القائية. اقنا :عليه هذا غالك 1لا ل الأسبعا ف فاله حمل اليمين 
عليه ى] ذكرة في باب اجارة الوقف. وعبارته: ولو قال قبضت الأجرة ودفعتها الى 
هؤلاء الموقوف عليهم وانكروا ذلك كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه كالمودع 
اذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معنى وان كان مدعيا صورة والعبرة 
للمعنى ويبرأ المستأجر من الاجر ولذلك لو قال قبضت الاجرة وضاعت مني أو 
سرقت مني كان القول قوله مع هينه لكونه أميناً ( انتهى ). وصاحب القنية ذكر هذه 
المسألة في باب الاستحلاف من كتاب أدب القاضى : ولا بد لمن أراد الوقف على مراده 
في هذه المسائل من النظر فيه فان المصنف أوجز إيجازاً والظاهر من كلامه ان عدم 
التحليف انما هو في غير ما ذا اتهمه القاضي ولا يدعى عايه بشيء معين. وفيا ليس 
هناك منكر معين والمفهوم من كلام المصنف رحمه الله عدم تحليفه مطلقاً فها يدعيه من 
الصرف وهو خلاف المنقول (انتهى). أقول: ما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف 
أيضاً لما ذكره في البحر حيث قال: وني أوقاف الناصحى : اذا آجر الواقف أو قيمة أو 
وصي الواقف أو أمينه ثم ل ل | فرقته على الموقوف عليهم 
وأنكروا فالقول له مع بمينه. 

- قوله . للقي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته الخ. أي لا يقبل‎ )51١( 


حرفل 


يم اق النتاج 
1 - أو برهن على ابطال القضاء كما ذكره العمادي. والدفع بعد 
ظ القضاء بواحد مما ذكر صحيح . وينقض القضاء 
فالسماع يستعمل للقول مجازاً أصولياً من ذكر السبب وإرادة المسبب أو كناية على 
- طريق البيان. كذا في حواشى يي السيرافي على شرح المجمع الملكي . واعام ان المراد 
بالقضاء: هنا قضاء الالزام لا قضاء الترك فان المقضي عليه قضاء ترك تسمع دعواه 
وبينته ويصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة. بيان ذلك ان من كان له نهر في 
أرض غيره فليس له حريم عند الامام ألي حنيفة رحمه الله تعالى الا أن يقي بينة على 
ذلك . وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي طينه عليها 06 
نبرا في أرض موات بإذن الامام في موضع لاحق لأحد فيه لا ؛ يستحق.له حرباً عنده 
وعنده] يستحق له حريما عن الجانبين واذا ثبت من اصلههما ان صاحب النهر يستحق 
الحريم فعند المنازعة, الظاهر شاهد له وعنده لما لم يستحق للنهر حرياً. فالظامر 
شاهد لصاحب الآرض والقضاء في موضع النزاع يعني في هذه المسالة قضاء ترك بمعنى 
انه اذا قضى لا يخلو إما ان يقغبي بتركه في يد صاحب الأرض كا هو مذهب الامام 
أو بتركه في يد صاحب النهر كما هو مذهبها لا قضاء الزام, اذ الفرق بين قضاء 
الترك وبين قضاء الإلزام ان في قضاء الالزام. من صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير 
مقضياً له بعد ذلك في تلك الحادثة أبداً وفي قضاء الترك يحوز. ولهذا لو أقام صاحب 
النهر بينة بعد هذا على أن المسناة ملكه تقبل بينته ولو كان قضاء ملك أي الزام لما 
قبلت بينته ولأن في قضاء الالزام لو ادعى ثالث لا تقبل بينته الا بالتلقىي من جهة 
صاحب اليد وفي قضاء الترك تقبل كذا في المنبع شرح المجمع . 

(؟3) قوله: أو النتاج. عطف على تلقي الملك . والنتاج ولادة الحيوان ووضعه 
عنده من نتجت. بالبناء للمفعول. ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في 
ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه ولا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بايعه كما 
م م سو يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه لكن لو شهدت بينة 
بذلك دون أخرى قدمت عليها . كذا في البحر. 

(؟د) قوله: أو برهن على ابطال القضاء الخ. بأن اقام البينة على اقرار المقضي ‏ 


١‏ مم 


6 فكم)ا يسمع الدفع قبله يسمع بعده 
58 - لكن بهذه الثلاث . 
01 وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كرا في الخانية . 
7 - التناقض غير مقبول الا فما كان محل الخفاء» ومنه 6 
ل ا عند ظ 


-له أئ ما قضى له حرام: وأمر رجلا أن يشتري له ذلك اليه ٠‏ من المقضي عليه فانه 
يبطل حكم القاضي كا في الخلاصة من الفصل الرابع من كتاب القضاء . ظ 

(:35) قوله ل ات له برك : سبأتي بعد ورقتين جواز 
الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة . 

(15) قوله: لكن بهذه الثلاث. أقول: التقييد الاك ع ل ين 00 
كلامهم ما يفيد عدم صحة التقبيد بها . قال في القنية :.. كل دفع يسمع قبل القضاء 
يسمع بعده (انتهى ). وني البزازية في الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى : وى| 

ت وديي ل ةا اق لات ا 
فقد اطلق ول يقيد بالثلاث التي ذكرها. ظ : 

(377). قوله: وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول يما في الخانية. في باب ما 
يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما ذكره المصنف وعبارته امعد لد يدل ندا 
فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل وقضى عليه بالنكول؛ ثم ان المقضي عليه أقام 
البينة أنه كان اشتراه منه بعد القضاء . وذكر في موضع آخر ان المدعى عليه لو قال: 
كنت اشتريته منه قبل الخصومة وأقام البينة قبلت بينته ويقضى له. ‏ ظ ظ 

(77) قوله: التناقض غير مقبول إلا فها. كان نحل الخفاء الخ. في . الفواكه 
المدرية للعلامة بدر الدين مد الشهير بابن العرس ما نصه: قد اغتفروا التناقض في 

: كثير من المسائل التى يظهر فيها عذر المدعى, ولا بأس بذكر ما حضر من ذلك ؛ فمنها 

| مسألة الاقرار بالرضاع فلو قال: هذه رضيعتي ثم اعترف بالخطأ يصدق في دعواه 
الخطأ وله أن يتزوجها بعد ذلك . وهذا مشروط بما اذا لم يثبت على إقراره بان قال هو 
حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهوداً, أو ما في معنى ذلك من الثبات - 


0 





- اللفظي الدال على الثبات النفسي ٠‏ واتفقت نفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول لا تحدمل هذه 
الأوراق ايرادها . والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك انه مما يخفى عليه فقد يظهر بعد 
إقراره على خطأ الناقل ومنها تصديق الورثة الزوجة على الزوجية ودفع اليراث ها م 
دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعاواهم لقيام العذر في 
ذلك هم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة . ومنها ماذا ادى 
المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى العتق قبل الكتابة لأنه يخفى عليه العتق فيعام به بعد 
الكتابة » ومنها اذا أقر له بالرق ثم ادعى عليه بالعتق . كذلك ومنها ما إذا استأجر دارا 
ثم ادعى ملكها على المؤجر وانها صارت إلى المستأجر ميراثا من أبيه اذ هو مما يخفى 
ومنها اخ الزوجة اذا مات ثم قاسم الزوج الميراث ثم ادعى انه كان طلقها. ومنها ما اذا 
اختلعت المرأة من زوجها بمال الل الا الاو حك رجي اوها واويم 
به بدل الخلع . ومنها ما اذا استأجر ثوباً مطوياً في جراب ب أو منديل أو غير ذلك فلا 
نشره قال هذا متاعي سمعت دعواه وقبلت بينته. فالدعوى مسموعة مع التناقض في 
جميع هذه الصور مطلقاً لموضع العذر على الراجح المفتى به. ومن المشايخ من اعتبر 
اراس لد الصور ل ل ا 
مسألة الرضاع مسال إكذاب القاضي المدعي في في التناقض السابق وهي ما اذا أمر 
انهنانا بقضاء دينه فزعم امود انه قضاء عن أمره وصدقه الأمر كان الاذن بالقضاء 
مشروطا بالرجوع فرجع المأمور على الآمر بالمال الذي صدقه على اداثه للدائن فجاء 
رب الدين بعد ذلك وادعى على الآمر المديون بدينه وان المامور لم يقضه شيئا وحلف 
على ذلك فقضى له القاضي على الأمر باداء الدين فاداه ثم ادعى الآمر على المأمور بما 
كان رجع به عليه بحكم تصديقه فهل الدعوى مسموعة مع التناقض لان القاضي 
اكذب المدعي الذي هو الآمر فها سبق منه من تصديق الملأمور حيث قضى عليه بدفع 
الدين إلى الدائن وله ان يرجع على المأمور ولا يكون تصديقه اياه في النفع إلى الداين . 
والحال ما ذكر مانعاً من الرجوع عليه بالمال تم ثم قال: وهل به يشترط في صحة ساع هذه 
الدعوى ابداء المدعي. عذره عند القاضى ا بين الدعوى وبين ما سبق أو له 
يشتر ط ذلك ويكتفي القاضي بامكان العذر والتوفيق موضع نظر وخلاف. والذي 
ينبغي اشتراط ذلك حتى ينتفي ظاهر التناقض وتسم الدعوى عن المعارض . 
بخرضس 


4 - الشهادة إذا بطلت في المعض بطلت في الكل كا في شهادة 
الطلهيرية , 

> إلا إذا كان عبدين مسام ونصراني طيو سرزاناة عليه 

بالعتق فانها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق 

٠‏ - ومنها بينة النفي غير مقبولة 
(148) قوله: الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل الخ. كما لو شهد انه 
قذف امها وفلانة لا تقبل شهادته) . وفي القنية: اخ واخت ادعيا ارضا وشهد زوجها 
ورجل آخر ترد شهادتما في حق الأخت والأخ فان الشهادة متى ردت بعضها ترد 
كلها. وفي روضة القضاة: إذا شهد لمن لا تحوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له الشهادة 
بالاتفاق واختلف في حق الآخر فقيل : تبطل وقيل : لق ( انتهى ). فعلى أحد 
الفؤلى. ومنت ايها من هذه الضابطة . ظ ظ 

(9 ) قوله: إلا إذا كان عبد بين مسام ونصراني الخ . أقول الاستئناء المذ كور 
لبس عل ترد ع راج د ارو لجان فياه لو لاجد وى ا عدر 
كما في الفتاوى الظهيرية . 

)٠7٠١(‏ قوله: : منها بينة النفى غير مقبوله . يعني لأن وضع الشهادة لاثبات خلاف 
الظاهر . ولهذا تقدم إحدى المينتين على الأخرى إذا كانت أكثر اثباتا من الشهادة 
لاثبات خلاف الظاهر , ولهذا تقدم إحدى المينتين على الأخرى إذا كانت أكثر اثباتا 
ا ار 
يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر, لا تقبل, لأن قوله لم يكن 
فيه نفى صورة ومعنى . . وقوله بل كان في مكان كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في 
النوادر عن الثاني شهدا عليه بقول او فعل يلزم عليه بذلك اجارة أو كتابة أو طلاق 
او عتاق او قتل او قصاص في مكان وزمان وصفات, فبرهن المشهود عليه أنه م يكن 
ثمة يومئذ لا تقبل. لكنه قال في المحيط : : ان تواتر عند الناس وعام الكل عدم كونه في 
ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب 
الثات بالمبرورةونوالقروريات 17 يوخلها كت عد ب إلى كلام الثاني وكذا كل 
بينة أقيمت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر . ككذا في البزازيه . 


وال 


١‏ - إلا في عشر. 
| "الا ب وفيا إذا شهدا انه اسام ولم يستثن» ‏ 
5 وفها إذا شهدا انه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى. 
وفما إذا اشهدا بنتاج الدابة عنده 


)7١(‏ قوله: إلا في عشر. يزاد عليها البينة على الافلاس بعد حبسه فانها تقبل 

على سبيل الاحتياط وإن كانت على النفي لتأييده بمؤيد وهو الحبس كما في الدرر 
والغرر من كتاب القضاء لكن في اطلاق البيئة على الاخبار تسامح لما في الصغرى : خير 
الواحد العدل الثقة يكفي في الافلاس والاثنان أحوط ( انتهى) . 

(؟7) قوله: فيا إذا علق طلاقها على عدم شيء الخ. أقول: هذه المسألة فرد من 
افراد قاعدة كلية وهي ان الشرط يحوز اثباته ببينة ولو نفياً . ومن افرادها لو قال: إن 
َم ادخل الدار اليوم فانت حر . فبرهن القن انه لم يدخل يعتق . قبل . فعلى هذا لو جعل 
امرها بيدها إن ضربها بغير جناية وبرهنت انه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها 
وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط . ظ ظ 

(07) قوله: وفما اذا شهدا إنه اسام الخ. نا قبلت بيئة الاسلام وإن كان فيها 
نفي لأن غرضها اثبات اسلامه كم] في معين الحكام . 

070 قوله : وفما اذا شهدا انه قال المسيح ابن الله الخ . يعني إذا. ادعت انه قال 
المسيح ابن الله وكفر وحرمت . ولم يقل قول النصارى وقال قلت قوهم فشهدا انه لم 
يقل قول النصارى تقبل ويقضى بالفرقة. وكذا في البزازية وقوله: وقال: قلت قوهم 
يعني موصولا بقوله المسيح ابن الله. قال في جامع الفصولين: ولو قالا سمعناه يقول 
المسيح ابن الله ولم نسمع عنه غيره ترد الشهادة. قال بعض الفضلاء : والفرق بينهها هو 
ترتب الحكم على الأول من بيئونة امرأته دون الثاني لجواز انه قال قول النصارى, وم 
يسمعوا. والنكاح ثابت بيقين فلا يزول (انتهى). قال المصنف في البحر في توجيه 
قبول الشهادة على النفى في هذه الصورة أنبا فق المعنى شهادة على أمر وجودي وهو 
السكوت لأنه عبارة عن انضمام الشفتين عقب التكام با موجب . 

ظ رضن 


- ولم يزل على ملكه , 
ا وفما إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن , 
7 - وفما إذا أمن الإمام أهل مدينة فشهدا ان هؤلاء لم 0 
فيها وقت الامان» وفيا إذا شهدا ان الأجل لم يذكر في عقد 
لسام وفي الإرث إذا قالوا لا وارث له غيره» 
78 - وفيا إذا شهدا إنما ارضعت الظثر بلبن الشاة لا بلين نفسها ء 
0 ى] في جامع الفصولين» 
- وتقبل بينة النفي المتواتر كا في الظهيرية والبزازية . 


(176) قوله : ول يزل على ملكه ل لت ل الي 
اثبات لأن الاثبات لازم عن نفي النفي وإلا فمدلوله المطابق في النفي . ويصدق انها 
شهادة بالنفي وقوهم نفي النفي اثبات لا يخلو عن تسامح وني معين الحكام لعلاء الدين 
الأموة : الشهادة لو قامت على الاثبات وفيها نفي بأن يقول هذا غلامه نتج عنده وهذه 
دابته نتجت عنده ولم يزل مالكا له وها اختلف المشايخ فيه والاصح قبوها . 

(171) قوله: وفما إذا شهدا بخلع او طلاق ولم يستشن لأنه في المعنى ا 
أمر وجودي لأن ونسسدا 0 وجودي لأنه يه ا الت 3006 
255 قوله: وفما إذا أمن الامام ام الغ ار اا كران دوا ذه 
المسالة نافيا عبذه الشهادة قريرا حكم الأصل فيهم الامام وهو الخيار (انتهى) . وقيده 

في البزازية بما إذا كان الشاهدان من غيرهم ومثله في الواقعات. 00 

(178) قوله: وفما إذا شهدا أنها ارضعت الظئر الخ. كذا 2007 
فما إذا شهدا ان الظئر ارضعت الصبي الخ. . ولو اكتفى بقوله) ما ارضعته بلبن نفسها 
لا تقبل شهادتهما لقيامها على النفي مقصوداً بخلاف الأول التاق الى دقف 
الأثنات ولو تر هنا 'فبعة الظكر: أولى كما في جامع الفصولين . 

(79) قوله: وتقبل البينة على النفي المكواتية: كنا اق فهر ا بآ في كتاب 
الوقف وقد اطنب البزازي فيه في نوع: في الشهادة على النفي.. . 

6 عاسم 





٠‏ - وفي أيمان الحداية: لا فرق بين ان يحيط به علم الشاهد او لا 
في عدم القبول تيسيرا. ذكره في قوله عبده حر ان لم يحج 
العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق. بناء على انه نفى معنى 

معنى انه لم يحج. 
١م‏ القضاء خكرل ول الفموة عاامكن ولت يقس بالك 
6م - كذا في شهادة الظهيرية اليكل ال وار 
ظ في زماننا ]ا في جامع الفصولين. 

+8 - الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فها يتعلق بالقضاء كما 
في القنية والبزازية . ظ 

0 - لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب 

(م) قوله: وفي ايمان الحداية لا فرق بين ان يحيط عام الشاهد به أو لا . أقول لا 
بحل لذكره هنا وإنما حله بعد قوله فها تقدم شهادة النفي غير مقبولة كما هو ظاهر. 

)8١1(‏ قوله: القضاء مول على الصحة ولا ينتقض بالشك . يعني لأن القضاء حق 
الشرع يجب صيانته؛ ومن صيانته ان يلزم ولا يعترض عليه كذا في الدرر والغرر من 
كتاب القضاء . 

(86) قولة: كذا في الشهادة الظهيرية الخ. أقول: لعل المراد الفوائد الظهيرية 
حاشية المحداية. واما الفتاوى الظهيرية فليس فيها ما ذكره. والذي فيها في فصل 
المتقطعات الممينات من ا ات لا بقدر الامكان ولا يحوز قدت 
امكان العمل بها . 

(؟8) قوله: الفتوى على قول ألي يوسف الخ. واليتطان بالتعاس يدي لان 
حصل له زيادة عام بالتجربة. قال بجد الأئمة الترجماني : : والذي يؤيده ما ذكره في 
فتاوى الزكاة ان ابا حنيفة رحمه الله كان يقول: الع ان تن 
حج وعرف مشاقه رجع وقال الحج أفضل . 

(:8) قوله: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس. أقول: ينبغي ان 
يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فانه يحتج بمفهومها . 

سرس 





هم - كالأدلة» وما ذكره جمد رحمه الله في السير الكبير من 
جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذمب 5 في 
الدعوى من الظهيرية . 

7 - وأما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان من الحج . 

م الحق لا يسقط بتقادم الزمان, ظ 





(80) قوله : كالادلة الخ . أقول: : نظير ذلك تخصيص الشيء ء بالذكر لا يدل على 

نفى الحكم عا عداه في خطاب الشرع وأما في الروايات فبدل 0 ابن الكبال في 
يع ا ب 0 

(81) قوله: وأما مفهوم الروايات فحجة الخ . أقول: وكذلك مفهوم التصنيف 

حجة. ذكره في انفع الوسائل. هذا ولا يقال في مفهوم الروايات ينبغي» بل هو 
مفهوم عبارة الأصحاب. ذكره المصنف رحمه الله في الشرح في كتاب الوقف وإئما 
كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون النصوص لأن المفهوم فيها ليس بمقصود 
بخلاف كلام الأصحاب فانه فيه مقصود فيكون حجة . وفمها : وهذا هو الفرق بينه| 
وإنه قد خفي على كثيرين فاحفظه واحتفظ به. كذا في الزهر البادي على فصول 
العمادي دوا إلى مولانا عبد البر بن الشحنة . وظاهر قول المصنف رحمه الله مفهوم 
ارواية حجة أنه حجة ولو كان مفهوم المخالفة قال العلامة القهستاني في شرح النقاية في 
كتاب الطهارة : ان مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف .ا 
ذكره المصنف رحمه الله يعني صدر الشريعة في كتاب النكاح, ثم قال لكن في اجارة 
ويك قل سين ا ل له مر ]نه كاي لكل يا او ديد الجا 

(/1م) قوله: : الحق لا يسقط بتقادم الزمان. قال المصنف رحمه الله في كتاب 
الدعوى في آخر باب التحالف: قال ابن العرس., ما نصه في المبسوط : : رجل ترك 
الدعوى ئلانا وثلاثين سنة بلا مانع لا تسمع » ثم قال وفد افتيت بعدم مماع الدعوى 
بعد خمس عششيرة سنة لنهي السلطان ( انتهى) . قيل: وهل يبقى حكم النهي بعد موته أو 
خلعه ثم قال : لكن قد قد عام ان من عادتهم إذا تولى السلطان عرض عليه قانون من قبله 
واخذ امره باتباعه (انتهى). اقول: قد اخبرلي استاذي» شيخ الاسلام يحى افندي - 


يدرسن 


6 - قذفا او قصاصاً أو لعاناً أو حقاً للعبد. كذا في لعا 
الجوهرة. 

5 - إذا سئل المفتي عن شيء فانه يفتي بالصحة حملا على الكمال 
وهو وجود الشرائط كذا في صلح البزازية. 

- الفتي إنما يفتي بما بقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية. 
ويتعين الافتاء في الوقف ١ت‏ له كما في شرح المجمع 
والحاوي القدمي . 





2 الشهير بالمنقاري رادم ان السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جيع ولاياتيم اج 
يسمعواأ دعوى بعد مضي حمس عشرة سنة سوى الوقف والارث. . 

(88) قوله: قذفا او قصاصا او لعانا أو حقا للعبد الخ انيه ان الفما من عن 
العبد فمعانه عليه من عطف العام على الخاص وهو مختص بالواو . 0 

(89) قوله: إذا سئل المفتي عن شيء الخ . في البزازية في اواخر السادس من 
كتاب الصلح ما صورته في الخزانة: : ان التخارج باطل إذا كان فى يا الراك وين لوم 
يذكر في صك التخارج ان في التركة ديناء والا فالصك صحيح . وكذا لولم يذكر في 
الفتوى ولكن لو سئل عن صحة التخاريج يفتي بالصحة ويحمل على وجود شرائطها كا 

و ذ كر في الفتوى رجل باع ماله يفتى بالصحة وإن احتمل انه غير عاقل : والاصل فيه ما 
ذكرزة الاستاذ ان المطلق مول على الكمال الخالي ع العوارض المانعة من الجواز 
امك كار عن لدي يعن الأعيل للاريديت ولا تعوضن عل وجوة قار و 

(90) قوله: المفتي الخ. إنما يفتي مما يقع عنده من المصلحة. كذا فى مهر 
لبزاذية لع الراد لفت هنا الجتهد ‏ أما قد فلا يت إلا بالصحيح سواء كان ف 
مصلحة للمستفتي أو لا . ويجوز ان يراد به المقلد إذا كان في المسألة قولان صحيحان 
انه نخير بي الفتوى لكل واحد منه| فيختار ما فيه المصلحة منهها . هكذا ظهر لي. 9 
راجعت عبارة البزازية فوجدته ذكره فى في النوع الخامس ف المي ا نفك : وبعد ايفاء 
المهر المعجل اذا اراد ان يخرجها إلى بلد الغربة مدة السفر بلا اذنها يمنع من ذلك لأن 
الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان: 

لضن 


9١‏ - يقبل قول الواحد ظ 
7ه العدل في أحد عشر موضعاً, كا في منظومة ابن وهبان: 
*9 ب في تقوم المتلف, 
86 بت وفي الحرج والتعديل . 





ماأذلالغريب مااشقاه ‏ كل يوم بهينه من يراه 

كذا اختاره الفقيه وبه المفتى وقال القاضى قول الله تعالى #اسكنوهن من حيثُ 
سكنتم من وجدك 4 17" اولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى «إولا تضاروهن 4!" في 
آخره دليل قول الفقيه لانا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها 
واختار في الفصولين قوله فبقي بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتي 
بحسب ما يقع عنده من اللصلحة . 

(91) قوله: يقبل قول الواحد . يعني العدل. 

(+5) قوله: العدل في أحد عشر موضعاً كا في منظومة ابن وهبان حيث قال 
(ع) ويقبل عدل واحد . 0 ٌ ش 

(+9) قوله: تقوم المتلف. يعني لو اتلف شخص لشخص شيئا وادعى ان قيمته 
كذا وانكر المدعى عليه ان يكون ذلك القدر قيمته يقبل قول الواحد العدل في قيمته 
ونقل المصنف رمه الله في البحر من باب خيار العيب عن البزازية انه يحتاج إلى تقوم 
عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق» ثم استثنى من التقويم تقوم نصاب السرقة فلا 
بد من اثنين . ظ 
(:1) قوله: وفي الجرح والتعديل. هذا في تزكية السر. وقال مد : لا بد من 
(40) قوله: والمترجم. معطوف على تقوم , وهو فاسد من حيث المعنى إذ يصير 
التقدير : يقبل قول الواحد في المترجم. والصواب ان يقال في الترجمة أي يقبل قول - 





5 سورة الطلاق اية‎ 0١0) 
. 5 سورة الطلاق آية‎ )١( 


الاق 


1ك وفي جودة المسام فيه ورداءته. 
لكا ح دوق لكاو يا لبي 

8 - بعد مضي المدة, 

6 وفي رسول القاضي إلى المزكي . 
٠‏ - وني اثبات العيب 

٠١‏ - وبرؤية رضمان عند الاعتلال. 





- الواحد لعدل في الترجمة عمن لا يعرف القاضي لغته من الاخصام . وقال محمد: لا 
يكتفى بالواحد ويحوز ان يقرا بصيغة | سم المفعول اي الكلام المترجم , وعليه فلا 
اشكال::: 

(97) قوله: : في جودة المسام فيه الخ. ب يعني إذا ادعى جودة المسام فيه وانكر المسام 
او عكسه يكفي فيه قول الواحد الع3ل: 

(9) قوله: وني الاخبار بالتفليس بعد مضي المدة. يعني إذا اخبر القاضى 
بافلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس اطلقه. 1 ْ 

(4و) قوله: بعد مضي المدة أ هداة اليس 

(59) قوله : وف رسول القاضي . . فيه ما تقدم في قوله : والمترجم. الآ ان يجعل 
رسول مصدرا بمعنى الرسالة كما قال الزمخشري وانشد : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم | بسر ولا ارسلتهم برسول 

ومنه عنده 9# أنا رسول رب العالمين © 27 , 

)٠٠١(‏ قوله: وفي اثبات العيب . . يعني يقبل قول الواحد في اثبات العيب الذي 
يختلف فيه البايع والمشتري . 

)٠١١(‏ قوله: : وبرؤية رمضان الخ أي في اخباره برؤية هلال رمضان إذا كان 
ناليياة علة. وهذا ظاهر المذهب وعند الحسن يقبل بلا علة. 





)01 سورة الزخرف آية 45 . 


لا 


٠6‏ - وفي اخبار الشاهد بالموت, وفي تقدير ارش المتلف. وزدت 
اخرى : يقبل قول امين القاضي إذا اخبره بشهادة شهود على 
عن سد جهورها »16 ل دعر ندا اعوط د 
بعثه لتحليف المخدرة فقال حلفتهاء لم تقبل إلا بشاهد معه 
كما في الصغرى . 

١.‏ الناس أحرار بلا بيان الا ف الشهادة والقصاص . والحدود. 
والدية . اذا اخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له 





)٠١١(‏ قوله: وفي اخبار الشاهد بال موت . هو المختار ما في الفتح وفي الخلاصة 
أن في النكاح والنسب لا بد ان يخبره عدلان بخلاف الموت. وظاهر كلام الزيلعي انه 
دين حي عدن ل الكل ار الوك وسح ل لمارا ا ال 
ووقع في بعض النسخ وفي اخبار الشاهد بالوقف . قال بعض الفضلاء : الظاهر ان معناه 
في اخبار واحد الشاهد نان مكان كذا وقف فانه يجور للشاهد ان بشهد بالوقف. 
وعلى هذا فيكون المصدر مضافاً لمفعوله والفاعل محذوف. وقد فهم بعضهم ان معناه 
ان الشاهد الواحد إذ شهد بالوقف كفى وليس كذلك بل لا بد لثبوت الوقف من 
شاهدين ذكرين او ذكر وانثيين كما عرف في مباحث الشهادة. 

)1١٠(‏ قوله: الناس احرار بلا بيان الا في الشهادة الخ. يعني فلا يكتفى بظاهر 
الحرية فيهاء بل يسأل؛ وهذا اذا طعن الخصم بالرق أما إذا لم يطعن فلا يسأل ما في 
التسين » وتفسيره في الشهادة: اذا شهد شاهدان لرجل بحق من الحقوق فقال المشهود 
عليه هرا عبدان واي لا أقبل شهادته) حتى أعلم انها حران. وتفسيره في الحد إذا قذف 
انسانا نم زعم القاذف ان المقذوف عبد فانه لا يحد القاذف حتى يثبت المقذوف حريته 
بالحجة وفي القصاص اذا قطع يد إنسان وزعم القاطع ان لمقطوع يده عبد فانه لا 
يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته . وني الدية اذا قتل إنساناً خطأ وزعمت العاقلة انه 
عبد فانه لا يقضى عليهم بالدية حتى تقوم البينة على حريته. . وهذا لأن ثبوت الحرية 
لكل احد باعتبار الظاهر . آنا لأن الذان :وار الخرية أو لأن الأصل في الناس الحرية. 
لأنهم أولاد أدم وحواء عليههما السلام , وقد كانا حرين. الا أن الظاهر يد فع به - 

5 


5 - وان تعمد كان عليه. كذا في سير الخانية . 
١١03‏ وتمامه في قضاء الخلااصة 





- الاستحقاق ولكنه لا يثبت به الاستحقاق لأن الاستحقاق لا يثبت إلا بدليل موجب 
له. اذا عرفت هذا فنقول في الشهادة: اثبات الاستحقاق عل المشهود عليه بقول 
الشاهد الظاهر الحرية لا يكفي لذلك, وكذلك في القذف الحد على القاذف. وفي 
لقصاص ايباب العقوبة على القاطع وفي الدية يجاب الدية على العاقلة, وذلك لا يكون 
اسان لحري 1 م تنيت تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشبيء من ذلك . فان قال 
الشهود نحن أحسرار لم لك قط لم يقبل قوها حتى يأتيا بالبينة على ذلك؛ وإنما أراد به 
أنه لا تقبل شهادتها فاما في قولما إنا أحنرار؛ يصدقان في قوما بطريق ق الظاهر. 
ولكن لا يقضى بشهادتها حتى يقبا البينة على حريته) . وان سأل القاضي عنههما فاخبر 
أنه "عخرأن :فق ذلك واجاة شهادتما كان حسنا لأن حريتهها من الأسباب التي لا 
تعمل شهادتم| إلا بها بمنزلة العدالة فكى] أن العدالة تصير معلومة عند القاضى ببذا 
الطريق فكذلك الحرية. كذا في شرح أدب القاضي اللفركيي زانه يكن شيخ 
مشايخنا الشبخ عبدالغنى العبادي هل الأصل في الناس الرشد أو السفه؟ وهل الأصل في 
الناس الفقر أو الغني ؟ وهل الأصل ف الناس الأمانة أو الخمانة وهل الأصل في الناس 
الجرح أو التعديل ؟ فأجاب الأصل في الناس الرشد والفقر والأمانة والعدالة وإنما على 
القاضي أن يسأل عن الشهود 05 وعلناً أن القضاء ع مبني على الحجة. وهي شهادة 
العدول. فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان والله تعالى أعلم ( انتهى) . 
وفي قوله فيه صون قضائه البطلان نظر فتدير. - 1 1 

)٠١:(‏ قوله: وان تعمد كان عليه الخ. وان كنا لا تعمد فيه والذي في 
الخاة وار تسن لون 

)٠١6(‏ قوله: وتمامه في قضاء الخلاصة 10 العمل لا ار : القاضي 
اذا بدا له أن يرجع عن القضاء ان كان الذي قضاه خطأ لا خلاف فيه انه يرده وان 
كان ممختلفا فيه أمضاه. وفي المستقبل : ويقضي بالذي يرى أنه أفضل فإن ظهر له نص 
بخلاف قضائه بعد ذلك , ان كان في حقوق العاد كالقصاص والطلاق والنكاح والعتق - 
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٠١‏ - الا ضان الدرك فانه لا يدخل» بخلاف الشفعة فانها تسقط 


ب 


6 - واما اذا ابرأ الوارث الوصي ابراءً عاما بأن أقر أنه قبض 
تركة والده فام يبق له حق منها الا استوفاه. 


ان ظهر أن الشهود عميد أو محدودون في قذفء ان قال القاضي تعمدت يضمن في ماله 
ويعزل للخيانة. وان كان خطأ أي جهلا يضمن المقفي له الدية. وفي الطلاق ترد 
المرأة إلى زوجها وفي العتق يرد العبد إلى مولاه وفي حقوق الله تعالى. كحد الزنا 
والشرب والسرقة اذا ظهر أن الشهود عبيد وقال: تعمدت, فهو ضامن للدية وان كان 
خطأ فضمانه في بيت المال هن نقلي الخطا عالدينة وبا قار المقضي له اما اذا أقر 
القاضي بذلك لا يصدق ولا يبطل القضاء كالشهود اذا رجعوا . 

)1١(‏ قوله: لا تسمع الدعوى بعد الابراء العام الخ . قد فرق المصنف في 
الشرح بين إبراء ل تيا أو غيره» فان عقاف تدخل الأعيان 
والا فلا فليراجع . 

)٠١1(‏ قوله: إلا ضمان الدرك الخ . في الاستثناء المذكور نظر. أن ضنات 
الد رك حادث بعد البراءة؛ لأن الاستحقاق كان منعدماً وقت البراءة وإن ما حدث بعد 
البراءة باثبات استحقاق المبيع بعدها فام تشمله البراءة فلا يستثنى . . وقد قال قاضيخان: 
اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال ا ل لي حت وال تسمع 
دعواه عليه إلا في حق حادث . 

)٠١4(‏ قوله: وأما اذا ابرأ الوارث الوصي ابراء عاما إلى قوله كذا في الخانية. 
قبل عليه : هذا إقرار بحرد لم يستلزم ابواة :31 لسن افيه ادراء المعلوم عن معلوم ولا 
مجهول وصحة دعواه به لعدم ما يمنعها لأن اشهاده انه قبض جميع تسركة والده لخ . 
ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا تجهول. 

م 


11 + م دكن لويد الوصي شيناً م خر افا ابيه وزرسن رقنا 
ابيه ثم ادعى على رجل ديناء تسمع . كذا في الخانية . 
١‏ - وبحث فيه الطرسوسى بحثا رده ابن وهبان. 





)٠١69(‏ قوله: : ثم ادعى في يد الوصي شيئاً الخ. قيل : هذا خاص با اذا ادعى 
غننا امنا ذا ادعى عليه دينا كما اذا حا اس ود 0 . ومما 
يدل على ذلك ما في البزازية في الرابع عشر في دعوى الابراء والصلح إبراء عن 
لدعرى ثم ادعى عليه ارثا عل أبيه؛ ان كان مات أبوه مثلا قبل الابراء لا تصح 
لدعوى وإن كان لا يعم موته وقت الإبراء يصح. الأ أن يقال :هذا لكون أنه ابراه 
عن الدعوى لا عن المال فقط . 

)٠١١(‏ قوله: وكذا اذا أقر الوارث الخ. فيه نهذ زاح لو من اا: 
المعين وهو لا يقنضي منع الدعوض: أنه إقرار لمجهول. حيث 1 يخاطب معيناء 
الو ر لمجهول باطل فلا يمنع التناقض به الدعوى . وقد اشتبه على المصنف رحمه الله 

فظنه من قبيل البراءة العامة وجعلها غير مانعة للوارث من الدعوى على الوصي بعد 
صدورها عامة وسياق مسائل أخر ظنها مستثناة من البراءة العامة . وقد حررت الحكه 
وبينت أنها ليست كما ظنه وانه لا يستثنى من من البراءة العامة شيء فهي مانعة من الدعوى 
ما تقدم عليها مطلقاً. واوضحته برسالة سميتها تنقيح الاحكام في حكم الاقرار 
والابراء العام . . وصورة الابراء العام ان يقول : لآ حق لي قبل فلان او فلان بريء من 
حتي ارلا دعزئ ال عل ثلان اوالا حصيوية ل عليو ار لاتصيرية ل عللة ار 
5 كلق و علبه ان "9 دقوي ل فيل لو لبمن لمعه أمن كرض ار[ سيق عد 
شيئا او ابرأتك من حقي او ابرأتك مما لي. عليك ( انتهى ): . أقول فيه انه وان لم يكن 
ماتة كز العدني رعة ابه :اران ا لو ال عر ةا 1 
للمناقضة. ويجاب بأن الإقرار فها ذكر لمجهول حيث لم يخاطب معينا بالاقرار. 
والإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع اذا تصمن إبطال حق على احد . 

- قوله: وبحث فيه الطرسومي بحنا رده ابن وهبان. اي بحث فها لو‎ )١1١( 

22 


ل الرابعة احد الورثة وابرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم 
يكن وقت الصلح. اللاصح جواز دعواه في حصته. كذا 

1# في صلح البزازية . 

6 - الخامسة الابراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى, 


- ابرأ الوارث الوصي ابراء عاماً الخ. لا فيا اذا أقر الوارث انه قبض الخ. وان 

أوهمت عبارته ذلك» باعتبار ان الضمير يرجع إلى أقرب مذكور, والبحث الذي بحثه 
الطرسوسي هو أن قوهم: ان النكرة * سياق النفي تعم النقض, لان قوله ولم يبق لي 
حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه ولا بينته» واجاب ابن 
وهبان بانه لا تناقض فان اعترافه بانه لم يبق له حق يمكن حمله على ما قبضه. يعني مم 
يبق لي حق مما قبضته ألا ترى أن صورة المسألة فها لو رأى شيئا من تركة والده في 
يد وصيه وتحققه ساغ له طلبه وله مخرج عما أقر به بأن يؤله على ما مر ( انتهى). قال 
قاضى القضاة عبدالبر بن الشحنة في شرحه ان العمادي نقل المسالة عن المنتقى وقال 
ولقون: الايق بعل لني ات اقنش هه فين المر أ تن اللنقوق: 1ن لاعن من التعين لق 
يمتنع عليه الطلب, ثم قال يظهر لي في الوجه للمسألة الأولى انه انما تسمع دعواه 
استحساناً لا قياساً لفوات شبهة عدم معرفته بما يستحقه من قبل والده. لقيام الجهل 
بمعرفة ما لوالده على جهة التفصيل والتحريرء بخلاف ما اذا كان مثل هذ الاشهاد 
جرداً عن سابقة الجهل المذكور فاستحسنوا سماع دعواه هنا فتأمله. 

(؟١١١)‏ قوله: الرابعة. اي المسألة الرابعة مما استثناه بقوله الا ضمان الدرك» الا 
أنه لا يعنون ما تقدم من المستثنيات بالأولى والثانية والثالثة . 

)١١©(‏ قوله: صالح أحد الورثة الخ. قيل عليه: فيه انه إبراء المجهول» وابراء 
المجهول باطل فلا يصح الاستثناء (انتهى ) وفيه نظر اذا التقدير: صالح أحد الورثة 
الآخر وأبرأه ابراء عاماً. غاية ما في الاب ان صاحب البزازية اوجز في العبارة كما ' 
هو عادته فليس ما ذ كر إبراء المجهول. 

)١١5(‏ قوله: الخامسة الابراء العام في ضمن عقد فاسد الخ. قيل عليه : إنما ساغ 
الدعوى بعده لفساد الابراء العام بفساد الصلح فانعدم من أصله؛ فلا يقال يستثنى مع - 
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6 - كا في دعوى البزازية. وقد ذكرنا بعد هذا ان الابراء عن 
الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة . وفي اليتيمة لو 
فال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى ان البذر له تسمع . 
ثم قال: لو قال لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف 
عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف المتأخرين . وفي اليتيمة 
أيضاً : مات عن ورثة 
1 - فاقتسموا التركة بينهم وابرأ كل واحد منهم صاحبه من 
ظ جميع الدعاوى , ثم ان احد الورثة ادعى دينا على الميت وعلى 
تركة الميت تسمع (انتهى). وف قسمة القنية: قسما ارضا 
مشتركة واقر كل واحد منههما انه لا دعوى له على صاحبه 
وزرع نصيبه ثم اراد احدهما الفسخ بالغين. 
١‏ - فله ذلك اذا كان العين:فاحدا علد يعض الشباخ ( انتهي ).. 





- بقائه كذا؛ ذا حلاف الايراء لكافن بعد الصلح ولو كان الصلح فاسدآا الا في 

0 قوله: ك] لوعو التوازية في التاسع في دعوى الصلح. وكذا الصلح 
عن دعوى فاسدة كما ذكر في البزازية أيضاً في الصلح. يعني لا يمنع الدعوى. وفي ‏ 
القنية يفتى بان الاقرار - وان لم يكن في صلب عقد الصلح ‏ لكنه بناء على ان الصلح لا 

يمنع الدعوى بعد ذلك. 

)١١13(‏ قوله: فاقتسموا التركة الخ. في الخانية ما يخالفه,. حيث قال: اذا اقم 
القوم أرضاً او تركة فاصاب كل طائفة قسما ثم ادعى أحدهم في القسم الآخر شيئاً من 
الأرض او شيئا من التركة وزعم انه له واقام بينة على ذلك ؛ لأن القسمة السابقة إقرار 
منه أن جميع ذلك ميراث لهم من ابيهم . 

)١١107(‏ قوله: فله ذلك اذا كان الغبن فاحشاً الخ. قيل : ظاهر الرواية ليس له 
الفسخ فليراجع الكتب. وفي جامع الفتاوى, في القسمة: ولو كانت القسمة بقضاء - 


ودس 


- وفي اجارة البزازية ان الابراء العام إنما يمنع اذا لم يقر بأن 

ابي 
يمنعه الابراء . ظ 0 

68 - وفي دعوى القنية ان الابراء ات 4 كو 
الوكالة. وفي الرابع عشر من دعوى البزازية: ابرأه عن 
الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة او وصاية صح. اذا أقر انه 
له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل, بخلاف ما لو قال لاا حق 
قله 2 ادع وإ تسمع اق برهن ا(له حاوت يعد 
الأبزاء. 

٠‏ - والفرق في جامع الفصولين. ثم اعام ان قوهم لا تسمع 
معرب ين لازي العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب 
حادثة. أقرَ أن في ذمته لفلان كذا وابرأه عاما ثم ادعى بعد 
انه 3 بعده)| ان لا شيء له في ذمته فانه تسمع دعواه 
وتقبل بينته , 

- القاضي فظهر غبن فاحش في نصيب أحده) ا كن 
القسمة بغير قضاء لم يلتفت إلى دعوى الغبن. 

)١1١4(‏ قوله: وفي إجارة البزازية الخ. قيل : انعد إلى هذا التقييد لانه اذا 

أقر ان العين له يؤمر بتسليمها إليه. قلت قد ينكر بعد هذا الإقرار فيدعى عليه ويقمم 


البينة عليه فتسمع . ظ 

)١١9(‏ قوله: 50000700000 0-0 ى الوكالة. اي 
الدعوى بطريق الو كالة . قال في القنية: اقر أنه لا دعوى له قبل فلان بوجه ثم ادعى 
عليه بحكم الوكالة لغيره. تسمع. وما حكى انه لا تسمع لغيره سهو . 

)١٠١(‏ قوله: والفرق في جامع الفصولين: وهو ان قوله لا حق لي لعموم 
الابراء فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا اذا بين انه ملكه بعد اقراره» - 
دس 





0١‏ - ولا بمنعها الابراء العام لأنه إنما ادعى 
١١‏ - بما يبطل بعده لا قبله. وقول قاضيخان في الصلح انه لو 
برهن بعده على اقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل. ولو 
دوه بعده على اقراره بعده انه لا حق له وانه مبطل فما 
ادعى » يقبل . ( انتهى). يدل على ما ذكرناه من ان اقراره 
بعد الابراء العام مبطل. ولكن في جامع الفصولين من 
التناقض. كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على 
اقرار المككفول له وهو يجحد انها قار أو تمن خمر لا يقبل. 
ولو اقر به الطالب عند القاضي بربا. وانما لا تقبل البينة 
على الاقرار لانها تسمع عند صحة الدعوى., وقد بطلت 
هذه هنا للتناقص لأن كفالته اقرار بصحتها (انتهى) . 
- وفيه نظرء اذ بأ فيد م مر من امكان التوفق وان بيئة على الهم تقد الاك 
ويتضح الجواب للمتأمل الفطن ( انتهى ) . وقد تقرر ان الابراء العام يمنع الدعوى الا 
ويا الي » فاذا ادعى الشراء مطلقاً بعد أن 
المسألة الرابعة نص على أنه لا حق له قبله فما مضى, وقد نفاه بقوله: : لا حق له فيه فلا 
سبيل لقبوله . 

)١١١(‏ قوله: ولا يمنعها الابراء العام . في الصيرفية من استحقاق المبيع ار 
و عن الخصومات كلهاء. ثم استحق المبيع هل يرجع على البائع 
بالتوخ ( انعهى ). فهذا را 0 

)١١١(‏ قوله : بما يبطل بعده. قيل عليه : انه ادعى إقرار من ابرائه » والغرض 
الا فوا صحيح فكيف يوصف بالبطلان (انتهى ). ورد بان القائل أقر لفظه يبطل 
مضارع بطل . والظاهر انه يبطل مضارع أبطل وعلى هذا لا يرد ما أورده اذ يصمٍ 


المعنى ان هذا المدعى اما ادعى يما يسطل اقراره بعدذده يد قمله حيثث 0 انه أقر 
بعدها. 





ا 


١٠١*‏ - وانظر ما كتيناه في المداينات من مسألة دعوى الريا بعد 
الابراء » واخر ما في الجامع 

68 - يدل على ان التناقض من الأصيل معفو عنه. حيث قال: 
ويقال له اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) . 

76ت تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص . 

من :والوق: 


ات :و عتق الآمةع وحريتها الأصلية 


)١١*(‏ قوله: وانظر ما كتبناه في المداينات الخ. أراد ما سيأتي في هذا الكتاب 
نعلا عن مدايئات القدة لا أنه ذكره في كتاب المداينات, فانه لم يذكر فيه مسألة 
دعوى الربا بعد الاإبراء . ظ 

(4؟١)‏ قوله: يدل على أن التناقض من الأصل معفو عنه الخ. بأن كان الكفيل 
ادى المال الى الطالب وأراد أن رم عل المكفول عله 2 والطالب غائب . فقال 
المحكفول عنه: كان المال عقاراً او تمن ميتة او ما أشيه ذلك ». وأراد ان يقي البينة على 
الكفيل لد تقبل سلكه . فيؤمر باداء المال إلى الكفيل . ويقال له : اطلب خصمك 
فخاصمه ( ( انتهى) . فجعل له المخاصمة مع تقدم التزامه بالدين . 

(6؟١١)‏ قوله: تسمع الشهادة درن بعري ل الخد الخالص . احترز به عن حد 
ومس و ا 

(1؟١١)‏ قوله: والوقف. أقول: المختار ما في الفصول انه ان كان الوقف على 
قوم باعيانهم مجو واو سو ا موي اي ود بو 
او دان ال 0 وعند دعرية يوم التفصيل هو المختار 

)١١1/(‏ -550 الأمة 06 الأصلية. أقول الصواب الحرية ا اذ 
الامة لا حرية لها أصلية الا ان يراد بالأمة من اشتبه الحال فيها . 


لا 


4 وفها تمحض لله تعالى كرمضان. وفي الطلاق والايلاء 
ظ والظهار . وتمامه في شرح ابن وهبان. 

116 دفع الدعوى صحيح. 

١‏ ”وركذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار. 

. وكما يصح الدفع قبل اقامة البينة يصح بعدها‎ - ١١ 


17 درك بصع قل الحكر رصع وعد 
٠١‏ إلافي مسئلة المخمسة. كما كتبناه في الشرح ٠‏ 


(8؟١)‏ قوله: وفها تمحض لله تعالى. عطف على قوله وفي الحد الخاص من 
عطف العام على الخاص إلا ان يراد ما تمفحض حقاً لله تعالى ولم يكن حدا فيكون من 
عطف البيان وهو التحقيق عند الأصوليين في مثله كما في عروس الأفراح. 

(9؟١١)‏ قوله: دفع الدعوى صحيح الخ . صورته ان يقول المدعى عليه هذا 
الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي لأنه اثبت 
ينه ات يده ليست يد خصومة . 1 

)١٠٠١(‏ قوله: وكذا دفع الدفع الخ. ال المت رجه للحن ادر فور 
دفع الدفع امد روكب دم : اشتريته منك فدفع قائلا بايلك اقز وك انلك 
اشتريته مني » تسمع . 

)١1(‏ قوله ؛ وكيا يصح الدفع قبل اقامة البينة يصح بعدها . هذا على ما ذكره 
فُْ البرازية ات التو الخاسين من الدعوى . وقد ذكر في النوع الأول خلافه. وكذا في 
لضيو لوتقم الأكما فس الذلك: 

20000 قوله وميم ل احم ارصع بعد‎ )١13( 

ا ا يبطل الحكم. 
وبحث قي :جامع الفضولين انه ينيغي.ان لا .نبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثة بعد 
الاقرار . 

)١+(‏ قوله: الا في مسثئلة المخمسة كما كتبناه في الشرح. نص عبارته في 
الشرح : اعام ان قوهم ان الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمنا من ان القاضي لو - 

:0م 


٠١4‏ - وكا يصح عند الحاك الأول يصح عند غيره 

6 - وك) يصح قبل الاشهاد يصح بعده. هو المختار الا في 
ثلاث مسائل: الأولى : اذا قال لي دفع, ولم يبين وجهه لا 
يلتفت اليه . الثانية : لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد 
لم يقبل . الثالثة: لو بين دفعا ايها الو كان الدفع صحيحا 
وقال بينتىي حاضرة في المصر بمهله الى المجلس الثاني. كذا 
في جامع الفصولين . 

035 والامهال .هو المفق به كمأ في البزازية وغل هذا لو أقر 
بالدين وادعى ايفاءه أو الابراء » فان قال بينتى في المصر , 


- قفى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالايداع ونحوه فانه لا يقبل الا ان يخص من الكلي 
فافهم أقول يرد عليه ما في الدرر والغرر من باب دعوى النسب : برهن انه ابن عمه 
لأبيه وأمه وبرهن الدافع انه ابن عمه لأمه فقط أو على اقرار الميت به كان دفعاً قبل 
القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني ( انتهى ). فينبغى ان تخص هذه المسئلة 
من الكلية وحينئذ لا وجه لقوله الا في المخمسة . ْ 

(ع*١)‏ قوله: وكما يصح عند الحا الأول يصح عند غيره. بأن حكم له يمال ثم 
رفع الى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند هذا القاضي بالدفع , ؛ تسمع ويبطل الحكم 
الأول بون اران بالوق بود حك ل بعص الرامع لا تقبل لجواز ان يبرهن بعد 
الحكم ان المدعي أقر قبل الدعوى انه لا حق له في الدار فانه لا يبطل الحكم لجواز 
التوفيق بان اشتراه بخيار فام يملكه في ذلك الزمان» ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم 
تملك قلزا الععمل هذا 1 مطل لدعم الجائة بقلقا :ولو رفن قال الكو تفيل ولا 
يحكم اذ الشك بمنع الحكم ولا يدفعه كم| في جامع الفصولين من الفصل العاشر . 

)١1١6(‏ قوله: وكا يصح قبل الاشهاد يصح بعده. وهو المختار. قال بعضص 
الفضلاء هذا التصحيح لم نطلع عليه ولم يتعرض له المصنف في شرحه, مع انه بحث بان 
هذا خلاف ما نقله في الفصول وتتمة الأكمل ولم يبد هذا التصحيح ليرتفع الاشكال. 

- قوله: والامهال هو المفق به. قال في منية المفتي : ادعى عليه البراءة من‎ )١55( 

50١ 


0 - لا يقضي عليه بالدفع. وإلا قضى عليه. الدفع بعد الحكم 
صحيح الا في مسئلة المخمسة كما ذكرته في الشرح . 

افر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى ايفاءه لم يقبل للتناقض. 
إلا إذا ادعى ايفاءه بعد الاقرار به والتفرق عن المجلس. 
كذا في جامع الفصولين. 

8 9- الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا اذا كان 

4 - احد الورثة. لا ينتصب احد خصما عن احد قصدا بغير 
وكالة ونيابة وولاية, الا في مسئلتين: الأولى : أحد الورثة 


- الدين وقال: لي بينة حاضرة؛ يؤجله ثلاثة أيام أو الى المجلس الثاني ولا يستوفي منه 
للحال والتقدير بثلاثة أيام لأن القضاة في ذلك الزمان كانوا يحلسون في كل ثلاثة 
ايأم.. 0 

(/ا١1)‏ قوله: لا يقضي عليه بالدفع , يعني ويمهل . 

)١88(‏ قوله: أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى ايفاءه الخ. في البحر للمصنف 
رحمه الله في مسائل شتى من كتاب القضاء : لو ادعى الايفاء بعد الاقرار بالدين فان 
كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض . وان تفرقا عن المجلس , » ثم ادعاه 
وأقام البينة على الايفاء بعد الاقرار تقبل , لعدم التناقض . وان ادعى الايفاء قبل 
الأقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين (انتهى ). قيد بدعوى الايفاء بعد الاقرار اذ 
لو ادعاه بعد الانكار قبل لإمكان التوفيق, لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه. ‏ - 

)1١84(‏ قوله: الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة. بأن 
يبرهن الوارث الآخر ان المدعي قال: أنا مبطل » تسمع » لكن قال في جامع الفصولين 
يرد عليه ان الدفع يسمع من البايع وان لم تكن الدعوى عليه فان أجيب بأن البايع 
مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر. كذلك فلا وجه للاستثناء . 

)١:٠0(‏ قوله: أحد الورثة ينتصب خصم عن الباقي الخ ا 
فها يستحق للميت وعليه لأن كل واحد خلف عنه إلا انه قد لا يظهر ذلك عند - 


١ 


ينتصب خصم عن الباقي. الثانية: أحد الموقوف عليهم 
ينتصضب خصما عن الباقي. كذا حرره ابن وهبان عن القنية . 

14 - لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في 
كلت الذول: لرجاء الصلح بين الاقارب. الثانية: اذا 
استمهل المدعى . الثالثة: اذا كان عنده ريبة. البقاء أسهل 
من الابتداء الاق قلعن الول 


- المنازعة كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير في باب الدعاوى والبينات. واعام انه 
يشترط فيا اذا كان المدعى عينا أن يكون في يد أحدها لما في جامع الفصولين في 
الفصل الرابع : أدعى عليهما ان الدار التي بيدكم) ملكي فبرهن على أحدهما . فلو كانت 
الدار بيد أحدهما يرث يكون الحكم عليه حكأً على الغائب إذ أحد الورثة ينتتصب 
خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون هذا قضاء على الغائب بل يكون 
قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر . ولو كان بيده أو بيد أحدهها شراء ء لا يكون 
الحكم على أحدههما الحكم على الآخر (انتهى). وفيه آخر الرابع : وهب في مرض موته 
جميع ماله او اوصى به فمات ثم ادعى رجل دينا على الميت. قيل : تسمع بينته على من 
بيده المال. وقيل : يجعل القاضي خصما عنه ويسمع عليه بينته فظهر ان في اثبات الدين 
على من بيده مال الميت اختلاف المشايخ ( انتهى ) . وني الخانية من كتاب الدعوى بعد 
نحو ورقتين تقريباً نقلا عن المنتقى: ان الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث 
والوصي يكون خصم لمن يدعي ديناً على الميت (انتهى). وفي القنية من كتاب أدب 
القاضي في باب من يشترط حضوره: خياط عنده ثياب الناس غاب عن البلد 
لصحا الثياب أن يطلبوها من زوجته. قال الأوزجندي ان كان عين ثيابهم عندها 
فلهم الطلب والأخذ (انتهى). فيزاد ما ذكر على ما استثناه المصنف رحمه الله من 
)١5١1(‏ قوله: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه. اعم أنه يحب 
على القاضي الحكم بمقتضى الدعوى عند قيام البينة على سبيل الفور فلو اخر أم لتركه 
الواجب . وهو قضاءه بها ويعزل ويعزر كم في جامع الفصولين. وفي سيف القضاة على - 


م 


١‏ اذا فسق القاضي فانه ينعزل) واذا. و فاشقا لح وهو 
فول البعض2. 

1١5‏ - وجوابه في النهاية والمعراج. الثانه 

- الاذن للابق صحيح . وادذا اق المأذون صار محجوراً عليه . 
00 ازيلعي 7 2 القضاء . 


٠ 00010‏ يب عل انام لحك قضى الدعوى عند يم اين علا فور حت ل 
آخر الحكم بلا عذر عمداً . قالوا : انه يكفر . قال بعض .: ويجب حمله على ما 
.اذا 4 يره واجباً . وبه قيد ابن الملك ف شرح 0 :وهو الظاهر . اذ لا :وجه 
اللاكفار بدون هذا القيد زان نتهى ) . أقول ل ل 
بالواجب الفرض اذ منكر الواجب لا يكفر . ظ ظ 
)١45(‏ قوله : : اذا فسق القاضي فانه ينعزل الخ أعلم ان القاضي اذا كان عدلا 
ففسق, قيل : ينعزل لأن عدالته في معنى المشروطة في ولايته لأنه حين ولاه عدلا 
اعتمد عدالته فكانت ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزوالها . وقيل : لا ينعزل . « 
ظ )١58(‏ قوله: وجوابه في النهاية والمعراج. المراد. بالجواب توجيه قول ذلك 
[ (144) قوله الاذن للآبق صحيح الخ. قيل لا يخفى أن اللازم من بصحة الاذن 
للابق وحجر الملأذون بطر واباقه كون المقاء أسهل من الابتداء كما ترى فه| وجه صحة 
:الالتساء ققدي واحت بان تلد الاتففاء عل اععان. ان البناد و الايد ام فاك 
. للاذن لا للاباق وان اشتمل أيضاً على بقاء وابتداء حيث كان الآبق مأذوناً بالاذن 
٠‏ الطاري والمأذون حجور بالاباق الطاري ». لزم كون المقاء شرا من الابتداء الأسهل منه 
. فصضح الاستثناء . وحاصله ان ابتداء الاذن جامع للاباق و يفارقه .وان بقاء الاذن نافاه 
وم يجامعه وقد تعارض بمثله فال : حيث اثر الاذن الطاري وصار الآبق مأذوناً وزال 
الآذن الباقي بطر والاباق كان بقاء الاذن أسهل من أبتد انه اد الزائل الذي زال اثره 


بزواله أسهل من الطاري الذي ثبت اثره بطرؤه. 


520 


 »الف من عمل اقراره قبلت بينته ومن لا‎ - ١1508 
إلا إدا ادعى ارثا أو نفقة أو حضانة. ظ‎ - 61 
فلو ادعى انه اخوه. أو جده., أو ابنه, 1 ابن ابئه» د‎ - ١7 
قوله: من عمل اقراره قبلت بينته ومن لا فلا. أصل هذا ان البينة لا‎ )١40( 
تثبت الا من خصم على خصم. وان كون المدعي خصمأ] ان يكون المدعى به ما يجوز‎ 
اقراره به ويلزمه ويثيت بتصادقهم| فتقبل بينته فيه كاقرار الرجل وبالوالدين والولد‎ 
والزوجة والمولى وكذا المرأة الا في الولد وان كان مما لا يجوز اقراره به لا تقبل بينته‎ 
كالاقرار بالعم والأخ والجد وابن الابن لأنه ليس بخصم وهذا التفصيل بعينه في المدعى‎ 
عليه لأنه اذا كان مما يلزمه باقراره ويثبت بتصادقه| دل على أنه امر يخصه وانه حق‎ 
المدعي فينتصب خصم والبينة الل اراح يم‎ 
أنه أجنبي عنه فلا ينتصب خصمً . ان ظ‎ 
قوله: إلا إذا ادعى ارثاً أو نفقة أو حضانة. استثناء من قوله من عمل‎ )١57( 
اقراره الخ. يعني ني هذه الصور لا يعمل الاقرار وتقبل البينة. وصورة الارث أن‎ 
, يقول الرجل انيت أخي ومات أبوك وترك مالا في يدك وهو ميراث بيني وبينك‎ 
تقبل بينته وان لم يعمل اقراره . وصورة النفقة ان يدعي أنه أخوه ويطلب من القاضي‎ 
فرض النفقة عليه بسبب الأخوة. وصورة الحضانة : رجل التقط صغيراً لا يعبر عن‎ 
نفسنة فاقافت اطرأة نينته انه أخوها يدفع اليها ويحكم بالأخوة لأنها ادعت حقاً على‎ 
الحاضر وهو الانتزاع من يده بسبب الحضانة لكونها احوينا 50 ولا يتوصل الى‎ 
. ذلك الحق الا باثبات الأبوة فانتصب الملتقط خصماً عن الغائب‎ 
قوله: فلو ادعى انه أخوه الخ . تفريع على قوله : دمع مل الرارةاذرت‎ )1١47( 
بينته الخ . . وانما لم تقبل بينته فها ذكر لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم لا قصداً‎ 
ولا حك أما قصداً فلأن المدعى عليه ليس بوكيل ولا وصيء وأما حكاً فلأنه لا‎ 
حق يقضى به على المدعى عليه ليصير ثبوت النسب من الغائب تابعاً لذلك الحق لأن‎ 
الوارث انما يصير. خصم عن الميت فها يقبل الانتقال اليه وهو دعوى المال والحقوق‎ 
- المتصلة بالمال اما ما لا يتعلق بالمال فانه ليس خصاً فيه لأنه لا يقبل الانتقال اليه حتى‎ 
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4 - بخلاف الابوة والمنوة 

8 والزوجيةه 

. والولاء بنوعيه‎ - ٠ 

١١‏ 3 وكذا معتق أسه وهو من مواليه. وتمامه في باب دعوة 

003 النسب من الجامع. لا تقبل شهادة كافر على مسام الا تبعا أو 
ضرورة. فالا ولى اثبات 

- توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم 
كافر فيتعدى الى خصم مسام آخر. ظ 


- لو ادعى حقاً من الحقوق المذكورة آنفاً وأقام البينة قبلت بينته. لأن ما يدعيه على 
الغانت سمي :]| يدعته عل الحافير فاتتسيت خض لذ للك . 

)١:8(‏ قوله : بخلاف الأيبوة والمنوة فانه تقبل البينة على ذلك وان لم يدع حقا 
د لأن الدعوى في هذه الصورة واقعة على المدعى عليه لفائدة في الحال أو 
في المال. 

)١549(‏ قوله: والزوجية. بأن ادعى على امرأة أنه تزوجها أو ادعت هي كذلك 
فان البينة تقبل لأن الزوجية حق مقصود لكونها مناط المصالح وهي تتعلق بالمدعى 
عليه . ْ 

: قوله: والولاء بنوعيه. أي دعوى الولاء من الأعلى بأن يقول لرجل‎ )١0١( 
ابوب يب . وكذا لو ادعى الاسفل بأن قال لرجل كنت عبدك‎ 
فاعتقتني وأنا مولاك . وقوله : بنوعيه . يريد به ولاء العتاقة وولاء اللوالةة لآن الدبورى‎ 
فيهم| واحد وذلك ان الولاء حق مقصود يلزم المقر باقراره. فاختصاص كل واحد‎ 
ل ا ل‎ 

)10١( ٠‏ قوله : وكذا معتق أبيه وهو من مواليه الخ . بأآن قال لرجل : أبوك كان 

عبد الي اعتقه وأنت عتيق أبي وولائك لي وأقام البينة على ذلك تقبل استحسانا . 
0 قوله: توكيل كافر كافراً بكافرين الخ. يعني أن الو كل لو اعتضير ج 
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١6+‏ - وكذا شهادتم) على عبد كافر بدين ومولاه مسام. 

1 وكذا شهادتهم) على وكيل كافر موكله مسام. وهذا بخلات 
العكس في المسئلتين لكونها شهادة على المسام قصداً وفيا 
سبق امتمدا .بوالثاق اق مكايند + 50 ظ 

06 - في الايصاء شهد كافران على كافر انه أوصى الى كافر. 
وأسش و ما تدسج لمكا ول للدي 


عي دما أو فأنكر لو كالة فأقام الذميين فشهدا 3 وشتت ٠‏ الوكالة 000 م 
أحضر بعده غرياً مسلا فإن دعواه تتوجه عليه بشهادة ذينك الذميين لأنما وان كانت 
شهادة على على المسام لكنها تثبت ضمنا وتبعاً للشهادة على الذمي . [ 

)١6(‏ قوله: و كذا شهادمه على عبد كافر بدين الخ . نظير لقبول شهادة الذمي 
على المسلم تبعا ولا متابعة قصداً . بيان ذلك لو كان لمسام عبد نصراني مأذون له في 
00 
المأذون في الدين بمنزلة الحر. ولهذا يقضى عليه مع غيبة المولى فالضرر وان لحق المولى 

بشهادة النصرانيين لكنه تنيت فنمنا للشتهادة بالدين: 

(164) قوله: وكذا شهادتما على وكيل كافر موكله مام الخ. يعني تقبل 
شهادتي) لقيامها على المسام ضمناً . 

)١00(‏ قوله: شهد كافران على كافر انه أوصى الى كافر الخ. في شرح 
تلخيص الجامع للشيخ فخرالدين عثان المارديني : ولو ادعى مسام ان فلان الذمي أوصى 
اليه وأحضر غرياً مسلم) للموصى عليه حق وهو مقر لكنه ينكر الموت والايصاء فأقام 
الوصي الذميين فشهدا بالموت والوصيه تقبل استحساناً مع كونها شهادة على المسام 
قصدا بخلاف ما اذا حضر مسم عند القاضي وقال ان فلان الذمي وكلني بقبض كل 
حق له بالكوفة وبالخصومة فيه. وأحضر غريا مسلا لموكله عليه حق فأنكر المدعى 
عليه وكالته فأقام ذميين بما ادعاه من الوكالة لا تقبل شهادتها لأنها شهادة الذمي على 
المسام قصدآا والفرق ان الوصيه انما تقع غالبا عند الموت وذلك في منازهم والمسلمون 
لا يخالطونهم فيها فلو لم تقبل هذه الشهادة لضاعت حقوقهم . وهي معصومة بعقد الذمة - 
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١‏ 50 النصراني ابن الميت فادعى على. مسام بحجق . وتمامه في 
. شهادات الجامع . 0 يقضي القاضي لنفسه. ولا لمن لا تقبل 

+00 شهادته لها 0 ظ 
000 - إلا ف الوضينة. 35 .كان القاضي د سرف فاثيتك ان فلانا 
وصيه صح وبرىء بالدفع اليه مخلاف مااذا دفع اليه قبل 


- فتقبل للضرورة كا تقبل شهادة القابلة في الولادة. أما الوكالة فانها في الغالب تقع في 
حالة. لني ومخالطة المسلمين ولا ضرورة (انتهى ) .. ومنه يعام ما في كلام المصنئف 
رحهه الله ظ : 0 

00 قوله: ا ان د 575 الخ. يعنى ان النصراني لو حضر 
وادعى ان فللان النصراني مات وانه أبنه ووارثه ولا وارث له غيره. وأحضر غريا 
مسبل]. فأنكر البنوة فأقام شاهدين ذميين لا تقبل قياساً لأنها شهادة على المسام قصداً 
وتقل-استحياناً للضزورة. وبيانها ان النسب لا.يشيتٍ إلا 6 والؤلاةة والملمون 
لآ يحض ونهم 'فيههما فمست الحاجة الى قبوها صيانة لحقوقهم. ‏ 

000000 قوله: | إلا في الوصية او كان القاضي غريم مر ميت الخ..‎ )١01/( 
القاضى دين 9 على بعض اقاربه ممن لا تقبل شهادة القاضى له . فهات رب الدين فادعى‎ 
جل الشاوصئ: المبت: واقام بينة على ذلك عند هذا القاضى المديون: فقضى بوصايته‎ 
جاز: تيان" لأنه صلح شاهدا. في هذه الحمالة فيصلح قاضيا. دل على ان الغريمين‎ 
الدين للميت عليه) دين لو شهدا بالوصية لرجل والموت ظاهر جازت شهادتمما. فلو‎ 
دقع ع اليه الدين الذي للميت بعد القضاء بوصايته صح الدفع وبرىعءع 1 من الد ين لدفعه الى‎ 
وصي | الممت. ولو كان هذا القاضي دفع. الدين اولا إلى رجل يزعم انه وصي بي الميت ثم‎ 
:شهدك 0 شهو د عند يوصاية المدفوع اليه فقضى تلك الننة لا ينفذ.:قضاته , واذا ل ينفذ‎ 
قضائه لا ييرأ: من الدين لأنه بعد قضاء الدين لا يصلح شاهداً لهذا الرجل لأنه يشهد‎ 
"لنقشة باعتبار انه يشت براءته من الدين وشهادة المرء ع لنقفسه لا تقبل. فكذا قضائه. حى‎ 
- لو. عزل:.هذا:'القاضى او.مات:فان القاضى الثاني .يبطل القضاء الاول ولا يجعل ذلك‎ 
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4 1604 وبخلاف الوكالة عن غائب.فانه لا يجوز القضاء بها اذا كان 
3 2 .القاضي مديون الغائب». سواء كان قبل الدفع او بعده. 
وتمامه في قضاء الجامع. امين القاضي كالقاضي لا عهدة 

عليه. بخلاف الوصي فانه تلحقه العهدة ولو كان وصي 
القاضي , فبين وصي القاضي وامينه فرق من هذهء ومن جهة 
اخرى وهي ان القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم 
مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي. بخلافه مع امينه 
وهو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد . 
واختلفوا فيا إذا قال بع هذا العبد ٠‏ دم يز يزد . والاصح انه 
امينه فلا تلحقه عهدة. 22 





- المدفوع اليه وصياً ولا يبرأ القاضي ولا قريبه من الدين. وبهذا التقرير سقط ما قيل : 
لعل صورة المسالة ان رجلا مات وله دين على القاضي ودين على رجل غائب عن البلد 
فأراد ورثته اثبات وكالة شخص غن: الغائب المذكور ليدعوا عليهم بمال مورثهم على 
الموكل عند القاضي المذكورء فان عي المذكور ليس له اثبات هذه الوكالة سواء 
دفع ما عليه الى الورثة | م لا لقيام التهمة. ‏ ظ 

)١04(‏ قوله: وبخلاف الوكالة عن غائب الخ. يعني لو غاب رب 3 فجاء 
رجل وادعى انه و كله في قبض ديونه د لو ال و 
بو كالته ثم قضاء الدين لا ينفذ قضائه ولا يبرأ من الدين لأنه لو شهد بالوكالة لم تقبل 
شهادته فكذا قضاؤه والفرق بينه وبن الوصي ان القاضي يملك نصيه بدون البيئة 
لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فام يكن متهراً في هذا القضاء . ولا يملك نصب الوكيل 

عن الغائئب لعدم الضرورة اليه لوجود رجاء حضوره فلو قضى بوكالته وقضى بالدين ثم 
رفع ذلك إلى قاض اخر يراه جائزا ونفذه جاز تنفيذه حتى لو رفعه الى قاض آخر 
يرى القضاء للاول باطلا فانه يجيز تنفيذ الثاني لانه قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد إذ 

التوكيل بمنزلة الايصاء بجامع الاقامة غير ان الوكالة اقامة قبل الموت والوصية بعده. 
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١689‏ وقد اوضحناه في شرح الكنز, 

١‏ - وصحح المزازي من الو كالة انه تلحقه 0 فليراجع. 
اا ظ ينصب القاضي وصيا في مواضع ؛ ظ 
ظ 5١‏ - إذا ا كان على الميت ين ون لقم 
١٠+‏ - أو لتنفيذ وصيته . وفما إدا 01000 إذا 

ظ اشترى من مورثه شيئاً واراد رده بعيب بعد موته. 

235 وفيا اذا كان اب الصغير مسرفاً مبذراً فينصبه للحفظ . 

. وذكر في قسمة الولولجية موضعاً آخر ينصبه فيه فليراجع‎ - ١4 


)١109(‏ قوله: وقد ارحس لوجر اراي ل ترح تراد بار العاي 
او امينه عبداً للغرماء. 0 

)١+٠0(‏ قوله : وصحح البزازي من الوكالة انه تلحقه العهدة . يعني في مسألة بيع 

هذا ل ل لل » قال بعض الفضلاء : الذي في 
نسختى المصححة انه لا تلحقه وذ كر بعده ما يؤيده. - 

(131) قوله: إذا كان على الميت دين الخ. قيل ات 
دين كان نصب الوصي مفيداً لمصلحة الميت لاحتال ان يكم الورثة التركة ولا يوافوا 
دينه واما اذا كان له فلا يظهر له فائدة الا ان يقال فائدته تنفيذ وصاياه منه لجواز ان 
سل را ظ 0 ظ 
< (118) قوله: او لتنفيذ وصيته. عطف على قوله: على الميت. والتقدير ينصب 
القاضي وصياً اذا كان النصب لتنفيذ وصيته . 0 
)١58(‏ قوله: وفما إذا كان اب الصغير 06 ٠‏ يعني ات العو مورث 
)١134(‏ قوله: وذكر في قسمة الولوالجية موضعاً آخر الخ. وهو ضيعة بين خسة 
ظ ورلة وواحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران» فاشترى رجل نصيب احد 
الحاضرين فطلب شريك الحاضر القسمة عند القاضي وأخبره بالقضية فيأمر القاضي - 


م 


د شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن الغائب والصغير لأن المشتري قام مقام البائع» وكان 
للبائع ان يطالب شريكه, لان اصل الشركة كان ميراثاً. والعبرة للاصل» لما قلنا. 
اقول يزاد على ما ذكر ما إذاا* شترى الاب شيئاً من ابنه الصغير فوجد به عيبأ ينصب 
القاضي وصياً حتى يرد عليه. كذا اجاب القاضي الامام ويزاد ايضا ما إذا كان 
للصغير اب غائب واحتيج الى اثبات حق للصغير, ان كانت الغيبة منقطعة والا فلا. 
وههما في جمع الفتاوى . ويزاد ايضا ما إذا ادعى شخص دينا في تركة. وكل الورثة 
كبار غيب », ان كان البلد الذي فيه الورثة منقطعاً عن بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهمب 
لقافلة اليه نصب القاضي وصياً وان لم يكن منقطعاً لا ينصبء كذا في البزازية. ف 
التاسع من أدب القاضي ويزاد ايضاً ما لو قال الوارث انا لا اقضي الدين ولا ابيع 
التركة بل اسام التركة الى الدائن, نصب القاضي من بيع التركة. كذا في البزازية ايضا 
في التاسع : ويزاد ايضا ما لو مات عن عروض وعقار وعليه دين وامتنع الورثة الكبار 
عن البيع وقضاء الدين وقالوا لرب الدين سلمنا التركة اليك, قيل: ينصب الحاكم وصباً 
وفيل لا بل يامر الورثة بالبيع فان امتنعوا حبسهم. كالعدل المسلط على بيع الرهن . 
واذ حبسه ولم يبع الآن ينصب وصيا او يبيع الحام بنفسه. كذا في البزازية. في آخر 
كتاب الوصايا. ويزاد ايضا ما في جامع الفصولين من السادس عشر: لو استحق 
المبيع فاراد المستحق ان يرجع بثمنه وقد مات بايعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه 
وصيا ليرجع المشتري عليه. وظهر المبيع حرا وقد مات بايعه ولم يترك شيئا ولا وارثا 
ولا وصياء غير ان بايع الميبت حاضر يجعل القاضي للميت وصيا فيرجع عليه المشتري , 
تم وصي الميت يرجع على بايع الميت (انتهى). ويزاد ايضا ما في القنية في اخر باب 
فها يتعلق بجواب المدعى عليه: وان كان المدعى عليه مع كونه الخرس أو اصم او 
اعمى فالقاضي ينصب عه وضدا ادامر المدعي بالخصومة معه إذا لم يكن له اب أو جد 
او وصي (انتهى). ويزاد ايضا ما في الفصولين من الفصل الاول شرى وكيله شيئا 
فيات فلموكله رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه او لوصيه فلو لم يكن فلموكله على 
رواية ابي الليث رمه الله. وني رواية اخرى القاضى ينصب وصيا فيرده (انتهى) . 
ويزاد ايضا ما في الفصولين من الفصل المذكور ما لو مات الوص فولاية المطالبة فيا - 
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0 - وطريق نصبه ان يشهدوا عند القاضي ان فلانا مات ولم - 

0 ينصب وصياء فلو نصبه ثم ظهر للميت وصيء فالوصي 
وصي الميت. ولا يل النصب إلا قاضي القضاة والمأمور 
بذلك . لا يقبل القاضى بي الهدية الا من قريب محرمء او ممن ‏ 
جرت عادته به قبل القضاء. بشرط ان لا يزيد. ولا 


خصومة لما . وزدت موضعين من تهذيب القلانسي ؛ 
1 5-5 من لظام ووالي لدم قد ظاهر فان منعها اغا و 


خا افق مال الصغير د ولق زهي لو لل راك لصي الاي لاا ٠‏ ويزاد 
ايضا ما في الفصولين من التاسع عشر : كما لو اتى بالمال مستقرضصه فاختفى مقرصه 
نالقاضي لو نصب فها عن المقرض بطلب المستقرض ليقبض المال ويفسخ الاجارة ينفذ 
لكو نه يجتهداً فيه. ويزاد ايضا ما في الفصولين من الفصل المذ كور : كفل بنفسه على انه 
م يداف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد فالكفيل رفع الامر الى 
القاف بي ينصب وكيلا عن الطالب وسام اليه المكفول عنه يبرأ ( انتهى) . ويزاد ايضاً ما 

في الولوالجية : رجل مات وقد اوصى لرجل فجاء يدعي دينا على الميت والوصي غائب 

: بنصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل اليه حقه (انتهى). ويزاد 
ايضا : ان القاضي ينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه. 000 

)١160(‏ قوله: وطريق نصبه ان يشهدوا عند القاضي الخ. هل يشترط لصحة 
نسب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي ام لا. فيه خلاف. ولو نصب وصيا في 
تر كة ايتام وهم في ولايته او بالعكس او بعض التركة في ولايته. قيل: صح النصب 
على كل حال ويعتبر التظام والاستعداء فينصب وصيا في جميع التركة ايا كانت. 
وقيل : ينصب فما في ولايته من التركة لا في غيره. وفيل : يشترط لصحة النصب كون 
اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته. 

)١37(‏ قوله: من السلطان الخ ل . اقول : عبارة القلانسى 
ولا تقبل الحدية إلا من ذي رحم محرم او وال يتولى الامر منه او وال مقدم الولاية عل 5 
القاضى ( انتهى ). ومعناه ان القاضى يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا - 


517 


لكر ف من مراعاته لاجلها وهو ان راعي الملك ونائبه 1 
2 ٠.بديراع“لاخلها:إذا'‏ نيت 1 المحبوس بعد المدة والسؤال 
0 اته يقلات بلا كفيك" 
لا في: ماك اليتيم » كما في البزازية , والحقت به مال الوقف. 
8-- وفما إذا كان رب الدين غائما 

48 الا يحوز قضاء لقاضي لمن لا تقبل شهادته لهء الا اذا ورد 


0 0 قوط وار كت لعن رجه د بعاد با لجلطان وراك 
النلدة:قصور إذ من يتولى الامر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الاقطاب 
او قاضي العسكرين مع الوزير الاعظم ولا مانع من قبول هديتهم. او قاضي القضاة 
لنوابه » والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله او الباشا فائهم اعلى رتبة 

ند اناف ل ل اك 
عو امن ظ [ 07 07 

)١10(‏ قوله الا في مال اليتم كا في البزازية الع 50 : عبارة المزازية في. 
الس وإنما يطلقه إذا اطلقه بكفيل وان لم يجد كفيلا لا يطلقه؛ وحضرة الخصم بعد 
الكفيل للاطلاق ليس بشرط (انتهى ). وليس فيه تقييد بال اليتيم اورد عليه بانه ليس 
الامر كما رعم بل عبارة المزازية بعد هذا الفرع بقليل. نصه ما ذكره المصنف رحمه 
الله من التقيد. فانه قال سال القاضي عن المحبوس بعد مدة فاخبر بالاعسار0.اخدذ 
كفيلا بنفسه وخلاه ان..كان صاحب الدين غاتيا . ولو ميت, على رجل دين وله ورثة 
صغار: وكمار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار. (انتهى ). فهذ 
العناوة تقيد» التقسد مال لبن د وان اقتضاره على على اليتم غير 26 4 الغائب 

)١174(‏ قوله: وفما إذا 0 اك ول لبا لقي 

)١19(‏ قوله: لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له الخ. في معن الك 
وما. يجري نجرى القضاة في المع من الحكم لمن يتهم عليه الفتوى فينبغي | المفق 
الهرؤب. من هذا متى. قدر: (1ن: نتهى ) . يعني بان كان هناك مفت غيره. 





1 


عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فانه يحوز له لقضاء 
به. ذكره في السراج الوهاج . للقاضي ان يفزق بين الشهود 

.20 الا في شهادة النساء . 

- قال في الملتقط : : حكي ان ام بشر شهدت عند الحا فقال 
فرقوا بينها. فقالت ليس لك ذلك. قال الله تعالى «#ان 
تضل إحداهم] فتذكر إحداهه| الأخرى # 27 فسكت الحا . 
شاهد الزور اذا تاب تقبل تويته 

5ل بم إلا اذا كان عدلاغيد الناس لم تقبل . كذا في الملتقط. 


)1١(‏ قوله: قال في الملتقط حكي ان امر بشر شهدت عند الحام الخ. في 
الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية ان ام الشافعي شهدت هي وأم بشر المريسي عند 
القاضي فاراد ان يفرق بينه| ليسالما منفردتين عما شهدتا به استفسارا فقالت له ام 
الشافعي ايها القاضي ليس لك لأن الله تعالى يقول ان تضل إحداههما فتذكر إحداهم) 
الاخرى © فم يفرق بينهما . قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع 
حسن واستنباط جيد ومنزع غريب. والمعروف في مذهب ولدها رضي الله تعالى عنهم| 
اطلاق القول بان الحام إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم. وكلامها رضي 
الله تعالى عنه صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته. ولا.يأس به (انتهى ) . 
اقول: وما في الملتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحاً في ان المذهب عندنا عدم 
النفريق في شهادة النساء اذا ارتاب القاضي. - 

5000 قوله: : إلا اذا كان عدلا عند الناس لم تقبل الخ‎ )١7١( 
الشهادة أما بالتشة ما عند الله تغالى فل وز ان يحكم بعد م قبولها. قال الله تعالى‎ 
وهو الذي القررة قر عباده » () رشان قريباً عن الخانية اوقاهةالروو اذات‎ 9 


(8)* شغوزة العقوة ابه 6يل, 
18 نوو ة الهزية نآية 84 
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“ا/اظط1ا ‏ قضاء الامير جائز مع وجود قاضي البلد 
١#‏ - الا ان يكون القاضى مولى من الخليفة كذا في الملتقط 





- تاب تقبل شهادته وان كان عدلا وهو المفتى به كما في شرح المصنف على الكنز عند 
الكلام على ما لو اقر انه شهد زورا والمستور مثل العدل في ذلك . 

)١7١(‏ قوله: قضاء الامير جائز مع وجود قاضي البلد. يعني الذي لم يكن 
منصوبا من قبل الخليفة بل من قبل الامير بان كان مفوضا له من قبل الخليفة نصب 
القضاة . 

(+17) قوله: الا ان يكون القاضى مولى من الخليفة. المراد من الخليفة الوالي 
الذي لا والي فوقه. وقد استفيد من كلام المصئف رحمه الله ان: قضاء امبر مصر 
المسمى بالباشاه مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز . واما التقرير في 
الوظائف فيجوز مع وجود قاضيه| كا افتى بذلك الشمس الغزي الملقب بشيخ 
الشيوخ . فليحفظ . وفي الولوالجية من الحادي عشر . فها ينفذ القضاء وفما لا ينفد : 
السلطان إذا حكم بين خصمين, ذكر في بعض المواضيع . وقال: ليس لمن ولي الخرب 
والجلب من القاضى شىء وإنما ذلك للقضاة. واراد بالجلب الرشوة. وذكر في ادب 
القاضى انه يجوز لان قضاء غيره انما ينفذ لأنه تقلد منه فلان تنفذ قضاءه كان اولى. 
رقتواتبع ااهل «الارل بنق كنات ارت القافي دان لاس :اذا انول القضاء ذا كان 

جائزا لم يجز حكمه ويجوز حكم قضائه لان الظاهر ان القاضي لا يقضي إلا بالحق. 
وإن كان الذي تولى عنه جائزا (انتهى ). وفي معين الحكام في الباب الثالث في ولاية 
القضاء : ومراتب الولايات التي تفيد اهلية القضاء ما نصه: النوع الثالث الامارة وهي 
على اربعة اقسام الاول كالملوك مع الخلفاء في الامارة على بعض الاقالم وهذه صريحة 
في افادة اهلية القضاء اذا صادفت الولاية اهلها ونحلها من العام وتشمل اهلية السياسة 
وتدبير الجيوش وقسم الغنائم واموال بيت المال. والثاني ان يكون الامير مؤمرا لكنه لم 
يفوض اليه الحكومة مع الامارة وان فرضت اليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه. 
الثالث الامارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء ففيه خلااف 
بين العلماء . والرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة وهو اوسع مما لا يزد 
بشرط العام . ظ 
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5-0 - الحام كالقاضي الا في اربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح 
الكئر . 
- وفيه ان حكمه لا يتعدى الا في مسألة. 
1 وذكر الخصاف في ناب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلااف 
الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي. كل موضع نجري فيه 
الوكالة فان الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه. وما لا 
قلا فانتصبب عنه ف التفزيق بسب الجن 7 0 





(:1107) قوله: الحكم كالقاضي إلا في اربع عشرة مسألة الخ. اقول بل في 
خمس عشرة كرا في شرحه على الكنز والخامسة عشر لا يتقيد حكمه ببلد التحكم وله 
الحكم في البلاد كلها (انتهى). 0ض لا يحور 
استخلاف الحكم غرماء الصى (انتهى )70 ”" 

)١١/6(‏ قوله : وفيه ان حكمه لا يتعدى الا في مسألة . وهي كما في التلخيص 
وشرحه: : لو حكم على الشريك تعدى الى الغائب لان حكمه بمنزلة الصلح في حق 
الشريك الغائب. والصلح من صنع التجار فكان كل واحد من الشريكين راضيا 
بالصلح وما في معناه. ظ 1 

)١1!/3(‏ قوله: وذكر الخصاف في باب .الشهادة ان مسألة ا الخ. هي 
لو شهد احدهه] .انه وكله في الخصومة الى فلان الفقيه وشهد الآخر انه وكله الى فلان 
الفقيه رجل آخر. فانه لا يحوز بخلاف ما لو شهد احده] انه وكله بالخصومة في هذه 
الدار إلى قاضي الكوفة وشهد الآخر انه وكله في الخصومة فيها الى قاضى المصرة 
فالشهادة جائزة لان المقصود نفس القضاء . واقضية القضاة لا تختلف بخلاف اقضة 
الحكمين فان حكم الحكم توسط والمتوسطون في ذلك يختلفون لاختلاف الذكاء 
والدهاء فالرضا باحده] لا يكون رضا بالآخر فكان .التقييد مفيدا بخلاف التقييد في 
القاضيين, لان القاضي اغما يقضي بحكم الشرع لان البينة على المدعي واليمين على من 
انكر وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد فلم يصح. وصح في الحكمين. ا ا 
تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به والقضاء لا يقع بشهادة الواحد . 
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بمهيةو: وتان التلو غ ‏ وعدم 'الكفاءة, ولا ينتصب عنه في الفرقة 
بالاباء عن الاإسلام 

- واللعان » كذا-في المحيط . ْ 1 

1/9 - لا تسمع السينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت, 

- فتقام .البيئةللتعدي: وفي مدعى :عليه أقر بالوكالة فيثبتها 

١‏ - دفعا اوسوفي في جامع الفصولين : فهذا يدل على 

ظ جواز إقامتها مع الاافرار بها في. كل موضع يتوقع الضرر 

“امن عين امقر 59 فيكون هذا أصلا (انتهى). ثم رأيت. 

وانها 0د الشرح. من الدعوى. وهو الاستحقاق تقبل 

ل ا 





. قوله: وخيار البلوغ الخ. عطف على الجب‎ )١707( 

(11074) قوله: واللعان الخ . عطف على الاباء لا على الإسلام . 

(117) قوله: لا تسمع البينة على مقر الخ . . قال بعض الفضلاء : يقرب من قوهم. 
لا تسمع ع البينة على مقر الخ . ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمب ‏ 
في مواضع منها أنجم قالوا القول قول القابض فيا قبضهء وقالوا تقبل بينته على ما 
ادعاة مع فول قوله, ومنها المودع اذا ادعى الرد أو الملاادك وأقام البينة تقبل مع أن 
القول. قوله والسينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف. ذكره 
المصنف في كتاب الدعوى في باب ا التحالف وذكر لقبوها فائدة أخرى فليراجع .. 

)١48٠.0(‏ قوله: -تقام البينه للتعدي. يعني لأن لاير سي ضرا ١‏ بين 
المقر بخلاف البينه .فانها حجة متعدية . 3 

. . قوله: : دفعا للضرر . وهو انكار لطالب الوكالة‎ )١41١( 


نس 


7 - ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في 
الشرع. ثم رأيت خامسا في القنية معزياً إلى جامع 
البرغزي؛ لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر, لا يخرج 
عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره. بخلاف 
الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة ( انتهى ) . 
ثم رأيت سادساً في القنية لو أقر الوارث للموصي له فإنها 
بح اهددس إتراره. 

5 نم رأيت انها ف مركم بلدى ألبر 0 يعني بن 
رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة» فإن كان الآخر حاضراً 
سس امعان اواو هذا المدعي وإن 
كان غائباً لا تقبل (انتهى). كتان الشهادة كبيرة ديحرم 
التأخير بعد الطلب إلا في 0 أن يكون عاجزاً عن 
الذهاب. وفيا إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا 

65 - وأن يكون الحام جائراً . وأن يخبره عدلان بما يسقطء 


(18) قوله: ولا تسمع على ساكت إلى آخره لا محل لذكر هذه المسألة بين 
. المستثنيات من قوله لا تسمع البينة على مقر . وكان ينبغي تأخيرها . 
)١88( |‏ قوله: ثم رأيت سابعاً الخ. أقول: قد رأيت ثامناً وتاسعاً ذكره) في 
البدايع في كتاب القسمة في الفصل الذي عقده في الشرائط الراجعة لقوله الشامن 
الورثة إذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من إقامة البينة على بعضهم على قول أني حنيفة 
| رحمه الله تعالى. التاسع الأب أو الوصي إذا أقر على الصغير لا بد من بينة تقام عليه 
مع كونه مقرأ ( انتهى ). وزاد بعض الفضلاء عاشرا نقد ادع علخو عقار نا ف 
يده وهو مستحق أقر باليد يسمع بنية أنه ذو اليد مع إقراره. 
(184) قوله: وأن يكون الحام جائراً. عطف على قول: أن يكون عاجزاً . قال - 
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6 - وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعام أن 
القاضي لا يقبله 

5 كت الفاسّق اذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف. 
والمعروف بالكذب» وشاهد الزور إذا كان عدلاء على ما 
في المنظومة وفي الخانية القبول. لا تقبل شهادة الفرع لأصله 

م١‏ - إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه لآامه. 





- بعض الفضلاء وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائراً وإن لم يتم النصاب إلا 
به ولا يخفى ما فيه . 

(186). قوله: وان يكون معتقد القاضي الخ كما لو كان القاضي حنفياً لا يرى 
هبة المشاع فها ينقسم وكان الشاهد شافعيا أ يرى صحتها وهو يشهد أن زيدا وهب 
عمرواً بعض أرض أو دار فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب لأنه عالم بأن القاضي 
لا يعمل بشهادته ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذراً له في التأخير ونحو ذلك . 

)١14(‏ قوله: الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف . في القنية في 
مسائل متفرقة من كتاب الحدود : نصراني قذف مسلاً فضرب سوطاً واحداً ثم أسم 
فضرب تسعة وسبعين سوط جازت شهادته ( انتهى) . . فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال: 
أن بحدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح . 

)١41/(‏ قوله: إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه. ِ يخفى أن الصورة 
المستثناة ة ليست من جزئيات القاعدة أي شهادة الفرع لأصله سواء أعيد ضمير قوله على 
أبيه إلى الجد أو لابن الابن وإما هي على التقدير من جزئيات شهادة الأصل لفرعه 
الذي هو ابن ابنه كما نرى م على ما هو الصواب من أنها من جزئيات شهادة الأصل 

لفرعه الذي هو ابن ابنه ما وجه صحة الشهادة في هذه الجزئية حتى يصح استثناؤها 
ووجه ذلك يؤخذ من تعليل صاحب المحيط حيث قال: : شهد لابن ابنه على ابنه تقبل 
لأنه حين شهد لم يصر جد الولد ولده بل يصير جداً بعد حكم الحام بشهادته فحت" 
تعس ددا بموجب الشهاد » والشيء ء لا ينفي موجب نفسه (انتهى) . والتعليل يفيد انه 
شهد. نايشية ابن ابنه لا في مال . وهذا التوجيه متعين وقد أجرى العلامة ابن الشحنة - 


اح 


١489‏ ا شهد على أبيه بطلاق ضرة 5 أمة . والأم في نكاحه. إذ 
0 . جرصحات الكو يد اكور 
- فبينة الإكراه أولى » في البيع والإجارة والصلح 
- والإقرار. وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع, كما إذا 
ظ سس ين برااي اا 
إذااختلف المتايعان تحالفا 





- العبارة وعلى ظاهرها في شرح المنظومة حيث غير بيت منظومة فقال : 
ولابن ابه جازت حق عل ابلته.. 82> في" أب" اين تيل" تصر” 


)١184(‏ قوله: : الا إذا شهد على أبيه وه . فيل عليه : لا يخفي أن الصورة 
المستثئاة مشتملة .عل شهادة الأصل لفرعه وهذه الجهة مناط الاستثناء لأن :الجهة الثانية 


هي علة عدم الصحة وإن كان ظاهر الااستثناء يشعر .بأن العلة الجهة الأولى. 

)١48(‏ قوله : : أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه الخ. ع 
شهادة الفرع لأصله مع اشتالها على شهادته على أصله الي 
جد اصح يا خرن الشواذ؟ بر تنا أله لدي هو الام .» 30 

) 0) قوله : : فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة الخ ل : هذا مخالف: ف 


الإجارة لا صرح المصنف رحمه الله 2 الشرح وعزاه الى القنية ونصه في 0 


السابعة تعارضت بينة الاكراه ولط في الإجارة فبينة الطواعية أولى 


)1١9١(‏ قوله: والإقرار الخ. أقول: يخالف هذا الاطلاق 57 ارا 


عن الملتقط: ادعى عليه الإقزار طائعاً وبرهن على ذلك وبرهن المدعى: عليه أن :ذلك 


الإقرار كان بالكره. فبينة المدعى عليه فل ان ل يؤرخاء او أذينا عل التعاقت» 
كدي أولى ( انتهى ). وفي التاتار خانية من الدعوى في الفصتل الثالث والعشرين. 
معزو للناصري: ولو ادعى الإقرار طايعاً فأقام المدعى عليه البينة. أنه كان ذلك 
الإقرار بهذا التاريخ عن 0 


التفاوت فالميئة للمدعي . 


(؟13١)‏ قوله: : إذا اختلف المتبايعان تحالفا. يعني إذا اختلفا .في قدر مه أو 


حون 


م9١‏ إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبداً فحلف كل بعتقه على 
صدق دعواه., فلا تحالف, ولا فسخ, ويلزم البيع ولا يعتق 
العبد » واليمين على المشتري » كما في الواقعات . القضاء يجوز 
ظ تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصؤمات 
كىئ ف الخللاصة . وعللى هذا لو أمر السلطان 95 3 
الدعوى بعد سنة 


55ت لاا تسمع . 
0 - ويجب عليه عدم مماعها . 


ت المبيع أو فيهها أو في وصف الثمن أو جنسه ولم يبرهن واحد منههما على ما ادعاه ولم 
يرض بدعوى صاحه تحالفا. هذا ولا ينحصر التحالف في ابيع في .الاختللاف في 
و و و ب 
المصنف رحمه الله في البحر. 

)١9*(‏ قوله : إلا في مسئلة ما إذا كان المبيع عبداً الخ . في الخلاصة معزوا إلى 
الفتاوى : رجل اشترى عبداً ثم اختلف البايع والمشتري في الثمن فقال: البائع ان كنت 
بعته إلا بالف درهم فهو حر . وقال المشتري: ان كنت اشتريته إلا بخمسماثة درهم فهو 
حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزم من الثمن ما أقر به المشتري لأنه منكر الزيادة 
لان البايع اقفر ان العبد قد عتق. بم 598 مدي ” ظ 
)١95(‏ قوله: لا تسمع. 50 لا. يسمع القاضي الدعوى التي مضى عليها هذه 
المدة المذكورة فقال في معين المفتي : ارال منيهها من جيك كزنة اضيا «اما لزن حكنة 
الخصمان في تلك القضية التي مضت عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها. قال بعض 
الفضلاء وفنا أن سق من لاك عيعي ل ون الهوميا وررير خوه : ظ 

)١90(‏ قوله: ويجب عليه عدم سماعها. لأن أمر السلطان يصير المباح واجباً 
ولكن يجب على السلطان أن يسمعها. كذا في معين المفتى. ووقع في بعض النسخ : 
ويحب عليه سماعها أي على السلطان وبهذا التقرير سقط ما قيل: قضية عطف استثناء - 


6س 


47 - الرأي إلى القاضي في مسائل: في السؤال عن سبب الدين 
مدعي به ولكن لا جبر على بيانه» وفي طلب المحاسبة بين 
المدعي والمدعي عليه, فإن امتنع لا جبر وهم في الخانية, 
وفي التفريق بين الشهود . 


- بعض الخصومات على لفظ تخصيصه عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة وهو 
بدافع قوله: ويجب سماعها اللهم لامر ا بر ب لا 
يحب سماعها . 

)١1973(‏ قوله: الرأي الى القاضي في مسائل . أقول: يزاد على ذلك ما إذا ادعى 
القاوتة ان اناه أقر بقبض المبيع أو الثمن أو بدين أو عين أو قال: ذا لزيد ثم قال: 
شه و لي ثم ادعى د كان كاذيا ف كذا واكل اتراو رع الكدي ار الهمزل فيه. قال 
الصدر الشهيد الرأي في التحليف للقاضي. وفسره في الفتح بأنه يجتهد في خصوص 
الوقايع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم وإلا فلا. وهذا إن 
فق في التفوشض. (انتهى ).وما إذ1 آراق» الؤاد_ أو القرماة الخد المال لا يدفع اليهم 
حتى يغلب على ظن القاضي عدم مستحق وقدر مدته مفوض إليه وقدره الطحاوي 
بحول. والمراد بالثاني تأخير القضاء إليه وفي الأشياء السنة على ما اختاره المتأخرون من 
مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتاً يحلفه أخذا بقوهماء وأن 
رأه مظلوماً لا يحلف أخذا بقول الإمام. وفي أن ما يحصى في الوقت مفوض إلى رأيه 
وعليه الفتوى كا في الإسعاف وفي قدر مدة ظهور توبة النايق عل السجيخ 15د 
الخانية وني التوكيل بالخصومة بلا رضى الخصم لا يجوز عندهه,ما. والرأي الى القاضي 
كما فيها. وفها إذا تزوج امرأة في مصر فأوفاها المعجل فأراد نقلها ليلد بينهها مسافة 
فصر. فيه اختلااف المشايخ والرأي لك القاضي كدق الوساثل . وفما إذا باع عقاراً 
بحضرة | بعض أقاربه فسكت حالة البيع مم ادعى بعض أقاربه ملكيته لا تسمع . وهو 
فول مشايخ سمرقند وقال مشايخ بلخ تسمع. والرأي الى القاضي. وذكره في الخانية 
في موضعين. وني أن الضرورة ان مست الى التحليف بالعتاق والطلاق: الرأي فيه 
| للقاضي كما في منية المفتي وخزانة المفتين. وني التحليف على السبب أو الحاصل على - 


رض 


1١9107‏ - وفي السؤال عن المكان والزمان, 
١٠98‏ - وفي تحليف الشاهد إن رآه جائزاً ك) في الصيرفية, وفما إذا 





- رأي فخر الإسلام البزدوي ينبغي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي إن رأى المصلحة 
في التحليف على السبب يحلفه عليه أو على الحاصل حلفه عليه كما في العادية. وفيا لو 
عدل الشاهد عند القاضي في حادثة ثم شهد عنده في حادثة أخرى., فلو قرب العهد لا 
يستقمل. تعديله وإلا استقبل. والصحيح في قرب العهد قولان: أحده| ستة أشهر 
والثاني مفوض إلى رأي القاضي كما في موجبات الأحكام للشيخ قاسم ابن قطلوبغا. 
والفتوى على عدم التوقيت. وهو قول مد كا في الخلاصة. وفيا إذا سعى إنسان إلى 
السلطان في .حق آخر حتى غرمه مالاًء يروى عن بعض علائنا أنهم كانوا يفتون ان 
الساعي يضمن وبعضهم فرقوا بينها إذا كان السلطان معروفاً بالدعارة وتغريم من سعى 
به إليه. فإنه يضمن وإن لم يكن معروفا بذلك لا يضمن ونحن لا نفتي به. فإن هد 
خلاف أصول أصحاينا فان السعى سبب محض لاإهلاك مال صاحب المال». فإد 
ا ا لان 
الموضع موضع اجنهاة.ونحن. تكل. الرأئ الى القاضي وقزاذ: أيشا أن مرجع العمل 
سعض شروط الواقعين الى رأي القاضى لا إلى ما شرطه الواقف ]ا أفاده العلامة عبد 
الود نوق العف فى مجو ائية معاداقة وس وا قفن فوط أن تند ال قله ولو التراف 
على التلف أجاب بقوله للحاكم أن معدل ما هو أنفع لحاجة الوقف ومستحقيه ولا 
عبرة بالشرط المذكور لأن المدار في الوقف على نظر الحا في لا زمان والأحوال 
المتجددة لأنه الولي الحاضر. وكذلك في الشروط المخالفة لرأي الحاكم ونظيره إذا 
وأفقة: فيها لحسن المدار فيها غل رأي الحا بحسب كل زمان (انتهى). وذكر مأخذ 
ذلك من الفصول العمادية وغيرها من كتب المذهب . ظ 

(190) قوله: وني السؤال عن المكان والزمان. قال في البزازية: لو سألهم| عنهما 

فقالا لا نعام تقبل لأنما لم يكلفا به ( انتهى ). أقول: ينبغي أن يقيد كلام البزازية بغير 
حد القذف فأنه يسقط بالتقادم .. 0000 
)١948(‏ قوله: وني تحليف الشاهد الخ. سيأتي بسط ذلك. وبيان الخلاف بعد 
وقتين وفي تبذيب القلانسى. وفي زماننا لما تعذرت التزكية لغلبة الفسق اختار القضاة - 


فون 


باع الأب أو الوصي عقار الصغيرء فالرأي إلى القاضى في 
'نقضه. كم في بيوع الخانية. وفي مدة حبس المديون. وفي 
فيد المحبوس ارين ولي .حبس المديون في 
و و يوال فاق عن الأهان إذا 00 وفنا 
ذا تصرف الناظر فيا لا يجوز كيع لوقب إد وهنه. 
فالرأي الى القاضي . إن شاء عزله وإن شاء ضم إليه ثقة 
ظ . بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في القنية . 0 
الاار من سحي لتقن ها ار مين جنزهلة نعي مرذوة يانه 
ل إلا في موضعين؛ اشترى عبدا وقبضه عم ادعى أن البايع باعه 
قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن, فإنه تقبل . وهب جارية 
واستولدها ادرب ادوع ام الراقير ال والدزير» 3 
للد اع ل ل 1 0 للحا 
- استحلاف : الشهود لحصول غلبة الظن (انت نتهى ) ال ار ل 
ف الكنين المعتمدة كالخلاصة من انه لا يمين على الشاهد لأنه عند ظهور عدالته ‏ 
والكلام عند .خفاتها حصوضا ل زهاكا أ الشاهد بجهول الخال . وكذا المزكي غالبا 
والمجهول لا يعرف المجهول ٠‏ وف الملتقط عن غسان بن مد المروزي قال “قدميةت:” 
وحار و جو اس و ومع ا 3 
0 قوله: اا ع لا لاومو بيه اع د ل 0200 
مذا الأصل لو رهن شيئ م أقر به لغيره فإنه لا يصدق في حق المرتين ويؤمر بقضاء 
الدين ورده الى المقر له كما في رهن المستعار من القنية. 0000 
٠ .(‏ ) قوله: : إلا في موضعين الخ. أقول: موزل بانلا برو جل البرب 
عض 


1 ”© - ويستردها والعقرء كذا في بيوع الخلاصة والبزازية , وزدت 
0 لم الأولى : : باعه ثم ادعى انه كان اعتقه. وفي 
فتح القدير نقلا عن المشايخ : التناقض لا يضر في الحرية 
وفروعها (انتهى). وظاهره ان البايع اذا ادعى التدبير او 
0000 الاستيلاد تسمع ‏ ظ 0 ظ 

٠.‏ فالهة في كلام الفتاوى مثال في دعوى فق البزارية عو 
دعوى البايع التدبير والاعتاق» وذكر خلافا فيه . | 
اشترى ارضا ثم ادعى ان بايعها كان جعلها مقبرة قاو 
مسجدا . والثالثة: اشترى عبداً ثم ادعى ان البايع كان 
اعتقه . 

١٠.‏ _الرابعة: باع أرضا ادعى أنها وقف., وهى في بيوع الخانية 

00 لك" 





من الغائب قبل البايع منه فقد أقامها على إقرار البايع أنه ملك الغائب لأن البيع إقرار 

من البايع بانتقال الملك إلى المشتري » والثاني أن التناقض فما هو من حقوق و 
ا والاستيلاد لا يمنع صحة الدعوى . . قيل : وهو غير صحيح لأن التناقضن إن 
يقبل في دعوى الحرية لأنها قد تخفى على المناقض بعد إقراره بالرق والفاعل لنفسه 
للتدسر والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه فيجب أن لا يقبل تناقضه . بويد كام : إغا 
قبل حملا على أنه فعل ذلك مم ندم ثم تاب إلى الله تعالى فأقر باستيلادها . 

 )٠١١١(‏ قوله: : ويستردها والعقر الخ. بالنصب عطف على الصضمير المارز في 
يستردها والعامل محذوف وتقديره ويأخذ العقر. على حد قوله ل 
باردا ) اي وسقيتها . 

. قوله: فاب في كلام التاوى مثال يعني وامثال لا يخصص‎ ) ٠ ١ 

)٠١(‏ قوله: الرابعة باع أرضاً م ادعى أنها وقف. أقول: عمارة الخانية في 
البيوع في فصل الاستحقاق: رجل باع دارا او عقارا ثم ادعى انه باعها بعدما وقف؛ - 


5730 


5١4‏ - وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر 


مه, 





- اختلف المشايخ والاصح انه لا تسمع دعواه بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو 
ادعى أنه اعتقه ثم باعه فإنه تسمع دعواه (انتهى). ثم قال أيضاً قبيل باب الربا: باع 
مادا م ادعى انه باع ما هو وقف اختلف المشايخ فيه والصحيبح انه لا تسمع بخلاف 
ما لو باع عبداً ثم ادعى أنه حر تسمع دعوى المشتري لأن الوقف لا يزيل الملك ولا 
تح عن ان يكرت خيلا للب أما ادر افليس فيذل: للبييه .رذ وليك انتهنن .د 
الام كاله و اكانيا الوقسا بيرع إرمنا. © لوعن اانه كان برقنها قل إربه 
فاراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لآن التحليق يعتمد' ضبحة الدغوى 
لدعواء م نصح لكان التناقض , وان أقام البيئة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال بعضهم 
1 تقب انينكة أنه متناقض . وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض يمنع الدعوى ؛ وعلى 
فول الفقيه ابي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأن الوقف حق لله 
تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على طلاق وعتق.الأمة إلا 
أنه اذا كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيء ويصرف 
جميع الغلة الى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر الا في حق الفقراء . قال 
مولانا : وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل : ان كان الوقف على قوم باعيانهم لا 


تقل البسةتغليه يدون الدعوى عدذ الكل وان كان الوقف على الفقراء او على المجدل 
قول خمد وأني يوسف تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول الامام الي حنيفة رحمه الل 
اتقين: ( انق ).يقال الزيلعي : لو باع ضيعة عم ادعى انها وقف عليه وعلى أولاده له 
تسمع دعواه للتناقض . وان أقام البينة على ذلك. قيل : تقبل لأن الشهادة على الوقف 
تقبل بدون الدعوى لأنها من بابر الحسة ويل لا تقب وهر أمكوي وأجوطا 
(انتهى ). فعام بما أن الامضاء اغا يصع عل القول:الثان الدي 1 رصح وا لحان 
والزيلعي واما على ما صححاه فلا استثناء . ظ 20 

ال قوله: وفصل في فتح القدير الخ. أقول: نض عبارته :باع:عقارا ثم برهن 
انا ما باعه وقف لا تقبل لان تجرد الوق لا يزيل الملك يعنى عند الى حنيفة رخمه الله 
تعالى بخلاف الاعتاق ولو برهن انه وقف محكوم بلزومه قبل 

اسم 


5٠086‏ وفصل في الظهيرية فيه تفصيلا آخر ورجحه. وظاهر ما في 
العمادية ان المعتمد القبول مطلقاً. الخامسة: باع الأب مال 
ولدهء ثم ادعى انه وقع بغبن فاحش . السادسة: الوصي اذا 
باع ثم ادعى كذلك. السابعة: المتولي على الوقف كذلك . 
ذكر الثالث في دعوى القنية, ثم قال : وكذا كل من باع ثم 
ادعى الفساد. وشرط العمادي التوفيق بانه لم يكن عالما به. 
وذكر فيها اختلافا. 
73 - ومن فروع أصل المسالة 
2907 لو ادعى البايع انه فضولي لم تقبل تقل متنا 1 ضمن الدرك ثم 
ادعى المبيع لم تقبل . 


وعم 3 الايشترط ل ضيفة الدعر مدان السيث 


)٠١0(‏ قوله: وفصل في الظهيرية فيه الخ. أقول: قال في الظهيرية في كتاب 
الوقف في القسم الثالث في الفصل الأول: رجل باع أرضا ثم ادعى انه كان وقفها قبل 
البيع فاراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لان التحليف يعتمد صحة 
الدعوى ودعواه لم تصح مكان التناقض » وان أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه. قال 
بعضهم : : لا تقبل لأنه متناقض . وقال بعضهم : تيقل . وإلى هذا مال الصدر الشهيد لأن 
التناقض بمنع الدعوى والدعوى ليست بشرط لاستاع البينة على الوقف إلى آخر ما 
نقلناه عن قاضيخان في كتاب الوقف . ظ ظ ض 

)٠١(‏ قوله : ومن فروع أصل المسألة . المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعي في 
نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه واضافة أصل إلى المسألة بيانية . 

)٠١0(‏ قوله: لو ادعى البايع انه فضولي لم تقبل . يعني لو عقد شخص عقدا ثم 
ادعى انه فضولي لم يقبل لسعيه في نقض ما تم من جهته : 

)٠0١(‏ قوله: لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب : في الفتاوى الظهيرية في 
الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه: وان وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان - 

ا 


8 27 الا في دعوى العين كما في المزازية القت ت اليد في العقار 





- السبب لأنه لا يجب في الذمة بالاستهلاك, وكذا بالقرض لأن قرضه لا يجوز وانما 
يجب بسبب السام او يجعل ثمنا في البيع . وحينئذ يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على 
وجه يخرج عن حد الجهالة. ثم قال بعد كلام: ان دعوى الوكيل لا يصح الا بعد بيان 
السبب (انتهى ). وفي جامع الفصولين في دعوى الغطارفة والعدالي والفلوس لا بد من 
بيان السبب بخلاف سائر الدعاوى كالأملاك والأعيان والكيلي والوزني والذهب والفضة 
فانه لا يحتاج إلى ذكر السبب ولا فرق بين ذكره وتراكه بخللاف الغطارفة والعدالي 
ا رسي بض الغطارفة حتى كسدت فيفسد البيع 
من السادس ايشا : : ولو ادعى ماثئة عدلية غصما وهي منقطعة عن أيدي الناس 
وقت الدعوى. ينبغي ان يدعي قيمتها اذ حكم المثل كذلك وفي اعتبار القيمة اختللاف 
معروف. ذكر في أنواع الفمانات ولا بد من بيان السب في هذه الصورة لأنها لو 
كاتك رد ينا فالانقطاع قبل القبض يفسد البيع عند الامام رحمه الله تعالى ويجب على 
المشتري رد القيمة لو قان) وإلا يرد مثله لو مثليا وإلا فقيمته. ولو بسبب قرض او 
نكاح أو غصب تجب القيمة فلا بد من بيان السبب ليعام هل له ولاية الدعوى 
(انتهى) . وفيه من الفصل المذ كور : لا بد في دعوى دين البر من بيان السبب فانه لو 
سام فام مطالبة في مكان عيناه ولو بغصب او قرض او ثمن مبيع يتعين مكان الغصب 
والقرض والبيع للايفاء (انتهى). وفي البرازية في الثامن من الدعوى: ان دعوى 
الكفالة لا تصح بلا بيان السبب لعدم جوازها بالدية وبدل الكتابة (انتهى ) . وسيذ كر 
ل اي ا و سي بوي حابي 0 
المثليات ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها. 

)٠١9(‏ قوله: إلا في دعوى العين كما في البزازية : الذي في البزازية في نوع في 
التناقض -من الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه: : واعام ان مشايخ فرغانة ذكروا 
ان الشرط في دعوى العقار في بلاد كلام يازها بإب لحرت و اسع فه دقري املك 
المطلق لوحجوة الأول ان دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب الخطة 
ومعلوم ان صاحب الخطة في مثل تلك البلاد غير موجود, فيكون كذبا لا محالة, 
فكيف يقضى به. والثاني لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من ان يقضى بالملك - 


يحض 


.3 ب الا بالبينة او عم .القاضي 5 ظ 
0 0 5 ولا لحي التصادق لصحة الدعوى الا في دعوى الغصب 
ل 4 1 الشراء . منه كا في المزازية . . الشهادة ان 95 الدخورئ 

٠‏ :. قبلت والا لا: الا في مسائل: ادعى دينا بسب فشهدا 
بالمطلق او كان المشهود به أقل. ادعى أنه تزوجها فشهدا 

ينا تكرحة. ادعى انشاء فسل كخصب وقد فشهيد 


-_بسبب: ولك إما. بسبب مجهول او معلوم: فالمجهول لا يمكن القضاء به للجهالة 
والمعلوم لعدم تعيين المدعي اياه. والثالث ان الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز 
أن يكون ذلك السبب شراء ذي اليد من آخر ثم يجوز أن يكون السبب سابقاً على تملك 
دي. اليد فيمنع الرجوع فيجوز ان يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه. وكل هذه 
الموانع غير متحققة في المنقول لعدم المانع من الحمل على التملك من الأصل ( انتهى ) . 
ومنه يعام ان ما في نقل المصنف رحمه الله من الخلل من وجوه: الأول أن البزازي لم 
. يذكر هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف. الثاني أن البزازي عبر بالعقار وهو 39 
مخ العين.«النالك” أن النزاري: النيت: :ولك إلى 0 5 0 » الرابع 
مشايخ فرغانة قيدوا ذلك ببلاد قدم بناؤها 0 يطلقوا فتنيه 
)5١١(‏ قوله: إلا بالبينة او عام القاضي . أقول: هذا ٠‏ على الرواية القائلة بأن عام 
ل ا ا ل ل 
0 وفي هذا الكتاب فما سيقن. 0000 ! 
/151) قوله : ولا كن التصادق لصحة الدعوى. اي دعوى العقار لا في 
5( الكنز ولا تثبت اليد في العقار بتصادقه) وبين المصنفا رحمه الله ذلك في الشرح. . 
(15١؟)‏ قوله ا الشراء منه. ضمير منه راجع لواضع اليد المدلول عليه بوضع 
. البد التزاما: ويكون الحاصل انه إذا اذعى الشراء من فلان وهو واضع اليد وصادقه 
. فلان على وضع اليد كفى تصادقهم| ولا يحتاج إلى بينة. 
اسم 





بالاقرار به. ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن 
آخر. ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه اي 
بالمطلق . ادعى ملكا مطلقاً فشهدا بسب ء 

2١‏ وقال المدعى هو لىي بذلك السبب. ادعى الايفاء فشهدا 
بالابراء او التحليل. ادعى الهبة فشهدا بالصدقة كا في 
التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير. وقد ذكرنا 
في التلخيص ثلاث وعشرين مسألة فليراجع.. 

5 9 الامام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزير كذ 
في السراجية . وفي التهذيب يقضى القاضى بعلمه 

06 29 الا في الحدود والقصاص . 5-000 

مض - القاضي اذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه ه إلا في مسائل 
نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ : 


(١؟)‏ قوله: وقال المدعى هو لي بذلك السبب. هذا القول شرط قبول الشهادة 
أو لا . الظاهر الأول. 1 

(:١؟)‏ قوله: الامام عع بح لح ظاهره من غير خلاف وعليه يطلب 
الفرق بين الامام والقاضي ولعل أن اقامة الحدود له. ١‏ 

(60١؟)‏ قوله: إلا في الحدود والقصاص اقول : سكت عن التعزير فظاهره انه 
اص يي ب ري عيبت 
لفساد الزمان من غير استثناء شيء ظ ظ [ 

) ا القاضي اذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضائه. 0 القاضي 
المجتهد اذ المقلد لا يقضي الا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضائه 
كما صرح به المتأخرون. وهل يشترط العلم بالخلاف؟ ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه 
لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف وإنما يشترط - 


الال 


5١17‏ - لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن 

02020200 الانفاق 

4 - غائباً على الصحيح لا حاضراً, او بصحة نكاح مزنية ابيه 
او ابنه لم ينفذ عند الي يوسف رحمه الله. او بصحة نكاح 
ام مزنيته او بنتهاء او بنكاح المتعة. او بسقوط المهر 
بالتقادم . او بعدم تأجيل العنين, او بعدم صحة الرجعة بلا 
رصاهاء او بعدم وقوع الثلاث على الحبلى او بعدم وقوعها 
قبل الدخول, او بعدم الوقوع على الحائض . او بعدم وقوع 
ما زاد على الواحدة, او بعدم وقوع الثلاث بكلمة, 

64 - أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه. او بنصف الجهاز لمن 
طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز , 


- ذلك في قضاء القاضي المجتهد. وقول الموثق مع العام بالخلاف عمل الآن. أقول في 
البزازية ما يخالفه ونص عبارتها : اذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالأقوى ثم تبين انه 
على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه (انتهى). ولعله مخرج على قول المتقدمين 
فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ . 

(11؟) قوله: او قضى ببطلان الحق بمضي المدة الخ. بسبب مضي المدة الطويلة 
تار كا للدعوى به. وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما'سيأتي من قوله لم ينفذ. وعبارة 
المصنف رحمه الله في البحر : قضى ببطلان الدعوى بمضى سنين وبينههما مخالفة . 

)١١8(‏ قوله: غائماً على الصحيح لا حاضراً يفهم منه نفوذه لو حاضراً وهو 
خلاف الصحيح من المذهب. وقد اوسع قاضيخان الكلام على هذه في باب النفقة 
ممهرسا ذلك . وبين الخلاف فيه . وفرق بينههما اذا كان القاضى شافعيا وبين ما اذا كان 
حنفياً وكذا في البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع. . 

(9١؟)‏ قوله:او بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه. أي عقب الوطء في طهر . 
قال المصنف رحمه الله في البحر . او بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه. 
ش ش ١‏ 


٠٠‏ - بشهادة المرضعة. او قضى لولده. 
0١‏ 2-2 او رفع اليه حكم صبي او عبد او كافر. ظ 
؟؟” او الحكم بحجر سفيه او بصحة بيع نصيب الساكت من فن 
ظ حرره أحدهم) »او ببيع متروك التسمية عمداء. أو ببيع ام 
الولد على الأظهر . وقيل ينفذ على الأصح, او ببطلان عفو 
لمرأة عن القود. او بصحة ضمان الخلاصء او بزيادة اهل 
المحلة في معلوم الامام من أوقاف المسجد. او بحل المطلقة 
ثلاثا بمجرد عقد الثاني. او بعدم ملك الكافر مال المسام 


(0؟؟) قوله: او بشهادة بخط ابيه.. أقول: صواب العبارة كيا. في ادب القاضى 
للخضاف»'وبشهادة غل: خط ابيه: قال الخسام الغهيد. في شرحه وصورته ان الرجل 
اذا مات فوجد الآبن خط ابيه في صك عم يقينا انه خط ابيه فانه يشهد بذلك الصك 
لان الآبن خليفة الميت في جميع الاشياء. لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة 
الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى #الا من شهد بالحق وهم يعلمون# ا 
وهو لا يعم فاذا قضى القاضي كان هذا القضاء باطلا فاذا رفع إلى قاض آخر كان ل. 
ان يطله ( انه نتهى ). وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع اليه. 

6 قوله: او رفع اليه حكم صبىي او عبد او كافر. عطف على قوله لو 
قضى ببطلان الحق ا ات 
فها يرفع إليه من قضاء قاض اخر فلا ينفذه. 

(١؟١)‏ قوله : او الحكم بحجر سفيه . عطف على حكم صبي . فيه من الكلام ما 
في الذي قبله بقي أنه سيأتي اول كتاب الحجر ان الصحيح صحة الحجر على السفيه 
وهو قولما لكن في المجتبى: واذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر 
'فابظل حجره وجوز بيعه او اطلق عنه جاز لأن الحجر منه فنوى وليس بقضاء وهذا لم 
يوجد المقضي له والمقضي عليه . ظ 


(1) سوزة الزخرف آية 81 


نتكانا 


51 - باحرازه بدراهم. او ببيع درهم بدرهمين يدا بيدء او 
بصحة صلاة المحدث. او يقسامة على أهل المحلة بتلف 
... 0202007005 مال» او بحد القذف بالتعريض» 
7354 - او بالقرعة في معتق البعض. او بعدم تصرف المرأة في مالا 
0 يغير اذن زوجها, 1 ينفذ في الكل. هذا ما حررته من 
2020205 البزازية والعمادية والصيرفية والتاتارخانية.. 
508”* 2 الشاهد اذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك 


الحادثة م تقبل إلا من اوفع : العند , والكافن عن على المسامء 
ظ والأعمى, والصبي , اذا شهدوا فردت م م زال المانع شهدوا 
. تقبل. هذا في الخخلاصة. وسواء شهد عند من رده او غيره. 
. وسواء كان بعد سنين او لا. كما في القنية . 


)١8(‏ قوله: باحرازه بدراهم . اي بدار الحرب. اقول: ينبغي ان يكون ما 
ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح لأنه لا قهر لأحد عليه 
فلو أحرز الكافر مال المسام وهو راكب البحر ملكه. ؛ كما يستفاد من النهر شرح الكنز 
عند قوله (ولو اسام أحدها ثم لم تبن) وقوله: كالبحر. يفيد ان الملحق لا يختص 
بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز بدا عدار الإبلار رغرب ظ 

(514؟) قوله: او بالقرعة في معتق البعض ا 
المعتق ومات ولم يبينه. هذا هو المراد وإن كان في استفادته من العبارة خفاء » يدل على 
اما ذكرنا قول المصنف في البحر او بقرعة في رقيق اعتق الميت منهم واحداًء وب 
ذكرنا سقط قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال لا يظهر كيفية القرعة في معتق 
ابعش م يغاب بألا كن ان يكو اعيق بعش عيده ثم مات ولم يبين . وكيفية القرعة 
حينئذ أن يذاكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فا وسيسب 
المافى فتكون القرعة بين الاجزاء فليتأمل . | | 

(0؟) قوله: الشاهد اذا ردت شهادته إلى قوله تقبل 50551 


كيلا 


1 للخصم ان يطعن في الشاهدين بثلاثة: انهها عبدان أو 
محدودان أو شريكان في المشهود به. كذا في الخلاصة. 
القضاء الضمنى لا تشترط له الدعوى والخصومة, فاذا شهدا 
عل خصم حق وذكرا اسقة واسم ابيه وجده وقضى بذلك 
الحق ع ظ ظ 

507 - كان قضاء بنسبه ضمناً وان لم يكن في حادثة النسب. وقد 
ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكرا. وذكر ان 
احدههما يقاس على الآخر. 


- والصواب ل تقبل وقد تقدمت هذه المسألة في قاعدة الاجتهاد لا ينقص بمثله. وتكلمنا 
عليها فليراجع . 

(1١5؟)‏ قوله: للخصم ان يطعن في الشاهدين بثلاثة الخ. في السراجية اذا طعن 
المدعى عليه في الشهود انهم عبيد, فعلى المدعي اقامة البينة على حريتهم ولو قال 
تحدودون في قذف فعلى الطاعن اقامة المينة . 

(707) قوله: كان قضاء بنسبه ضمناً وان لم يكن في حادثة النسب. قيل عليه 
المنقول في هذه انه لا يثبت النسب . وما ذكره المصنف رحمه الله بحث لصاحب العمادية 
رده في جامع الفصولين (انتهى). ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام 
المصنف رحمه الله. فان كلام العرادية مفروض فيا اذا كان هناك اشارة وحينئذ يثبت 
المال بغير اثبات النسب لوجود الاشارة, فانه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه 
العا قا قال في جامع الفصولين. وكلام اعبت رحمه الله مول على صورة ليس 
فيها اشارة وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على ان مراده صورة الاشارة ومما 
يدل على ذلك انه قال بعد ذلك : وذكر العمادي آه. فهذا يدل على ان كلامه مفروض 
في صورة الاشارة ولا دليل على ان ما قاله بحث. ومن القضاء الضمني ما في القنية : 
شهدوا بالخلع بين الزوجين وهم ينكران الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمناً لثبوت 
الخلع وان شرط فيه اثبات المال قصدا . 


20 


- وفرق بينه| في جامع الفصولين فلينظر. وهو من مهمات 
مشائل القفاءي بوعن هداع الو قد ان فاده زوطة فذن 
وكلت زوجها فلاناً في كذا على خصم منكر وقضى 
بتو كيلها كان قضاء بالزوجية بينهما . وهي حادثة الفتوى , 
48 - ونظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية؟ 
اك ان يعلق رجحل وكالة قلان يدحول رمكنان 2" ظ 
١‏ - ويدعي. بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام البينة على 
رؤياه. فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل. واصل 

القضاء جح ع وال م 


)١14(‏ قوله: وفرق 5 ف جام الفصولين الخ. عبارته: ادعى على ان لي 
على احمد بن محمد بن احمد كذا درهأاً. وهو هذا فشهد شهوده ان هذا احمد بن همد 
بن احمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسبء اذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في اثبات 
النسب فلا يثبت» ويثبت امال لوجود الاشارة اليه. ثم وعلى قياس مسئلة اخرى وهو 
انه لو ادعى 3 على فلان ديئاً 5 مات وانت وارثه وايئه واسم ابيك كذا واسم 
جدك كذا يثبت المال والنسب ينبغى ان يكون هناك كذلك. اقول: يمكن الفرق 
بسحي ساوسو يناي انر يثبت عليه بالاشارة وان لم يشبت 
نسبه واما ثمة فلا يمككن ثبوت حقه عليه الا بثبوت نسبه اذ المال على الميت فلا ينتقل 
الى المدعى عليه الا بكونه وارثا فافترقا (انتهى). ظ ظ 

(9؟؟) قوله: ونظيره ما في الخلاصة الخ . ومئله في البزازية : وعقد له نوعا. 

(٠؟)‏ قوله : ان يعلق رجل وكالة فلان الخ. قيل قيل : ومثل الو كالة الكفالة . 

(51) قوله: ويدعى بحق على آخر الخ. 5 قيل سيأتي بعد ورقة انه تقبل 
الشهادة بدون الدعوى في هلال رمضان وعلى هذا فلا حاجة الى ما هنا الا ان يقال ان 
المراد بقبول الشهادة به بدون الدعوى بجرد الثبوت لا الحكم ثم رأيت في الخلاصة ما 
يفيد ذلك حيث قال: جنس اخر في اثبات الرمضانية وهلال العيد قد ذكرناه في - 


06 


؟ +5 2 لو ادعى كفالة على رجل 
+5 - بمال بإذنه فاقر بها وانكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين 
١‏ 00 ال 
:ضمنا: . وله 


7 95 - فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح . . قال ف خزانة الفتاوى : 
2 اذا مات القاضي انعزل خلفاؤه. ولو مات واحد من الولاة 
الفزل خلفارة. ولو :ماك الخلثفة الأ تتفرق.ولاته وقضاته 

“٠. 0‏ القاضي انعزل .خلفاؤه؛ .وكذا موت" امراء: الناحية ».بخلاف 


ات ا اللي لضن اا الكتاب في اثبات الرمضانية 255 
يدعي عند 00 بوكالة معلقة تدخوك رمضان فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول 
رمضان ف فيشهد الشهود بذلك فيقضي عليه القاضي بالمال فيثبت بمجرد بجيء. رمضان. 
لدان اثبات بجيء مجرد رمضان لا يدخل نحت الحكم حتى لو اخبر عدل القاضي بمجيء 
رمضان يقبل ويأمر الناس بالصومء يعنى. في يوم الغم. ولا يشترط لفظ الشهادة 
وشرايط القضاء اما في العيد ع ل ا ا اق 
حقوق العباد ( انتهى ) . ظ 1 5 ظ 
(؟59) قوله: لو ادعى كفالة على رجل عن غائب .2 5 
(؟؟) قوله: بمال باذنه الخ. قيل عليه: الظاهر انه لا: ا .له في. والح 
المذ كور- وانما دخله في ثبوت رجوع الكفيل على الاصيل (انتهى). وفي البحر من 
كتاب الكفالة : ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب ان م > مع رجل فيدعي عليه 
انه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل بالكفالة وينكر لينيف انكف أن 
على الدين فيقضي به على الكفيل والاصيل مم يبرأ الكفيل . ظ 
(584) قوله: وله فروع وتفاصيل وذكرناها في الشرح يني في كتاب الكفلة. 
والقضاء عند قوله : ولا يقضي على غائب. ظ ا 

ليان 


موت الخليفة . السلطان اذا عزل القاضي انعزل النائب. 
بخلاف موت القاضي , 

0 - وفي المحيط اذا عزل السلطان القاضي الجدل تائيه . بخلااف 
ما أذا مات القاضى. حيث لا ينعزل نائبه, هكذا قيل . 

255 وينبغى ان لا 000 النائب بعزل القاضي. لآنه نائب 
السلطان او نائب العامة. الا ترى انه لا ينعزل بموت 
القاضي ؟ 

5*7 وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله (انتهى) . وف البزازية : 

م7 - مات الخليفة وله أمراء وعبال فالكل على ولايته وفي المحيط 
مات القاضى انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية. بخللاف 
موك ان ووذ عزل القاضي ينعزل نائبه واذا مات لا . 


(0؟) قوله: وني المحيط اذا عزل السلطان القاضي انعزل الخ. قال بعض 
الفضلاء لم ار من ذكر وجهاً للفرق بين عزله وموته, والذي ظهر لي انه بالعزل اراد 
السلطان قطع شافته بالمرة فينعزل نوابه كذلك بخلاف ما إذا مات. او نقول: العرف 
في زمن من قال به قاض بذلك (انتهى ) . 

(93؟) قوله: وينبغي ان لا ينعزل النائب بعزل القاضي. اي بعزل السلطان 
القاضي فالمصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف . 

(80؟) قوله: وعليه كثير من المشايخ (انتهى). اي على انه لا ينعزل بعزل 
القاضي وحينئذ فقوله ينبغي للوجوب لا للمستحب . 

(594) قوله: مات الخليفة وله امراء وعبال فالكل على ولايته. اقول: يؤخذ 
منه ان وكيل بيت المال لا ينعزل بموت الامام الاعظم. قال التاج السبكي في مفيد 
النعم ومبيد النقم : هل ينعزل وكيل بيت المال بعزل الامام الاعظم او موته تردد في 
ذلك فقهاء العصر وكان الشيخ الامام يرى انه لا ينعزل بذلك ( انتهى) . 
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. والفتوى على انه لا ينعزل بعزل القاضي (انتهى). وفي 
العادية وجامع الفصولين, كما في الخلاصة,. وني فتاوى 
قاضيخان: وإذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله. وكذا 
لو كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فاستخلف غيره ومات 
القاضى او عزل لا ينعزل خليفته ( انتهى ) . فتحرر من ذلك 
اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته. 
وقول البزازي : الفتوى على انه لا ينعزل بعزل القاضي . 
يدل على ان الفتوى على انه لا ينعزل بموته بالاولى. لكن 
علله بانه نائب السلطان | ا 

و56 - فيدل على ان النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته 
0 لانهم نواب القاضي من كل وجه. ظ 


(789) قوله: فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته قيل مبنى 
هذه الدلالة حمل قول صاحب البزازية في التعليل لانه نائب السلطان على ان المراد كون 
اليب اللقائب الذ كوو هو السلطان وان اتعنايه لذ عل :انه .مسشقل. يل عل :اث اثاقف 
القاضني . بدليل قوله بأنهم نواب القاضى من كل وجه والذي يقتضيه النظر ان المراد 
كون النائب الذي استنابه القاضى نائيا عن السلطان في الحقيقة. وان كان في الظاهر 
نائبا عن القاضي يرشدك اليه تله اتفاء لانه نائب السلطان او العامة وحبنكذ يمنع كونه 
ناب القافي من كل.وجه. وان نقله المصنف عن ابن العرسء اذ لو كان الكلام في 
نائب استنابه السلطان. لصرح به صاحب البزازية وغيره. بذلك ومما يدل على ما ذ كرنا 
من كون المراد ان النائب نائب عن السلطان حقيقة مع استنابة القاضي اياه ما حكاه 
عن التاتار خانية الآني قريبا من قوله: ان القاضي انما هو رسول عن السلطان في نصب 
التوات: 0 0 
(540) قوله: لانهم نواب القاضي من كل وجه. قيل عليه: فيه نظر لآنه كيف 
يقال انهم نواب القاضي من كل وجه مع ان القاضي ليس له ان يستخلف الا ان - 

1 


ا اله ارج ارك ايفين افذة الان انه نائب 
السلطان. ‏ 


28 ولهذا قال العلامة ابن العرس: ونائب القاضي في زماننا 
ظ ينعزل بعزله وبموته فانه نائيه من كل وجه (انتهى). فهو 
٠‏ كالوكيل مع الموكل. 
1# بي كن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب 
0 العافدي وأحمد رحمها الله. وعندنا انما هو نائب السلطان. 
5 - ذلك وار لالت ف 31اارولاه قاع القساة 2 ان افا 
انزلا بشو المول: لآ ان القاضى داقن اهنال القافى طن كا ربع 
(11؟) قوله: فهو كالوكيل مع الموكل اق سهد ميد عليه لا له؛ لان 
الوكيل ليس له ان يوكل غيره الا يأذن وبعد الاذن تكون الولاية منسوبة للموكل حتى 
ان الو كيل ليس له عزله كم] ذكر في نحله. 

. (؟5؟) قوله: ولهذا قال العلامة ابن العرس الخ. ظاهره انه ارتفى كلام اف 
العرس وهو مخالف لا افتى به حيث سثئل عما صورته ما يفيده مولانا فما ذكر العلامة 
بدر الدين بن العرس في كتابه المسمى بالفوائد البدزية في اطراف القضايا الحكمية من 
ان نائب القاضى في زماننا ودف لترهوله: وبموته. فانه نائبه من كل وجه. والقضاء من 
الناضيت الديقة الى «يصيع القزل:بها اتيت بريقوره اتوي ) ب والقصرد وان انض فى 
ذلك وتحخرير هذه القضية اجاب رحمه الله تعالى: لا يعتمد على ما ذكره ابن العرس 
لخالفته للمذهب فقد نقل الثقات ان النائب لا ينعزل بعزلان الاصيل ولا بموته. قال 
الزيلعي في شرح الكنز من كتاب الوكالة: لا يملك القاضي الاستخلاف الا باذن 
الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضى الاول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لما ولا 
تعرلةة عونه وهر النعمد ف المذعت . ول نر خلافاً في المسئلة والله أعم. 

(5؟) قوله: لكن جعل في المعراج الخ. قيد هذا منه رد لما قاله ابن العرس 
وكيف لا يرد كلامه؟ وقد قال في انفع الوسائل نقلا عن البدايع: ولو استخلف 
.القاضي باذن الامام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته لانه نائب الامام في الحقيقة لا - 
6 


وفي التاتار خانية : ان القاضي انما هو رسول عن السلطان في 


-وفي -التهذيب: وفي..زماننا لما .تعذرت التزكية بغلبة الفسق 
اختار القضاة استحلااف عبوم كم ا 6 ان ؛ لبلى 
الحصول غلبة الظن (انتهى) .. 
744 توفي مناقب-الكردري في باب-أني يوسف رحمه الله: اعام ان 
1 تخا الددي والشاهد أمر 0 ل بالمنسوخ 


0 2 القاضي 0 ع ا عزل الخليقة لانه نائب الامامي قاذ يكال تعر له 
كال كل فانه له يلك عل الو كل الثان: :(اننين بى ). يعنى بال وكيل الثاني الذي وكله 
الاول باذن الموكل: لأنه ضار في الحقيقة وكيلاً. عن 3 يذ عن الركيل الأول .وقد 
عللوا عدم عزل القاضي موت الخليفة بأن الخليفة نائب عن. المسلمين فأنى يتجه قول 
ابن العرس انهم نواب القاضي من كل وجه. مع صريح كلامهم قاطبة بانه في الحقيقة 
نائب عن السلطان حيث اذن له في الاستخلاف. ومع قوله في المعراج: كونه كوكيل 
قاضي القضاة هو مذهب الشافعي واحمد . وعندنا انه نائب السلطان. ولا اعتبار بقوله 





هنا ولا يفهم احذ: الآن انه نائب مع تصريح جهابذة العلماء بانه اذا كان القاضي مأذونا 
له في الاستخلاف فهو في الحقيقة نائب عن السلطان اللهم الا ان يضرح السلطان بعزل 
النواب بمواته او بعزله بان يقوك: اذا مات او عزل فهم معزولون بعزله او بموته. فان 
ذلك مما بق التعليق ويقبل للت< بالزمان والحوادث والاشخاضن ولا علك نضب 
ل الا السلطان 7 من :ادن له السلطان اذ هو: صضاحب 0 الي فلا 
ستفادان: الا منه , ١‏ 

(غع5؟») قوله : وفي مناقب الكردري الخ في “الفتاوى الخانية : في 02 0 
بالمال: اذا شهد الشهود على الرجل بحق وقضى القاضي بشهادتهم ثم المشهود عليه ادعى 
ان الشهود. قد رجعوا عن شهادتهم ان ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لاا تسمع 
دعواه. ولا يحلف الشهود ولو أقام البينة. على ذلك لم تقبل وان ادعى رجوعهم عند 

كن 





اك 


حرام. وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين ال 
السلطان اذا امر قضاته بتحليف الشهود . يحب على العلماء ان 
يكوا السلظان. بيقر لواةالف اله تكرك ققباتلك اغرا ان 
اطاعوك يلزم منه سخط الخالق» وان عصوك يلزم منه 
نتف إلى ا خوءما فيه 
060 - ارصع رجرع القاعى ع قشنانةع فلو .قال رسعت عن 
قضائي او وقعت في تلبيس الشهود او ابطلت حكمي لم 
يصح والقضاء ماض., كا في الخانية وقيده في الخلاصة ب 
اذا كان مع شرائط الصحة. وفي الكنز بما اذا كان بعد 
دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة (انتهى). الا في مسائل : 
الاولى: اذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنهء كما ذكره 
ابن وهمبان استنباطاً من تقييد الخلاصة بالميئة . الثانية : 
> اذا اماد وسو دا اق بخلاف ما اذا تبدل 
رأي المجتهد . | 
كنا اك ال يسو ا ا 
القاضي وقضى برجوعهم تسمع دعواه ولو قامت البينة على ذلك قبلت وان لم تكن له 
بينة كان له ان يستحلف الشهود لان رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو 
رجعوا عند القاضي الذي قضا بشهادتهم ( انتهى ). فقد جوز تحليف الشهود . ثم ظاهره 
البرر هدر عند لكر لا يكرت امك كذاك فركون هذا بالف حك الثافن: 
(14؟) قوله: لا يصح رجوع القاضي الخ. قيد بالرجوع لانه اذا انكر كان 
القول قوله: بما. في الفوائد البدرية لابن العرسء» ونص عمارتها ولتي لامي 
اذا قال لم اقض وقال الشهود قمى كان القول قول القاضي. 


)١:5(‏ قوله: ا ا د 
بصحة هبة المشاع المحتمل للقسمة ثم ظهر له انه اخطأ . 
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51 - اذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه - 
54 - فله نقضه دون غيره, كما في شرح المنظومة. 
8 - امر القاضي حكه 
7 508 كقوله سام المحدود إلى المدعي , 
ا والأمر بدفع الدين, والأمر بحسبه, إلا في مسألة في العرادية 


والبزازية ؛ ادل انان مره الواقف 


م قوله: 1 قضى في مجتهد فيه مخالفٌ لمذهيه قيل لعل العبارة ( بمخالف 
المذهيه) او مخالفا مذ همه 0 . اقول: تومور .ان يقرأ اومسر فيه لكن 
الظاهر النضب غل الحالية. 1١‏ 02 ا 

40ئك") قوله. يلك لالض عون قي اك لل لا و د 
به الاول ومن يرى عدمها . فالأول كحنفي حكم يعدم صحة شفعة الجار الملااصق 
فرفع حكمه الى شافعي وود وين يي الى جنفي يرى صحتها كالأول 
الخام بخلاف مذهبه. ظ ظ 

(559). قوله: امر القاضي حكم: اقول قد 5208 59 الفصولين 
بأنه لا يكون حكباً وجعل ما ذكر هنا بصيغة قيل . فليراجع . وقال المصنف رحمه الله 

في البحر ما نص ف في البزازية. : قوله لا أدري لك حقاً في هذه الدار ببذه الدغوى, لا 
ا قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذاء وكذا قوله للمدعى 
عليه سام هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان. قال: وهذا نص "على أن. أمره لا يكون 
بمنزلة القضاء وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكياً لأن أمره الزام وحكم. قيل: لكن 
هذا. في الأمر بخصوص التسليم وأما لوي يح د 
الولوالجية قبيل الفصل الزابع وغينها.. م . 

(500) قوله قزل بل ديد إلى المدعي  .‏ هذا ع ف الام بلكفيل كي 

في العادية الا على قول ومسلم في غيره. 

(61؟) والأمر بدفع الدين. عطف على مدخول الكاف . 


0 


0 ب فأمر القاضي بان يصرف يصرف شيء ه من الوقف إلبه 
؟6 - كان انر الحريم حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر 
وه 
8 - فعل القاضي حكم منه؛ ‏ < 
500 ل فليس له ان يزوج اليتيمة التي لا ولي لها إن فيه وا 9 
ابنه ولا من لا تقبل شهادته له. وأما اذا اشترى القاضى مال 
اليتهم لنفسه من به او من وصي اقامه لمذكروة ليجات 
الفصولين من فصل (تصرف الوصي والقاضي في مال اليت) 
فقال: ل يحز بيع القاضي ماله من يتبم وكذا عكسه, واما مأ 
شراه من وصيه او باعه من يتيم وفنة وسيو كانه عرل ولو 
وصما من جهة ا (انتهى) . ولو باع القاضي ما وقفه 
المريض قٍ مرضص الو اه أموته لغرمائه ثم ظهر 


0 قوله: فامر القاضي بان يصرف شيء من الوقف. هذا ا في 
ال الواكتوايا ا زان اما 0 00 
يجعل حكياًر 

(50) قوله: كان عنزلة الفتوى. لين الصف وجه 5 كرنه حك بع 
صدق اسم الفقير على من ذكر.. 9 

)١04(‏ قوله ل الت . ف الفواكه البدرية رم على من قال ففل 
القاضي بكرن حكا. وقال ان فملالقاضي لا يكون حك| وقد أجاد في تقيق ذلك 
بما لا مزيد عليه فارجع إليه. 0007 

(00؟) قوله: عن لا يزوج اليتيمة الخ بوي ل خلدد 500 
لانتفاء ..شرطه وهو الاوجه. ثم قال والالحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الو كيل 
بالنكاح لا يملك ان يزوج من ابنه لو ا ا ل لوكت 
نمن لا تقبل شهادته له. ئ 

0 


مال آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالثمن أرضاً توقف. 
بخلاف الوارث اذا باع الثلثين عند عدم الاجازة فانه لا 
يشتري بقيمة الثلثين ارضاً توقف, لان فعل القاضي حكم. 
 - 53‏ بخلاف غيره كا في الظهيرية من الوقف. الا في مسالة ما 
اذا اعطى فقيرا من وقف الفقراء فانه ليس بحكم, حتى كان 
له أن يعطي غيره. كما في جامع الفصولين. وفما اذا اذن 
الولي للقاضي ف تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان 
وكيلا فلا يكون فعله حكأ . حتى لو رفع عقده إلى مخالف 
كاق'له نقضهء كذا فق القاشسة؛ فاللسنى مسالتان. 

00 - وقولهم ان فعله حكم يدل على ان الدعوى إنما هي شرط 
للحكم القولي دون الفعلى فليتنبه له. وقد ذكرناه في 
الشرح. اذا قال المقر لسامع اقراره لا تشهد علي 

24 وسعهان يشهد عليه كما في الخلاصة . 


(01؟) قوله: بخلاف الوارث اذا باع الثلثين. قيل فيه: ان بيع الوارث مساو 
لبيع القاضي في عدم النقض والشراء بثمن المبيع محلا يجعل وقفاء فيا وجه قوله بخلاف 
الوارث ؟! ولعل المراد مخالفة بيع الوارث بيع القاضي في كونه حكم| ليس غير . 

)١00(‏ قوله: وقولهم ان فعله حكم يدل على أن الدعوى انما هي شرط في 
الحكم القولي الخ. أقول: بهذا يسقط ما قدمناه من رد صاحب الفتح ما تقدم من انة 
ليس للقاضي ان يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه لأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه 
وهو الدعوى. ظ 

)١58(‏ قوله: وسعه ان يشهد عليه. يعني لتعلق حق المقر له بشهادته فلا يعمل 
00-0 


55 


.ونم اذا قال له المقر له لا تشهد عليه بما اقر فجينئذ لا يسعه. 

4 + ]نوسي التانارجياية من حيل المداينات. ثم قال 
واختلفوا فها اذا رجع المقر له وقال انما بيتك لعذر وطلب 
منه الشهادة. قيل يشهد » وقيل : ظ 

ظ ا شاد يخحلف القاضي غريم الممت بأن الدين واجب لك ف 

0 وما ابرأته منه ولو كان ثابتاً باقرار المريض في مرض 

.موته, كذا في التاتارخانية فخ كتاتت الكل .+ 

اردع _نانما تحوز اقامة البينة على د اذا 1 59 القاضي أنه 
مسخر وان عام به فلا.. اثبات 

2ك 0*” ل ا القاضي بلا 0 1 


0200 قولة: إلا 0 قال له للقراله لا تقهد علية. | ادا 0 
يشهد عليه؛ وإنما عمل بيه لرضاه بعدم شهادته التي تعلق بها حقه. . 

)١(‏ قوله : لا يحلف القاضي غري الميت بأن الدين الخ . . قال المصنف رحمه الله 
في شرح الكنز : : ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعي حقا في التركة, والبته 
بالبينة وعزاه الى ١‏ الوالوالجية كم) بين ذلك عند قوله : : والا أجل بطليه . بقي الكلام في 
ان هذا التحليف هل هو واجب او متك وات ؟ قال العلامة المقدسي : لم تأنه . 

)١11(‏ قوله: إنما تجوز إقامة المينة على المسخر . . أقول: : وكذا الحكم عليه. 
والفنييئ: السعدر اله ينضب القاضي و كيلا الانت ليع الجمو عليه » والقاضي 
يعم ان المحضر ليم بخصم فانه لا تسمع المخصومة عليهء وإنما يجوز نصب نصب الوكيل عن 

من اختفى في بيته بعد ما نادى امين القاضي على باب داره كذا في العبادية . 0 
(8+8) قوله: إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز بأقول ساق معد 
ورقة عن الكافي انه لا يحوز اثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر . ولو.قضى مما 
حار لأنه قضاء ف المختلف (انه نتهى ). وهو مخالف لما هنا . ووفق بعض :الفضلاء بحمل 
ما هناك على ما اذا لم يعرف القاضي الموكل باسمه ونسبه (انتهى). وفيه انه يؤل إلى - 


510 





53 - أن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه. 
51 06ج ينعزل القاضي بالردة والفسق . ولا ينعزل والي الجمعة 
2101101011 


- القضاء بعمله ا يح ال ا الى ا . قال المصنف 
رحمه الله في البحر : : وطريق إشبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل 
سواء كان منكرا للوكالة او مقرا بها ليتعدى إلى غيره ردن اضر يتين 
وكالته من غير خصم حاضر , ولو قضى بها صح لأنها قضاء في المختلف . 
م5 ) قوله: :. ان كان القاضي عرف الموكل باسمة ونسيهة. أن المو كل وقت 
القضاء بالوكالة غائب» .والغائت انما يصير معلوماً بالاسم والنسبء فاذا كان القاضي 
يعرف ذلك افكيه القضاء ببالب ا باتي لايع بزوماور اا روات 
لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول. 
(:3؟) قوله: لا ينعزل القاضى بالردة. أقول في الواقعات الحسامية: الفتوى 
على أنه لا ينعزل بالردة فان الفكر لا ينافي ابتداء القضاء في احد الروايتين حتى لو قلد 
الكافر ثم اسام هل يحتاج إلى تقليد آخر ؟ فيه روايتان (انتهى): ومنه يعام ان تقليد 
' الخاد صحق رادم يع قصازء حال كفره. ونقله في الوالوالجية وعلله بان المرتد 
أمره موقوف وبأن الارتداد فسق.وبئفس الفسق لا ينعزل. إلا أن ما قضى به 
الارتداد يكون باطلا. ثم قال: ولو حكم| رجلا ثم ارتد اسم لم يز حكمه إلا 
عاق ينديد وغل قياان لقاش لا يدول محل ان يقر يان بن لفان الل 
ااا 
حرج واشاعة للفاحشة, وهذا لا يحور لأنه لو تاب صلح . لى 
بتقليده] ولا حرج في التقليد ثانا افغرل انه نتهى) يلي الها كر امف وني 
الله مالفلا في جامع الفصولين من الفصل الأول من أنه ينعزل: بالردة. والجواب ان 
ما في جامع الفصولين مبني على خلاف المفتى , نه. قيل : ما ذكره المصئف رخمه الله لا 
يبخلو عن اشكال اذ لازمه استمرار ولايته حال كفره فيلزم ثبوت ولاية الكافر على 
المسام والجواب بأن احكامه حينئذ غير نافذة على المسام. فان استمرت ولايته لا يدفع ‏ 
مم 





6 - واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي , الا أن يكون في 
المنشور اذ أتاك كتابي فقد عزلتك 

15 - فلا ينعزل الا به. طلب 

- من القاضي كتابة حجة الابراء في غيبة خصمه لم يكتب له 
عند الي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله واجمعرا 
على انه يكتب له حجة الاستيفاء ولا حجة الطلاق» 





ذا لام كال اذ العاف هن اقول فاق لوق عل انل للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ (1) 
انتفاء أصل الولاية لا ثبوتها مع عدم نفوذ الاحكام فتأمل (انتهى ). أقول: يمكن أن 
يقال لا يلزم من عدم عزله بالردة استمرار ولايته على على المسام اذ احكامه حال ردته 
باطلة. كم| تقدم عن الوالوالجية لا صحيحة موقوفة وإنما تصح بعد إسلامه واذا كان 
كذلك كان أصل الولاية منتفياً حال ردتهء وحينئذ فائدة عدم عزله بالردة عدم 
الاحتياج إلى تحديد التولية إذا أسام. فليتأمل . ظ ظ 

)١16(‏ قوله: واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي . يعني --2 من قال لا 
ينعزل ما لم يقدم قاض آخر ومنهم من فرق بينه| بأن الجمعة موقتة فلو لم يجمع الناس 
بعد العام تفوتهم الجمعة. وأما في حق القاضي ليس هنا شيء مؤقت بوقت يفوت 
بفوات الوقت فاذا علم بكتاب وخبر ينعزل. < 

(711؟) قوله: فلا ينعزل إلا به ا ا 
يشت به العزل . ظ 

ظ ١71‏ ) قوله: الب من القانى أكابة حبيننة الاننراء الخ . صورته ا 
المطلوب ان الطالب قد أبرأ لي عن كل قليل وكثير وقال قضيت الدين الذي له عل 
إواقام الوه عل اتاج :وال للقامي : اني أريد أن أقدم البلدة التي هو فيها وأخاف أن 
يأخذني بالمال ويجحد الابراء او الاستيفاء» وشهودي هناء فاسمع من شهودي واكتب > 





١81١ سورة النساء اية‎ )١( 


يدانا 


6 - وقال القاضى قضيت بكذا عليك ببينة او إقرار. يقبل 





- إلى قاضي ذلك البلد فانه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول الي 
يوسف واجمعوا انه لو قال جحدفي الاستيفاء مرة وخاصمني مرة, فانا اخاف ان 
يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب. 
كذا في شرح الجلب . ظ ظ 

(574) قوله: وقال القاضي قضيت بكذا عليك الخ. وجه ذلك أن قول القاضي 
فها يخبر بمنزلة شهادة شهادين كما لو قال: ثبت عندي زنا فلان واحصانه فارجموه. أو 
ثبت عندي قتله فاقتلوه. ثبت ذلك بمجرد قوله وهو قول الإمام وأبي يوسف رحمهما 
الله وقال: مد لا يصدق القاضى فها أخبر حتى يعرف الحجة التى بها يقضى . قالوا : 
هذا اختلاف عصر وزمان لأن أبا حنيفة رحمه الله في القرن الثالث الذي شهد له 
رسول الله عَم بالخيرية فكان الغالب منهم الصلاح, وحمد رحمه الله في القرن الرابع 
وقد ظهر الفساد في الفضلة فلا يقبل قوله ما ل ينضم إليه شاهد آخر احتياطاً لحقوق 
العباد . ومنهم من جعله اختلاف حجة وبرهان. مد رحمه الله يقول: هذا قول واحد 
غير معصوم عن الكذب فلا يكون حجة كالشهادة. وه) يقولان القاضي نائب عن 
مول الله 2 والنائب قائم مقام المنوب منه. وقول المنوب عنه هو حجة على 
الانفراد كد هذا . كذا في الوالوالجية من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي وإنما 
يتم قوله ان أبا خنيفة كان في القرن الثالث وخمد في القرن الرابع على القول بأن القرن 
دون المائة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد كلام : ويطلق القرن على مدة من 
الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين, لكن لم أر من صرح 
بالتسعين ولا بالمائة وعشرة وما عدا ذلك قال به قائل. وذكر الجوهري الثلاثين 
.. والمائتين. وقد وقع في حديث عبدالله بن بشر عند مسام ما يدل على أن القرن مائة وهو 
مشهور (انتهى). وفي شرح البخاري للعيني ان الأكثرين على أن القرن ثلاثون سنة. 
هذا وقد اطلق المصنف في الإقرار فيحتمل الإقرار بشيء يصح الرجوع عنه كالمحدود 
اي ا ل 
كلامه اطلاق في محل التقييد . 


لان 


4 ارسال القاضى إلى المخدرة للدعوى واليمين. 
- لا يمين على الصبى في الدعاوى., ولو كان عجودورا ل 
يحخصره 


(و+؟) قوله ارسال القاضى إلى المخدرة و و أي ارسال القاضي 
امينا للمخدرة للدعوى واليمين ا ل تشبت الوكالة عنها جائز . وقد ظهر بهذا التقرير 
ان خبر الممتدأ وهو ارسال محذوف وهو لا يجوز الا إذا قامت قرينة تدل عليه وليس 
ثمة قرينة . والمخدرة كا قال الإمام على البزدوي وهي التي لا تكون برزة بكرا كانت 

ثيبا ولا يراها غير المحرم من الرجال اما التي جلست على المنضة فرآها رجال 

بابي عادو موا ظ 

(١7٠؟)‏ قوله: لا يمين على الصبي في الدعاوى. انق بان اماع اقب 
للاستروشي : الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضى عليه بالنكول. وذ كر الفقيه 
ابو اللسث رحمه الله أن الصبي المأذون. له يستجلف عند _علائنا وبه يَأحذ . وفي الفتاوى 
اه لا يمين على الصبي المأذون له حتى يدرك وذكر في. النوادر : : يحلف الصبي المأذون له 
ويقضى بنكوله. وفي المنية : : الصبي العاقل المأذون له يتشكلت غند علائنا. ويقضى 
بدكوله وفي الوالوالجية : صبي مأذون باع شيئاً فوجد المشتري عيبا فأراد تحليفه فلا يمين 
عليه حتى يدرك. وعن مد رحمه الله: لو حلف وهو صبي ثم ادرك نلا يمين عليه 
كالنصراني. اذا خلف ع ثم أسام لا يمين عليه . فهذا دليل على أنه لو حلف يكون معتبرا . 
وعن مد رحمه الله اذا ادعى على الصبي دينا وأنكر الغلام فالقاضي يحلفه وان نكل 
يقضي بالدين ولزومه في ذلك بمنزلة الكبير . وفي الصبي المحجور اذا لم يكن للمدعي 
بينة لا يكون.له احضاره إلى باب القاضى لانه لو حلف ونكل لا يقضى عليه بنكوله 
ول كان لقع وف دعن عونا لاي نه كان له اعفد وه انعا خرن ب ] تقاله وان 
لم يكن مأخوذاً بأقواله والشهود. محتاجون إلى الاشارة ‏ إليه: فيحضر ».لمكن :يحضر. معه. 
أبوه او من هو في معناه لأن الصبي بنفسه لا يلي شيئا فيحضر الأب حتى اذا الزمه 
يزمر الأب بالاداء عنه من ماله. 3 


8 


١لا"‏ - القاضي لسماعها . ويحلف العبد ولو يحجورا ويقضي بنكوله 


ويؤخد به بعد العتق . 





(571) قوله: القاضي 5 في الفصول العمادية: ولو ادعى على صبي محجور 
ظ عليه شيئاً وله وصي حاضر لا يشترط حضرة الصبي ل و اي لسار 
يفصل بين ما اذا كان المدعى عينا او دينا وجب بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا 
بمباشرته كضان الاستهلاك ونحوه تشترط حضرة الصبى. ذكر الخصاف في أدب 
القاضي: او ادعى على صبي محجور مالا بالاستهلاك او بالغصب ان قال المدعى: لي 
به جاقيرة جوع :دعواة ريشارظل يمقر الصغير لأن الصبي يؤاخذ بافعالة بوالشهوه 
محتاجون إلى الإشارة لكن يحضر مع ابيه او وصيه حتى إذا لزم الصغير شيء يؤدي عنه 
أبوه من ماله. يعني من مال الصغير. وذكر بعض المتأخرين: حضرة الصغير عند 
الدعاوى شرط سواء كان الصغير مدعيا او مدعى عليه . والصحيح انه لا يشترط 
حضرة الأطفال الرضيعة عند الدعاوى. هكذا ذكر في المحيط. وذكر رشيد الدين في 
. افتاواة ان الكنار اق بغرط جر لصي عند الدغارى ( انون . وفي جامع احكام 
الصغار للاستروشي: ولو ادعى رجل على صبي محجور شيئاً وله وصي حاضر لا 
تشترط حضيرة الصبي فكوا د كو شين لإسلدم و ينل بسر اذا كان الدع درا 
أو عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي اولا . وذكر الناطقي في اجناسه اذا كان الديخ 
واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط احضار الصبي. وني ادب القاضي للخصاف: اذا 
وقعت الدعاوى على الصبي المحجور عليه ان لم يكن للمدعي بيئة فليس له حق 
احضاره ولكن يحضر معه أبوه حتق اذ لزم الصبي شيء يؤدي عنه ابوه من ماله. وفي 
كتاب الاقضية: ان احضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ 
زماننا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا او مدعى عليه ومنهم من أبى ذلك 
وإن لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا اجابه القاضي 
إلى ذلك . وني فتاوى القاضي ظهير الدين: والصحيح انه لا يشترط حضرة الأطفال 
الرضيعة عند الدعوى وتشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للإشارة إليه. هكذا 
في الفتاوى وفي كتاب الأقضية ومن مشايخ زماننا من أبى ذلك وقال لو كان الصبي في 


٠ ٠ 


07 - الأصح انه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل . 

ا ب لا يقبل قول امين القاضي انه حلف المخدرة إلا بشاهدين. ‏ 

,+” - القضاء يتخصص بالزمان والمكان» فلو ولاه قاضيا بمكان 
كذا لا يكون قاضيا في غيره. وفي الملتقط : 

وقضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح. واختلفوا فما 





ب اميد يغترط :احضار المهن تلن الحكم ولا شك ان اشتراطه بعيد . والأول أقرب إلى 

الضوات وأشمه نالفقه: اا ا | 

(+07) قوله: الأصح انه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الاجل. يعني 

“لو انحن الدين . قال في البحر : لو ادعى على اخر دينا مؤجلا فانكر لا يحلف على 

الدين المؤجل قبل حلول الاجل في اظهر القولين (انتهى). أقول: وكان وجهه ان 

قيل: حلول الاجل لا تسوغ له المطالبة به متى يترتب على النكارة التحليف. هكذا 
ظهر لي ثم رأيته في الولوالجية علل بما ذكرته. ظ 

(707) قوله: لا يقبل قول امين القاضي انه حلف المخدرة الخ. الظاهر انه لا 
بد من شاهدين غير المحلف الامين . وتقدم انه يقبل قول شاهد معه فاقيم هناك الامين 
مقام شاهد واحد وهنا م يقم مقامه. قال بعض الفضلاء ولعل ذلك لاختلااف 
لوو ع 000000000056" ظ 

)١07(‏ قوله: القضاء يتخصص بالزمان والمكان الخ. قن" تقنمت :هذه المسالة 
قريباً واعام انه ذكر في الخلاصة: لو قضى القاضي في حادثة بحق ثم أمره السلطان ان 
يسمع هذه الحادثة ثانا بمشهد من العلماء لا يحب على القاضي ذلك (النتهي): 

(076؟) قوله: وقضاء القاضي في غير مكان ولايته الخ. قيد بالقضاء لان تقريره 

قبل وصوله إلى محل ولايته صحيح, لانه كالفتوى» ] افتى به بعض مشايخنا بعد ظ 

الوقوف على صريح النقل. قال المصنف في البحر : ولا يشترط ان يكون المتداعيان من 

بلد القاضى إذا كانت الدعوى في الدين والمنزل وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته 

#بالمحيه الوا كرا في الخلاصة والبزازية. واياك ان تفهم خلاف ذلك فانه غلط 
6١‏ 


إذا كان العقار لا في ولايته؛ فاختار في الكنز عدم صحة 
قضائه. وصحح في الخلاصة الصحة, واقتصر قاضيخان 
عليه. والخلاف انما هو في العقار لا في العين والدين كرا في 
المزازية . ظ 
1 - وني القئية: قضى في ولايته ' مم اشهد على قضائه في غير 
ظ ولايته لا يصح الاشهاد (انتهى). ا ا 
اا ولا تقبل شهادة من قال لا ادري امؤمن أنا أو لا ٠‏ للشك في 
الايمان. وكذا امامته كذا في شهادات الولوالجية.. 
7 - لتحي وير 
9/” - في طلاق المرأة ' ٠‏ 





(113؟) قوله: وفي القنية قضى في ولايته ثم اشهد على قضائه الخ. قلت : وهذا 
بخلاف ما لو خرج الحام عن ال ب 
القنية من كتاب الشهادة. . 

(171؟1) قوله: ولا تقبل شهادة من قال: لا اقيق لمانا اراي مؤمن . لا 
تقبل شهادته ولا تقبل صلاة خلفه لأنه يشك في ايمانه ومن شك في ايمانه فهو غير 
مؤمن انتهى. أقول: يؤخذ من تعليله ان المراد بعدم القبول عدم الصحة لان غير 
المؤمن لا تصح شهادته ولا تصح الصلاة خلفه ؛ بل ولا صلاته وحده. وعلى هذا كان 
وا ا ا ا ا 
الصحة فتأمل . ظ 

(7078) قوله تقبل الشهادة جسبة بلا دعوئ لو 

(094؟) قوله: ني طلاق المرأة. يعنى سواء كانت حرة أو أمة و ف ل 
القبول بما إذا كان الزوج حاضراً اما إذا كان غائياً فلا. قال الشيخ عبد البر بن 
الشحنة في شرح المنظومة : وكذا حضور المولى في صورة الامة ولكن لا يشترط _ 
حضور المرأة ليشير إليها الشهود (انتهى). اقول: لا وجه لتخصيص المرأة إذ الأمة - 


+ '* 


ا اين - وعتق الامة 
58١‏ - والوفف . 





- كذلك يحتاج الى حضورها ليشير البها نات لانن 

كان العرف خصص لفظ المرأة بالحرة. ظ : 

) ) قوله : وعتق الأمة امرك ها ورين لاله الآنية» ان هذه شهادة 
ل ل ل ل ل . وني العادية هل يخلف حسبة في عتق 
الامة وطلاق المرأة. اشار محمد رحمه الله في باب التحزي انه يخلف. كذا في شرح 
القدوري وذ كر السرخسي في مقدمة باب السلسلة انه لا" يخلف فتأمله عند الفتوى كذا 
في شرح المنظومة للشيخ عبد البر بن الشحنة . 1 0 

(81؟) قوله: والوقف. قال قاضصيخان مقل جاو اراق 2 في ان تزتها 

قبل البيع وار اد تخليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل . ما 
الدعوى ودعواه م تصح للمكان التناقض . وان اقام البينة على ما ادعاه اختلفوا فيه قال 
بعضهم لا تقبل بينته لأنه متناقض. وقال بعضهم تقبل بينته لان التناقض لا يمنع 
الدعوى. وعلى قول الفقيه أبي جعفر: الدعوى لا تشترط في الوقف لان الوقف حق 
الله تعالى. وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى الشهادة على الاطلاق وعتق 
الامة إلا انه.إذا كان هناك موقوف عليه خصوص وم يدع لا يعطى ل 
وتصرف جميع الغلة الى الفقراء, لان الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا تظهر إلا في حق 
الفقراء . قال. - يعني - قاضيخان : : وينبغي ان يكون الجواب على التفصيل بأنه ان كان 
الوقف على قوم بأعيا هم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل , وإن كان الوقف 
على الفقراء او على المسجد على قول ألي يوسف وحمد تقبل البيئة بدون الدعوى , وعلى 
قول الامام أبي حنيفة رحمه الله لا تقبل (انتهى) قال العلامة ابن وهبان: وهذا 
التنفصيل غير محتاج اليه لان الوقف وان كان على قوم باعيانهم وأخره فلا بد ان يكون 
لجهة بر لا تنقطع كالفقراء وغيرهم, فالشهادة تقبل لحقهماما حالا واما مالا 
( انتهى ) . ورده الشيخ عبد البر بن الشحنة بانه لا بد من هذا التفصيل لان البينة اذا 
امك ناث هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم - 


2 


8 وهلال رمصان. وغيره إلا هلال الفطر والأضحى» ‏ 





- وتناوهم. وان كان آخره ما ذكر بخلاف ما إذا قامت على انه وقف على الفقراء 
والمسجد ونحو دلك . ونقل في العمادية عن فتاوى رشيد الدين هذا التفصيل قال: وكذا 
فصل الامام الفضلي وهو المختار وهو فتوى أي الفضل ‏ الكرماني. وقد رأيت عن 
صاحب الذخيرة وفتاوي النسفي قد ذكر ان الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى 
مطلقاً. وهذا الجواب على الاطلاق غير صحيح وائها الصحيح ان كل وقف هو حق 
الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة لا 
تصح بدون الدعوى. ونقل في التاتارخانية عن فتاوى التجنيس في مسألة البيع أنه تسمع 
الدعوى وينقض البيع . وبه اخذ الصدر الشهيد وقال بعض الناس 0 
لآ تاحين به . وني العمادية عن الفقيه أبي الليث انه يأخذ بسماع البينة ونقض البيع وقيل 
لا تقبل والاول اصح. ظ ظ 
(181؟) قوله : : وهلال رمضان وغيره الخ :أن والقماد: عل ووقيةتخلول رشنا 

وغيره ما فيه حق الله تعالى خالصاً. قال قاضيخان الذي ينبغي ان لا يشترط كا لا 
يشترط في عتق الامة وطلاق الحرة عند الكل و عتق العبد في قول أبي يوسف وحمد 
رحمها الله . ولي الوقف على قول أني جعفر وعلى قباس قول أني حنيفة رجه الله يدبي 
ان يشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان, كا في عتق العبد عنده والمصنف 
طرد ذلك في غير رمضان كرجب وشعبان وغيرهم) إذا قصد باثباته امر ديني خالص لله 
تعالى كأن يغم هلال رمضان فيحتاج إلى اثبات أو شعبان فلو غما يحتاج اثبات هلال 
رجب هم وجرا. وي الععادية عن فتاوى رشيد الدين ان الشهادة ببلال عيد الفطر لا 
تقبل بدون 0 وفي الاأضحى اختلااف المشايخ فبعضهم قاسوا على هلال الفطر . 
وفي العدة: ينبغى ان يشترط الدعوى ولفظ الشهادة في هلال شوال اما رمضان فقال 
ارم بر ا لا يشترط الفظ الشهادة فيه وقال عمؤاهن زاذاة يفتزط : : وكذا في 
الاضحى . وقال: في الظهيرية وهل يشترط الحكم لثبوت ذلك. قال جمد رحمه الله: لا 
نص بهذا في الكتاب ب وينبغي ان لا يشترط بل يكفي الامر بالصوم والخروج الى 
المصا 


ما)' 


م١65‏ والحدود إلا حد القذف والسرقة . < ْ 
4 < واختلفوا في قبوها بلا دعوى في النسب ٠‏ كما في الظهيرية 
< من النسب . وجزم بالقبول ابن وهبان؛ 0 
588 وفي تدبير الآمة وحرمة المصاهرة.» - 


كمى؟ والخلع» 0 

(588) قوله: والحدود ليس معطوفا على هلال الفطر كما يوهمه ظاهر العبارة 
بل على الطلاق لان حد الزنا والسكر خالص حق الله تعالى كالطلاق وما عطف عليه . 
)١81(‏ قوله : واختلفوا في قبوها بلا دعوى في النسب الخ . حكي عن صاحب 
. المحيظ القبول من غير ذغوى لانه يتضمن حرمات كلها لله تعالى . حرمة الفروج 
وحرمة 2-7 0 فتقيل 3 في عتق الامة؛ 5-7 لا 0 من: غير 0 0 


50 افرع نينا وفع عل الى لل الامار وسطاي 

(805؟) قوله: وفي تدبير الامة . في القنية قاسها على عتق العبد اله كان : تقبل 
على قول أي حئيفة ره الله بدون الدعوى, كالشهادة على العتق. وقد جعل ابن 
وهبان القبول يختلف بالنسبة إلى الامة والعبد كبا في عتقهه| فتقبل في الامة عند الكل 
وني الغبد يبري الخلاف ؛ قال الشيخ عبد البر بن الشحنة : : عندي في هذا اتتخريج نظر 
فان الموجب للقبول بدون الدعوى عند الامام كون ذلك محض حق الله تعالى . رةه 
عتق الامة.لانما قهادة بحرمة الفرج وهما حق الله تعالى ؛ وذللف لا توه ف اتدوير الآمة 
اعني حرمة الفرج على المولى فيكون من الحقوق المشتركة فيشترط له الدعوى عنده ولا 
يشترط عنده| فتأمله, اللهم إلا ان يقال انه يتضمن حرمة الفرج عند موت السيد 
ان هن . وظاهر صنيع المصنف, رحمه الله. ان تدبير الامة على الخلاف فانه معطوف 
د رس يح وح لور الوا وا ااي 
كا سيذكره. 0 

(187) قوله: والخلع. قال في القنية: الشهادة على الخلع بدون دعوى المراة 
مقبولة كم في الطلاق, وعتق الامة ويسقط المهر عن ذمة الزوج ويدخل المال في هذه 
الشهادة تمعا (انتهى ). قال العلامة ابن الشحنة : وهذه اتفافيه . 

106 


/41" - والايلاء , والظهار . 

6 ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لما . 

68 واختلفوا على فوله في الحرية الاصلية, والمعتمد لا. 
والنكاح يثبت يثبت بدون الدعوى كالطلاق 





(٠80؟)‏ قوله: والايلاء والظهار . ذكر العلامة ابن الشحنة ان في الشهادة بحرمة 
المصاهرة والايلاء والظهار يشترط ان يكون المشهود عليه حاضراً . نقل ذلك في 
العمادية قال: وبعضهم قال: لا تقبل بدون الدعوى؛ والايلاء والظهار مذكوران في 
فتاوى رشيد الدين . 

)١84(‏ قوله: ولا تقبل في عتق العبد الخ 500077 عنده كما إذا شهد 
شاهدان على رجل بعتق عبده. والعبد والمولى ينكران ذلك. لا تقبل الشهادة عند 
الآمام وقالا: تقبل. وفي الحقائق: قد تحقق الدعوى حك بأن يقطع العبد يد حر. 
فقال الحر اعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص . فانكر العبد .والمولى ذلك . 
تقبل بينته ويقضى بعتقه, لان دعوى المجني عليه العتق قائم مقام دعوى العبد حكرً . 

تم اعم ان الشهادة بلا دعوى مقبولة في حقوق الله تعالى لان القاضي يكون نائباً عن 
لله تعالى فتكون شهادة على خصم فتقبل, وغير مقبولة في حقوق العبد وهذا اصل 
متفق عليه لكن الغالب عندهم| في حقوق العبد حق الله تعالى لان سبب المالكية وهي 
الخرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما. يعني كالعيد 


والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالى فتقبل 


بدون الدعوى والغالب عنده حق العند لأن نفع الحرية عائد إليه من مالكيته وخلاصه 
من كونه مبتذلا . » كالمال فلا يقبل بدون الدعوى . كذا في شر ح المجمع لابن الملك . 


(589) قوله: واختلفوا على قوله في الحرية, والمعتمد لا. اقول نقل صاحب 


العمادية عن فتوى رشيد الدين ان الخلاف إنما هو في الشهادة القائمة على العتق من جهة 
المولى اما لا خلاف انه إذا شهد انه حر الاصل أنبا تقبل بدون الدعوى . لانبا شهادة 


وا و و ان ا 


لل 


- لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى» فجاز ثبوته من 
غير دعوى . 

١ة؟‏ - كنذا ف فروق الكرابيسي في التكاح المشهود عليه بشبيء ؛ 
ان كان حاضرا كفت الاشارة اليه 

> وإن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم ابيه وجده. 
ولا تكفي النسبة الى الفخذ ولا الى الحرفة, ولا يكني 
الاقتصار على الاسم إلا ان يكون هوا وتكفي النسنة 


- العارض وان التناقض لا يمنع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة ذ فيها. ونقل عن 
متفرقات مادا المحمط وقال: انه لا يخلف ع0 عن العسد حسبة بدون الدعرى 
بالاتفاق. 

)١0(‏ قوله: لان حل الفرج والحرمة فيه 55006 ومن صورها ما إذا 
اراد ابن المشهود بنكاحه تزوج من نكحها أبوه جاهلا ينكاحه اياها فللشهود الشهادة 
بنكاح ابيه من غير دعوى لحرمة فرجها على ابن الزوج» وذلك خالص حق الله تعالى 
هذا والذي تحرر لي ان ما تقبل فيه الشهادة بدون الدعوى عند الكل اربع مسائل : عتق 
الامة والطلاق والخلع والنكاح. ووهم ابن وهبان فجعل تدبير الامة مما تقبل فيه 
الشهادة بدون الدعوئ عند الكل ٠‏ واعام ان ثما تقيل فيه الشهادة بدون الدعوى امور 
توجب التعزير إذا كان حقاً لله تعالى سيت الله في بعض رسائله 
وفي شرحه على الكنز . 

)١91١(‏ قوله: كذا في فروق الكرابيسي ولمع أقول : ليس ما ا ف 
فروق الكرايسئ وإعا هوف فروف المحبوني. 0 

000000 . قوله: واق كا اتا الخ‎ )١99( 
تصح الشهادة؟ الا ان يقال هذا في كتاب القاضي الى القاضي » فان البزازي ذ كره فيه‎ 
فيتخصص به. وحينئذ كان على المصنف رحمه الله ان يفيد ذلك بكتاب القاضي ان‎ 
القاضى. ' ا‎ 


3 "ال التوج لان القصون الاعكى ولا يه هردان حلا 
ويكفي في العبد اسمه ومولاه واب مولاه. ولا بد من النظر 
00 الى وجهها في التعريف. والفتوى على قوما انه لا يشترط 

ظ 1 ش في المخير للشاهد باسمه ونسبه اكثر من عدلين لانه ايسر . 
.78 - والقاضي هو الذي ينظر الى وجه المرأة ويكتب حلاهاء لا 

ظ الشاهد . الكل من البزازية . لا اعتبار بالشاهد الواحد 

0 5 - إلا اذا اقامه وأراد ان يكتب القاضي الى آخر فانه يكتب 
ب كا ف الزارية» وذ كو ق القن من باب ما مطل دغر 
0 المدعي قال: سمعت شيخ الاسلام القاضي علاء الدين 
المروزي يقول: عندنا كثيراً ان الرجل يقر على نفسه مال 
ظ في صك ويشهد عليه» ثم يدعي ان بعض هذا المال قرض 
لا وبعضه ربا عليه . . ونحو نفتي انه ان اقام على ذلك بيئة تقبل , 
وان كان مناقضاً ٠‏ لانا | نعم انه مضطر الى هذا الاقرار 
1 (انتهى ) . وقال في كتاب المداينات قال استأذنا : : وقعت 
ظ . واقعة في زماننا ان رجلا كان يشتري الذهب الرديء زماا 
1 لدينار بخمسة دوائق, ثم تنبه فاستحل م منهم فأبرءوه عما بقي 
(؟5١؟)‏ 17 : والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة. ب يعنى إذا أمن الشهوة فإذا 
خاف 0 القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ؛ ومنه يعم عدم صحة حصو 
النظر في القاضي وانه اطلق في محل التقييد وهو غير سديد . 


1و قوله: : إلا إذا أقامه وأراد ان يكتب الخ. تعن ذا 8 
ين ف يلد أخرى وله غاهد واحد في يلدته وآخر في بلدة لدعي عليه واراد اي 


ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص وكسك بكتاب الشهادة ويشاهد ' 





0 هناك 0 3 ف الدرر والغرر . 


هم عليه حال كون ذلك مستهلكاً. فكتبت أنا وغيري أنه 
يبرأ. وكتب ركن الدين الزنجابي : الابراء لا يعمل في الربا 
لآن رده لحق الشرع. وقال: به أجاب نجم الدين الحكمي 
معللا بهذا التعليل» وقال هكذا سمعت عن ظهير الدين 
الرغعان قال رضي الله تعالى عنه: فقرب من ظنيي ان 
. الجواب كذلك مع تردد, فكنت اطلب الفتوى لاحو 
جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي , 
فائعات" اشير ا "اخ كان الأيزاة يعد الملذك :عقن من 
جواب غيره انه لا يبرأ فازداد ظني بصحة جوالي. ولم انحه. 
ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء » من جملة 
صور البيع الفانينةه جلة العقوة” الرزيوية ملك العوضن فتها 
بالقبضء فاذا استهلكه على ملكه ضمن مثله. ؛ فلو لم يصح 
الابراء لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لارد عين 
ما استهلك, ويرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق 
بل يتقرر مفيداً للملك في فصل الربا ؛ فلو لم يكن في رده 

فائدة نقض عقد الريا » ليجب ذلك حقاً للشرع, 1 

0 وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الرباء ان كان قائا ' 
)١40(‏ قوله: ونا الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا كان قانا : 30 
ضمانه قال بعض الفضلاء : قد علمت ان العقد المذكور تعلق بسببه حقان حق العبد 
ظ وهو رد عينه ان كان باقيا او رد ضمانه ان كان مستهلكاً. وحق الشرع وهو رد عينه 


' ينقض العقد السابق المنهي عنه شرعاً ؛ وابراء العبد إنا يكون فما يملكه وهو الدين 
الثابت في الذمة ولا شك في براءته عنه لان المالك له قد ابرأه منه, واما فيا لا يملكه 


< وهو حق الشرع فلا عمل لإبرائه فيه لانه ليس حقاً له . وقد تعذر بعدم التصور بعد - 
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1 - لا رد ضمانه ( انتهى ) . 
.لاوم - وقد افتبت آخذاً من الأولى بأن الشهود اذا شهدوا ان 
البعض لا جا ابي ا با بير 
بحوز اطلاق المحبوس الا يدا 
4و“ إلا إذا ثست اعساره أو اع الدين للقاضي في غيبة 
ظ خصمه. تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة ؛ فم| 


- الملاك وكلام ركن الدين مفروض فيه, الا تراه علله بقوله : لان رده لحق الشرع. وما 
ذكره البزدوي صريح في ان الثابت في الذمة وهو ضمانه قابل للابراء. قالوا يجب 
القطع بأن: الضمان الثابت بالاستهلاك في الذمة يقع الابراء عنه. واما حق الشرع 
فلصاحمه لا دخل للعبد فيه. فكيف يقول بابرائه . تأمل. وقد تقدم قبل هذه الورقة 
بسبع ورقات الابراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى. كذا في دعوى 
المزازية ؛ ؛ وقد ذكرنا بعد هذا ان الا براء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل 
السنة (انتهى ). 0 ظ ظ 

م قوله: ار ضباثة يعني حقا للشرع. واما رده حقا للعبد فواجب 

او ؟) قوله: وقد افتيت اخذا من الأولى . المراد ل علاء 
لديو اوور سن لذ السناة اه فنووظ وان مدان القن جدرن اشقيل ل يقال لهالا 
مغايرة لأن الشهادة بأن البعض ربا شهادة بانه لا حقيقة له. ويجاب بان الشهادة بالربا 
شهادة اثبات, والشهادة بان لا حقيقة له شهادة نفي» وهذا القول كافي المغايرة. قيلٍ 
هذا 'الاسن اما يتمشئ عل ما الختازه المتأخرون من سماع دعوى الهزل في الاقرار 
والتكتر ناك لان با نهنا كان كادي 

(948؟) قوله: الا اذا ثبت إعساره. يعنى بشهادة الشاهدين بأن يقولا إن حاله 
حال المعسر في نفقته وكسوته, وقد كرا يندا وعلانية. وفي الصغرى: والواحد 
العدل يكفي والاثنان أحوط (انتهى ). وهو مقيد كا في السراج بما اذا لم يكن الحال 
حال منازعة لا ان كان حال منازعة بان يدعى المطلوب انه معسر وطلب الطالب البيان 
انه معسر فلا بد من اقامة البينة. 1 

2 


خرج عنها منه باطل. وقند ذكرنا من ذلك أشياء في 
القواعد. وما يدل عليه انه لو عزل ابن الواقف من النظر 


المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح. كما في فصول 


59 ا 


العمادي من الوقف, وجامع الفصولين من القضاء . 


ولو عين للناظر معلوماً وعزل؛ نظر الثاني ان كان ما عينه 


له بقدر أجر مثله أو دونه اجراه الثاني عليه . والا جعل له 
ا 


الواقف, 7 في ١‏ الذخيرة 5 وقل 00 ف القاعدة 
ظ الخامسة ان من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم 


يخرج عن العهدة» ونقلنا هناك فرعاً من فتاوى الولوالجية , 
ول اععاوعية يما في القنية؛ طالب القيم أهل المحلة ان يقرض 
من مال المسجد للامام فأبى, فأمره القاضي به فأقرضه ثم 


مات الامام مفلساً لا يضمن القمم. (انتهى ). لأنه لا يضمن 


بالاقراض بإذن القاضي لأنه للقاضي الاقراض من مال 


' المسجد وق الكافي من الشهادات ظ 





)١99(‏ قوله: ولو عين للناظر معلوماً وعزل الخ . 50000 اذا م 


نار ناك اله سارعا الع للا قار ارك مسري . بقي لو عين الواقف له معلوما 
انها قلاخو 
ا 0 
+ (9.0.60) قوله: ومنها حرمة إحداث تقرير قن أي ل 


الررجعل الاي لديا سب وا على اجر الال أربتي اكيت 


.التصرفات» فكان باطلا . وحصنئد إلا وحجه للك كن الحرمة. إد ء يلزم من حرمة السشّيء 


بطلانه . على ان الحرمة ليست من التصرفات فالصواب اسقاطها . 
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2 29 الأصح ان القاضي اذا علم ان المحضر مسخر لا يجوز اقامة 
| البينة عليه. ولا يجوز اثبات الوكالة والوصاية بلا خصم 
حاضر. لا تقبل شهادة المغفل ويقبل اقراره كما في 
الولوالجية. شهدا على أنه مات وهي امرأته. واخران انه 

طلقها فالأولى اولى. تنازعا في ولاء ل بعد موته فبرهن 

1 يج كل انه اعتقه وهو بملكه 00 ظ 

”٠١"‏ - فالميراث بينه| 6 لو برط عل عبد ولك كا بيقيا: 
واعوينة ميتشورتقى 1 تقبل الأخرفب» 


)٠0١(‏ قوله: الأصح ان القاضي اذا علم ان المحضر مسخر الخ. “رولك نان 
ادعى انسان على آخر والقاضي يعم انه مسخر لا شيء عليه لا تسمع الخصومة. وفي 
الجامع الكببر اشارة الى ما يدل على ان اقامة المينة على المسخر جائزة حيث قال: 
وكيل ا راد ان يثبت الوكالة بالبينة وليس معه خصم يدعي عليه لم تسمع منه. لأن هذه 
بينة قامت على الغائب وليس عنه خصم حاضر , فان أحضر خضمأ وادعى ان الموكل 
وكله بكل حق هو له بالكوفة؛ وبالخصومة فيه وأقام بينة على ما ادعى من الوكالة 
ا ا وجعله القاضي وكيلا فما شهدت له الشهود لأن البينة قامت على الغائب ا 
بها وعنه خصم حاضر لأن بين الخاضر الذي يححد الوكالة وبين الغائب اتصالا بسبب 
المداينة التى جزت بينهما وني هذا ينتصب الحاضر خصاً عن الغائب» فيقوم انكار 
الحاضر فاه انكار الغائب من حيث الحكم فكان عن الغائب خصم حاضر فتقبل 
السينة : قال مشايخنا : هذه المسئلة تدل على ان"اقامة البينة على المسخر جائزة فان همد 
رحمه الله قال. : في الأصل واحضر الوكيل رجلا يدعي ان للموكل قبله حقا وم يقل 
احضر رجلا للموكل عليه حقا . فهذا يدل على انه اذا أحضر مسخراً يدعي قبله حقاً 
للمزكل وهو منكر ؤاقام "الونة عل الو كالة تقتل عحيئتة: لعن لالومتا جنا نا جود 
ذلك اذا لم يعلم.القاضي انه مسخر اما اذا عام لا كذا في الولوالجية . 0 

2 +م) قوله: فالميراث بينها . قيل: ينبغي تقييده .بما ذا لم يؤرخا أو أحد 
التار يخين سابق اذ الظاهر ترجيح السابق . ظ 

د 


0م - سئل الشهود بالبييع عن الثمن فقالوا لا نعم لم تقبل. 
وبالنكاح عن المهر فقالوا لا نعام تقبل, كما في الصيرفية . 
604" - الاصح انه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة . 
2660 واجمعوا على انه لا يتحملها من وراء جدار كذا في 
05 - وفي البزازية: شهدا يطلاق أو عتاق, وقالا لا ندري أكان 
في صحة أو مرض. 
6 - فهو على المرضء ولو قال الوارث كان بهذي يصدق حتى 


8 3 قوله : د اند 000 الى قوله ك| ١‏ و االصرقة . اقول: 
كان الفرق بينه| ان النكاح له تحقق بدون المهر, .قلاف ابيع لا تحقق له بدون النمن. 
هكذا ظهر لىي. 000000000 

(:0) قوله: الأصح انهاه 00007 عدن الغوادة عل المنقة ا :سواء 
كان عند التعريف او لا يوق السط : يحوز عند التعريف عند بعض المشايخ , وقالوا : 
التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط واليه ذهب جواهر زاده. . وبعضهم قال لاا يصح 
التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره. كذا في الظهيرية. 

(00) قوله: واجمعوا على انه لا يتحملها من وراء جدار. يعني الا اذا عام 
يقينا ان ليس وراء الجدار غيرها 5] في الولوالجية. 00 

(03) قوله: وفي المزازية شهدا بطلاق أو عتاق الخ 5-7 05200007 
الثالث من كتاب الشهادة؛ وذكر في نوع من الفصل الرابع في دعو الدين برهن على 
اعتاق مولاه في المرض. فادعى الوارث على ان المعتق كان يبذي وقت الاعتاق, 0 

يقر الوارث بالعتق فالقول للعبد الا ان يبرهن نغ الوارث على انه كان يبذي 
الاعتاق ( انتهى) . ظ 0 ظ 

٠ 7“)‏ ) قوله: 5500 . ووجهه ان الحوادث. عاك الى اي 
كما ذكروا في مواضع. 

1 


يشهدوا انه كان صحيح العقل. وفي الخزانة : قالا هو زوج 
الكبرى. لكن لا ندري الكبرى. نكلفه اقامة المينة ان 
الكبرى هذه. شهد انها زوجت نفسها ولا نعام هل هي في 
الحال امرأته أم لا. أو شهدا انه باع منه هذا العين, ولا 

ندري انه هل هو في ملكه في الحال أم لاء 
- يقضى بالنكاح والملك ف الحال بالااستصحاب . والشاهد ف 
العقد شاهد في الحال (انتهى). وفي البزازية معزيا الى 
الجامع : الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع, له ان يشهد 
. بالملك والنتاج (انتهى). لا يحلف المدعي اذا حلف المدعى 

عليه 


4و 


. 2 0 لضي يج سياس سوس مد 


(04) قوله: يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب الخ. لأن الأصل 
في كل ثابت دوامة. ولا يخفى ما ني كلام المصنف رحمه الله تعالى من. تعلق حر في 
متحدي اللفظ والمعنى يعامل واحد وهو لا يحجوز. والجواب ان يعتبر تعلق الثاني 
بالعامل بعد تعلقه بالأول. 

(9.) قوله : الا في مسألة ذكرناها في الدعوى من الشرح الخ. . وهي لو قال 
المغصوب منه : كانت قيمة ثولي مائة. وقال الغاصب : ما ادري ما قيمته ولكن علمت 
ان قيمته لم تكن مائة. فالقول قول الغاصب مع يمينه ويجبر على البيان لأنه اقر بقيمة 
بجهولة, فاذا لم يبين يحلف على ما يدعي على المغصوب منه في الزيادة. فان حلف 
المفقويية فنة ايقنا ان قيمة ثوبه مائة يأخذ من الغاصب مائة. فإذا اخذ ثم ظهر الثوب 
فالغاصب بالخيار ان شاء. رضي بالثوب وسم القيمة الى المغخصوب منه وان شاء رد 
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اسمس 


#0٠6١‏ - اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة الا بواحد من حمسة: 
القمار عليه. وكثرة الحلف عليه. واخراج الصلاة عن وقتها 
بسببه » واللعب به على الطريق», وذ كر شبيء من الفسق عليه 
كما بيناه في شرح الكنز . الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع 
الا في دعوى الغصب في المنقول» | 
2١‏ وامافي الدور والعقار فلا فرق ك) في اليتيمة . 
ا شهادة الزوج على زوجته مقبولة, الا بزناها وقد قذفها كا 
في حد القذف. وفما اذا شهد على اقرارها بانها امة لرجل 
يدعنها فلا تقبل إلا اذا كان الزوج اعطاها المهر . 


- الثوب وأخذ القيمة (ان: نتهى ) قال بعض الفضلاء : الحصر ممنوع لا في البدرية والكثز 
وغيرها من الكتب المذهبية: ان اختلفا في قدر الثمن أو البيع ولا بينة تحالفا وبدىء 
بيمين المشتري ان كان بيع عين بدين» فان كان بيع عين بعين أو بيع ثمن بشثمن يبدأ 
القاضي بيمين أمهم| شاء . ولو اشترى امة بألف وقبضها ثم تقابلا وقبل قبضها اختلفا في 
قدر الثمن تخالفا ولو اختلفا في الاجرة والمنفعة أد فيها قبل التمكن منه في المدة 
تحالفا ( انتهى).. 
. (00") قوله: اللعب بالشطرنج. يقرأ بالسين والشين المعجمة وفي النوازل سكل 
أبو القاسم عمن ينظر الى لاعب الشطرنج فقال: اخاف ان يكون فاسقاً . ظ 
)”١١(‏ قوله: واما في الدور والعقار فلا. تقديره: واما الغصب في الدور 
والغقار فيفيد تحقق الغصب فيهما ؛ وليس كذلك على الصحيح, فيكون المراد. وأما 
التعدي في. الدور والعقار ولازمه كون.الغصب أحص من التعدي . 
(905) قوله: شهادة الزوج على زوجته مقبولة الا بزناها وقد قذفها. قيل: 
وهل تقبل شهادته على ردتها؟ محل نظر. وينبغي ان يقال: ان كان ها عليه مهر لا. 
تقبل وان لم يكن عليه تقبل . وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الابراء . 


510 


6 - تقبل شهادة الذمى على مثله الا في مسائل: فها اذا شهد 
نصرانياً على نصراني انه قد أسام. حيا كان أو ميتاً فلا 


يصللى عليه , 


(51) قوله: والمدعي يقول اذنت ا في النكاح. قيل هو قيد في المسألة. وجه 
القول حينئذ انتفاء التهمة. فان اذن السيد في النكاح سبب نفوذه وبه يتقرر صحة 
مطالبة السيد الزوج بالمهر. اذ هو حقه, ولا يمنع من المطالبة دفعه اليها لأنه الجاني على 
نفسه بالدفع اليها وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى . فتنتفي التهمة بذلك . وربما يقال: 
التهمة منتفية عند انتفاء القيد لآن المدعي اذا قال: اذنت لا في النكاح يجب مهر المثل 
بالدخول ويفسد النكاح. وللسيد حق المطالبة بمهر المثل وفيه غاية الفرر على الزوج» 
فقضيته فول شهادته لانتفاء التهمة بهذا م ومفهوم القيد عدم قبوفا . وانت خير 
ان المفهوم معتبر في عبارة الفقهاء . ظ 

)5١:(‏ قوله: تقبل شهادة الذمي على مثله الى قوله الا في مسائل فما اذا شهد 
قال في البحر نقلا'عن:المحبط في تعليل عدم القبول لأن في رَعمهم أنه مرتد ولا شهادة 
لأهل الذمة على المرتد (انتهى). قال بعض الفضلاء : هذا التعليل يقتضي عدم القبول 
في الذمية أيضاً. وقد فرق في الوافي بينها بانها لا تقبل في الذمي بخلافها وهذا يعكر 
عليه عدم قبولها وهو ميت. وأيضاً لا يلزم من القبول القتل بل تقبل للجبر على 
الاسلام ولا تقبل على الذمية. كا هو قول البعض. فقد صرح في البزازية نقلا عن 
نوادر ابن رسم انه تقبل شهادتهم| ولا تقبل فلا يتضح الفرق., ولأنه فرق بالحكم. وفي 
الخانية لم ينص .على الشهادة على المرأة انه تقبل شهادة المرأة» ووضع المسألة في الذمي 
وعلله بما ذكر في المحيط وفي مشتمل الأحكام نقل في كل من المسألتين» أي مسألة 
الذمي ومسألة الذمية وفي شهادة المسام والمسلمين وشهادة الذميين خلاف فراجعه. اللهم 
الا ان يقال ان من قال بعدم القبول. وهو ابو حنيفة, يقول يلزم من القبول القتل لأن . 
البينة حجة متعدية. ولذا رد ايضا شهادة المسام والمسلمين وقال لأنا لو قبلنا هذه 
الشهادة لزم القتل. ولم يقل أحد بقبول شهادة النساء في القتل فيتجه الفرق» لكن - 


2١1 


06 - بخلاف ما اذا كانت نصرانية. 

85 - كما في الخلاصة 

7” الا اذا كان ميتا وكان له ولي مسم يدعيه. فانها تقبل 
للارث ويصلى عليه بقول وليه ما في الخانية. وفها اذا 
شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسام. 


- ينتقص بالجبر فتحصل انه على قول الامام لا تقبل في ذلك شهادة الذميين ولا شهادة 
المسام والمسلمتين, لأنه لو قبلت لزم قتله بخلاف الشهادة عليها بعدم القتل. وأما من 
علل بكونه مرتداً في زعمها ينبغي ان يعدي الحكم اليها كا ان من علله بوجوب 
القتل ينبغي ان يقصره على الحياة تأمل . 

(916) قوله: بخلاف ما اذا كانت نصرانية. قال بعض الفضلاء : وجه الفرق 
بين قبول الشهادة على المرأة دون الرجل هو انا لو حك باسلام الرجل بشهادة الذميين 
لربما حصل له ردة فكان يقتل. مع ان الاسلام حيلئد انما هو بشهادة اهل الذمة 
بخلاف ما اذا شهدا باسلام المرأة فانها وان ارتدت لا تقتل: (انتهى ). وفيه كلام يعم 
ما قد منا وبالميان رقمناه. 

(817) قوله: كما في الخلاصة اي في كتاب ألفاظ الكفر. ونص عبارتها: شهد 
نصرانيان على نصراني انه قد اسلم وهو يجحد لم تجز شهادتمما. وكذا لو شهد رجل 
وامرأتان من المسلمين؛ ويترك على دينه. وجميع أهل الكفر في تلك سواء ولو شهد 
نصراتيان.غل نشزانية انها قل البلمث أجبرت عل الاسلام :ولا تقتل+:وهذا كله قول 
الإمام أبي جنيفة رحمه الله. وفي نوادر ابن رست : تقبل شهادة رجل وامرأتين في إسلام 
رجل نصراني وجبر على الاسلام ولا تقبل في قول ابي يوسف رحمه الله. وكذا شهادة 
النصرانيين على نصراني انه أسام. وقال مد رحمه الله: لا تقبل شهادتها ولا جبر على 
الاسلام كما قال أبو حنيفة رحمه الله. < 

(/11") قوله: إلا اذا كان ميتا وكان له ولي مسام يدعيه الخ. لأن هذه شهادة 
قامت على الورثة وشهادة الكفار على الكفار مقبولة فيستحق ارثه. ثم بعده يصلى عليه 
بقول الولي بالشهادة, لأنه مسم شهد على اسلامه. ولو لم يشهد عليه الكفار وادعى - 


دلذة 


أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة, 
ورمم ‏ إلا إذا قالوا أستكرهها فيحد الرجل وحده ما في الخانية . 





الولي ذلك يصلى عليه ولا ميراث لهء لما ذكرنا. وتمامه في الولوالجية وفي جامع الفتاوى 


عن النوادر تقبل شهادة نصرانيين على اسلام نصراني ( انتهى) . وهي في ألفاظ الكفر 
مهافلا قن ين انمق والقاضة . على هذه الرواية قال بعض الفضلاء : والذي اتضح لي 
في تحرير هذه المسألة بعد النظر في كلامهم ان العلة فيها انه في زعمه| مرتد ولا تقبل 


.شهادة اهل الذمة على اهل الازتداد ؛ وهو يقتضى ان الحكم ف المرتدة. كذلك ويظهر 


من كلامهم ان في المسألة ثلاث روايات: القبول فيههما وهي رواية النوادر. وعدمه 
فيهها وهو الظاهر من كلام المحيط والخانية والولواجية وكثير . والثالثة تقبل فيها 


دونه . والذي ظهر لي من الفرق بينهما على هذه الرواية الاحتياط في الفرج للزوم حرمة 


ل ا و و ل ل 
كما في شهادة المسام والمسلمتين عليه بذلك فتأمل . 
:(148م) قوكه : وفما اذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. . يعني لإ فيه من الشهادة 
على المسام وفما اذا شهد اربعة نصارى انه زنا بمسلمة يعني لأنها شهادة على المسلمة . 
)9١9(‏ قوله: إلا إذا قالوا استكرهها فيحد الرجل وحده .كم في الخانية . قال 
في. الخانية : :ولو شهد على نصرافي أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة فإن شهدوا 


.أنه استكرهها جد الرجل وان قالوا طاوعته درىء 0 الشهود لحق الأمة 
المسلمة لأن في الوجه الأول ل يشهدوا عليها بالحد فبقيت شهادتهم, .شهادة على الذمي 
,تاوق الرجه عاق شهدوا بعل الملية بالخ فبطلت شهادتهم في جقها وإذا بطلت 
ف جانب المرأة بطلت في حق الرجل وإنما يعذر الشهود لأنهم قذفوا الأمة فلعدم 


احخصانت التدوي ا لي احم عل اسورد فيجب التعزير (انتهى ) . ومنه يعام ما في 


نقل المصنف من الإيجاز البالغ حد الألغاز . واعام أن مما لا تقبل .فيه شهادة الذمي على 
مثله .شهادتهم على كتاب .القاضي الى القاضي ولو كان لذمي على ذمى الأنهم «يشيدون 
على فعل المسام كما في البحر . ظ 
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ظ 2*0" - وفها إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه 
0 عبده قضى به فلان القاضي المسام له كما في البدائع . 
” - لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد 

بعفو ولي المقتول. وصورته في شهادات الخانية ؛ ثلاثة قتلوا 
رجلا عمد ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا؛ قال 
الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا 
وعن هذا الواحد في هذا الو حده قال أبو يوسف رحمه أللّه 
تقبل في حق الواحد. وقال الحسن تقبل في حق الكل 
( انتهى ) . 
7 بت كتينا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك ان من أتلف لحم 
إنسان وادعى أنه ميتة فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم 
الحال كما في المزازية . 


)"٠0(‏ قوله: وفما إذا ادعى مسام عبد الخ. إلى قوله الل تكد 
المسام .أي لأعبا شهادة على القاضي المسام . 

: قوله: :لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في سألةالقال الخ . قيل عليه‎ )"5١( 
لا يصح استثناء هده المثالة من الضائبط المذ كور لأنه ليس فنها قبول شهادة الإنسان‎ 
بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور . لأنها شهادة‎ ٠ لنفسه . ولا على قول الحسن.‎ 
الاثنين كل واحد: منهها على عفو الولي عن الثالث. واما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها‎ 
14 والوجه في ذلك أن شهادة الآخز لا تبمة فبها لعدم الاشتراك لوجوب القثل عل‎ 
او ل ا ان‎ 
اليم ظ‎ 

6 'قوله: وكتبناه في قاعدة اليقين لا يزول 'بالشك. من قوله وكتنا إلى 
كناف الوكالة لا يوجد في بعض النسخ وهو في نسخة أخي المؤلف مذكور هنا 
البعض ساقط: من هناء مذ كور في آخر الإقرار مع أنه لا مناسبة له به فلعل ا 
ظ 8 





ممم - وعلى هذا فرعت لو رأوا شخصاً ليس عليه آثار مرض ض أقر 
ظ بشيء» لهم أن يشهدوا أنه أقر وهو صحيح. وكذا عكسه 
لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر, فلهم أن يشهدوا أنه 
كان مريضاً عملا بالحال, لكن لو قال لهم أنا صحيح. هل 
يشهدون بصحته أو يحكمون قوله؟ فإن ظهر هم ما يدل 
على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله وينبغي أن يسأهم 
القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه؟ فإن أخبروا به م 
يعمل باخباره أنه صحيح, وإلا عمل بهء وهي حادثة 
الفتوى . وف جنايات البزازية : شهدوا على رجل أنه جرحه 
ولم يزل صاحب فراش حتى مات» يحكم به؛ وان م يشهدو 
أنه مات من جراحته لأنهم لا عام لهم به . . وكذا لا يشترط في 
الخائط المائل أن يقولوا مات من سقوطه. لأن إضافة 
الأحكام إلى السبب الظاهر لا لحب رهم الا ترى أنه 
الال يي 
( انتهى ) . 
م ١‏ تقبى شهادة الي لعنقه إلا في مسلة م ذا شهدا بالشمن 
عند اختلافههما ظ 





الناقلين من خط المصنف من المسودة» فتنبه لذلك هداك الله أسنى المسالك . 
)٠(‏ قوله : وعلى هذا . أي على الشهادة تحكم الجال. 01 
(ع؟") قوله: : تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا 5 الخ. قيل كذا 
في النسخ بضمير التثنية» والصواب : : شهد بالافراد . قيل ولعل المراد بالثمن من العتيق 
نفمة بان اشتراد فاعتقه ثم اختلف المشتري والبايع في قدر الثمن فشهد العتيق أعتقه 
وإلا فلا وجه لتخصيص عدم قبول شهادته في هذه المسألة . 
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06" كا في الخلاصة. 
7 - وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط 
ظ الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة 

من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله : 

51 - إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت امال فله أخذ عشر ما 

ْ يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. 

4“ ا ثم بالغ في الانكار (انتهى). ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم 
الله 


(550) قوله: كا في الخلاصة. عبارتها: ولو شهد العبدان بعد العتق على أن 
النمن كذا. عند اختلاف البايع والمشتري لا تقبل (انتهى). لأنهما يجبران لأنفسهما 
نفعا بإثبات العتق لأنما لولا شهادته) لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العتق 
(انتهى). ومنه يظهر مقوط ما تقدم من التصويب» :وان ضصمين. التثلية راجع للعتيق 
باعتبار الجنس الصادق بالاثدين :بتي أن يقال: يؤخذ من تعليل الخلاصة عدم قبول 
شهادتبها في هذه المسألة بأنبما يجبران لأنفسهها نفعاً. أن شرط صحة شهادة العتيق لمعتقه 
أن لا يكون متها في شهادته وصرح به المصنف في البحر . وحينكذ لا وجه للاستثناء 
المذ كور ى) هو ظاهر غاية الظهور . 

(51؟) قوله: "وجل عله إلا وبيانة لخ وهي ارجل ناكااعن ع اوامتي 
وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة 
الأول بالمينة إن بعدها أو معها لا تقبل بالإججماع كاتراج عارك سدع جد 
فيخرج العم عن الؤراثة فيبطل العتق . ظ 

(/1"؟) قوله: إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال. في الخلاصة: يحل 
للقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات وغيرها بقدر أجر المثل هو المختار . وفيها 
لايحل أخذ شيء على نكاح الصغير. وني غيره يحل ولا تحل الأجزة على إجازة بيع 
مال اليتتم ولو أخذ لا ينفذ البيع . 0 
(24؟) قوله: ثم بالغ في الإنكار (انتهى). يعني على الجاعتين. قيل : المبالغة في - 

5١ 


وعم ل لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة, ‏ 
.سم - لا تحليف مع البرهان 
8" - إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : 
؟” - دعوى دين على ميت» وفي استحقاق المبيع » ودعوى الابق 


- الانكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين الفا مثلا ولم يلحقه من المشقة 
فيها شيء فيا إذا يستحل عشرهاء وهو مال اليتيم» وفي حرمته جاءت القواطع فم| هو 
إلا مبتان عل الشرع الساطع وظلمة غطت أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الل 
العظيم (انتهى). أقول: لا وجه للممالغة في الأنكان لحواة أن يكون ذللف مفيدا با 
إذا كان له عمل وأقله حفظ المال والله ولي بلوغ الآمال. 

(8+9) قوله: لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة .الطاحونة . عبارة 
الخانية قبل فصل في وقف المشاع: رجل وقف. ضيعة على مواليه فىات الواقف وجعل 
القاضي الوقف في يد القم , وجعل للقي عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل 
بالمقاطغة لاا حاجة فيها المالتم وامعاب كرو لاحر اضر انه 00 
عشر غلة هذه الطاجونة إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل (| 

(0*) قوله: لا تحليف مع البرهان. قيل عليه : لو قال مع البينة ا - 
إذ لا تحليف مع الاقرار. يعني وهو 0 / اد . والجواب أن العام مول على 
الفرد الكامل وهو البينة . 

(81*) قوله: إلا في ثلاث ذكرناها في ا أقول : 1 751 ف لشب 
دعوى الآبق. وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه أقر بوصاية .فبرهن الوصي. 
والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل. ثم قال بعد كلام: فهذا يدل على جواز 
إقامتها _مع. «الأثران في كل موضع فت 0 من غير المقر 00 فيكون هذا 
أضلا. ‏ 
ظ مم 5 : دعوى 5000 يعني أقر به بعض الورئة ل كي 
لتعدى لبقة:الووثة بتوقؤلة: اغوي الآبق:. أقول: : يظهر لي صورة الجمع. في دعوى 
الآبق وأقول: يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد مسن - 
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+" - لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول ألي يوسف 
رحمه الله مذكورة في الخلاصة. تقبل الشهادة حسبة بلا 
دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان: في 
0 الوقف. وطلاق الزوجة 
- بمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن, وان وجد ما لا يؤدي حقه عاجلا لأن البيئة إن 
شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله. ويزاد أيضاً: المرأة تدعى على وكيل زوجها 
الغائب النفقة وتقي البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالهاء وأنهم ما علموا أنه ترك ها 
نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل» وضابط هذا الباب أن كل بينة 
شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمرء وهاتان المسألتان في كتاب 
معين الحكام . ويزاد أيضاً ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقرء لا يخرج عن 
الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي , كا في القنية 
من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضاً ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة 
عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع 
القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة. وهاتان المسألتان في 
الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة. ويزاد أيضاً ما لو قال الشهود إن له عليه 
دراهم لا. تعرف عددها فهي ثلاثة. وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم 
حلف على شهادتهم لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم, ويحلف مع 
شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك. كذا في معين الحكام في الباب المكمل 
)5١(‏ قوله: لا تحليف بلا طلب المدعى إلى قوله مذكورة في الخلاصة. يعنى 
في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها : بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول ألي 
يوسف فها يتعلق بالقضاء. قال أبو يوسف يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة 
مواضع الأول في الرد بالعيب» يحلف المشتري بالله ما رضيت . الثاني يحلف الشفيع بالله 
ما أبطلت شفعتك. الثالث المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك 
زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة. الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق 
بالله ما وهبت ولا بعت» وعندهها لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة - 
نفد 





:م - وتعليق طلاقها. وحرية الأمة, وتدبيرها, والخلع . وهلال 

ظ رمضان. 

60” والنسب. وزدت خمسة من كلامهم أيضاً : حد الزناء وحد 
الشرب ؛ والايلاء » والظهار » وحرمة المصاهرة. 

+70 - والمراد بالوقف الشهادة بأصله . 

امم - وأما بريعه فلا . 


- تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف. وأجمعوا أن من ادعى ذياغل الت كلت من 
غير طلب الوصى والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من احد اداه 
الاك عتةبولة مضل لل قابشن بأمزف بولا أن أكبولة قينا كرولا أ حلت يذلاك ولا 
بشيء منه على أحد ولا عندك عم بهء ولا ع 0 
القاضي للخصاف للصدر الشهيد : عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال : ملكي , اشتر 
من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد سيو ا 
وقال المدعي : البيع الذي جرى بينكما تلجئة . له أن يحلفه (انتهى ) . 

() قوله: وتعليق طلاقها. لم يذكر ابن وهبان تعليق الطلاق. 

(900) قوله: والنسب. صرح المصنف في البحر في باب الوكالة بالخصومة 
والقبض ان شرط اسع البينة على النسب الخصومة. قال بعض الفضلاء : وحاصل ما 
ينفعنا هنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم إلا بعد دعوى 
مال إلا في الأب والابن. في المحيط معزياً إلى الإمام مد بن الحسن في المبسوط 
توفااق النس بتيو حس للراجع من بيده صحياة . 

(95") قوله: والمراد بالوقف الشهادة بأصله . أقول: المراد بأصل الوقف كل ما 
تعلق به صحة الوقف ما يتوقف عليه وما لا يتوقف عليه الصحة من: الشرائط والمراد 
من الشرائط أن يقولوا: إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان 
الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل. 

(07") قوله: وإما بريعه الخ. أي وإما لشهادة يمصرف ربع فلا تقب لنب 
شهادة بالشرط . 
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68” - وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق. فلا 
جواب لا فالدعوى حسبة لا تجوز. والشهادة حسبة بلا 
دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ . ثم زدت سادسة من 
القنية فصارت أربعة عشر موضعا؛ وهي الشهادة 

وم - على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحاً. جرح الشاهد حسبة 
من غير سؤال القاضي, واعام أن شاهد الحسبة إذا آخر 
شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته. نصوا عليه في 
الحدود. وطلاق الزوجة. وعتق الامة. وظاهر ما في القنية 
أنه .في الكل وهى في الظهيرية واليتيمة» وقد ألفت فيها 
رسالة» قلنا شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في 
دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض . 

0 2 والفتوى على أنها لا 7 تسمع الدعوى إلا من المتوليى كذا في 
المزازية من الوقف . فاذا ل 
فالأجنبي بالأولى. وظاهر كلامهم أنا لا تسمع من غير 
الؤقوفه غلية اتقاقا.. 


0 قوله : وعلى هذا لا تسمع الدعوى الخ . المشار إليه كون ا الحسية 
ليست دعوى من الشاهد وإنما هو تجرد شهادة. وهذا خلاف كلام علماء الشافعية لأ:هم 
يقولون إن الشاهد حسبة مدع أيضاً فهي عند شهادة ودعوى. ظ 

زوعم) قوله : على دعوى مولاه نسبه . أقول فيه: إن الكلام ف الشهادة في 
حسبة بلا دعوى., وهنا الشهادة على دعوى مولاه. وذلك خلف. والجواب أن المراد 
أن المولى إذا كان يدعي نسب عبده في غير مجلس القاضي وشهدا في مجلس القاضي 

(40) قوله: والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي. في فتاوى - 

0 


8١‏ - وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم, لكونه حقاً 
لله تماق يل هال رون امول وعيدة قبل اتبولق عنقم 2 ٠٠‏ 
؟” - الا في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفتي . 


ا الشمس الحانوتي أن الحق إن الوقف إذا كان على معين تصح الدعوى منه 

فراجعه . 

0100 قوله: وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة.‎ )*921١( 
بوااعر ن الشاهد وعن تجريح, فإن كان الثاني كان المعنى أن المجرح يفعل ذلك حسبة‎ 
لله تعالى . ولا يلزم من قوله الظاهر ( نعم) مدافعة قوله السابق. 1 أر صريحا جرح‎ 
الشاهد حسة لأن ظاهر قوله الظاهر ( نعم) ظهور ذللنكله اذا من. كلامهم مثلا لا‎ 
: ع ن تصريح به فلا تدافع . ظ ش‎ 

(:*) فوله: 0 في ثلاث مسائل مذكورة في منية المفي . نض علارتبا بعد 
كلام: وإن كان المعتق عبداً لا يحال ولا يخرج إلا في ثلاثة مواضع : أن يأبى المدعى 
عليه إغطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته » إلا ان يضعه على يدي عدل. 
والثاني أن يكون فاجراً بالغلمان. والثالث إذا كان يخاف عليه التغيب أو الاباق وقال 
قبل ذلك وإذا ادعت طلاقاً أو الأمة عتقاً أو أقامت شاهداً واحداً يحال بينها وبين 
الزوج والمولى ويأخذ من الزوج كفيلا ثلاثة أيام فإن أحضرت البينة وإلا يخرج القاضي 
الكفيل من الكفالة. وإن طلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم نسي ثم بين إلا واحدة لا 
يحل له وطئها والقاضي لا يخلى بينها وبينه حتى يخبر أنها غير المطلقة ثلاثاء وإذا أخبر 
استحلفه القاضي بالله ما طلقت هذه ثلا ثلاثاً (انتهى). وفيها هل يحلف حسبة بلا 
دعوى . ذكر مد رححمه الله ما يدل على أنه يحلف وهو هذه المسألة الأخيرة. حيث لم 
يشترط فيها الدعوى وقيل: لا يحلف في موضع ما إلا بتقديم الدعوى. كذا شرط 
الدعوى ف التحليف عن عتق العبد .انما الخلاف في اشتراطه لقبول الشهادة ( انتهى) . 
وفيها جارية ادعت أنها الم 0 
فوفا . 
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... 58م ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها 
أيضاً . 
011 5 5550 


00 ل ونصح بدويه 
51 ت الا في المثليات . 


(+75) قوله: ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها. نص 
عبارتها: ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف 
بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به. فإن كان المدعى عليه عدلا ل يحبسه 
القاضي وإلا يحسبه. وفي العقار : لا يسبه إلا في الشجر الذي عليه ثمرء لأن الثمر نقلي 
( انتهى ). وفيها ا ل ا أو توا واء بى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو م 
يحد وعجز ادس ب كازج ين عل يبن كادار رجانب با جيب أ 
الإياق.. ٠.‏ ظ ظ 
(41ئع) .قوله : لا يلزم لع نت . قبل الدع ذكره وان 50 
لذكر.المستئنى فليس. محض تكرار (انتهى ) . وفيه أن المستثنى هناك مذ كور أيضاً إلا 
أن المستثنى هنا أخص من المستثنى هناك . ظ 

(840) قوله: وتصح بدونه. 0000 

(3:*) قوله: الا في المثليات. كما اذا ادعى مكيلا ؛ ففيه لا بد من ذكر سبب 
الوجوب لاختلاف الاحكام باختلاف الاسباب . حتى ان من اسم يجتاج الى بيان مكان 
الايفاء. تحرزا: عن النزاع ولم يحز الاستبدال به قبل قبضه مما في الخزانة» واذا ادعى 
عليه عشرة اقفزة حنطة دينا ولم يذكر بأي سبب لا تسمع, ولا يد من بيان السبب 
لأنبا اذا كانت يسب السام فانئما يكون له حق المطالية في الموضع الذي عيناه . .وان 
كان "ست" الفرض أو سنت كونيا كن ا مبيع فيكون مكان القرض والبيع مكان 
::الايفاء. وان:كانة بسبب الخصب والاستهلاك فيكون له حبق المطالية بتسلم الحنطة في 
مكان الغصب والاستهلاك . ظ 





0" - ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها والثانية في جامع 

الفصولين, والاولى في الشرح من الدعوى الشهادة بحرية 
ظ العبد بدون دعواه لا تقبل عند الامام الا في مسئلتين : 

4 - الاولى: اذا شهدوا بحريته الاصلية وامه حية تقبل. لا بعد 
موتها . 

4 9 الثانية: شهدوا بأنه أوصى له باعتاقه تقبل. وان لم يدع 
العيد . وهما في آخر العبادية 

©" - والاولى مفرعة على الضعيف. فان 58 عنده اشتراط 
دعواه في العارضة والاصلية كما قدمناه. ولا تسمع دعوى 
الاعتاق من غير العبد الا في مسألة من باب التحالف من 
المحيط. 


(51*) قوله: ودعوى المرأة الدين الخ. يعني لو ادعت امرأة مالا على ورثة 
الزوج لم يصح ما لم تبين السبب» جواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة . 

(518) قوله: الاولى اذا شهدوا بحريته الاصلية. فيه ان الكلام في الحرية 
العارضة لا الاصلية» فكيف يصح الاستثنا! الا ان يكون الاستثناء منقطعاً. قال في 
جامع الفصولين: في الشهادة على عتق القن بلا دعواه خلاف ألي حنيفة رحمه الله أما 
الشهادة على حرية الأصل في القن تقبل بلا دعواه ولو كانت أمة حية لأنها شهادة على 
تحريم الفرج وهو حق الله تعالى فتقبل حسبة بلا دعوى من غير هذا التفصيل» أي 
التفصيل بين الامة والعبد . 000 ظ 

(8غ؟) قوله: الثانية شهدوا بانه اوصى له باعتاقه تقبل تقبل الخ. لأنه شهادة على 
اثبات حق الموصي فيصير كأن الموصي يدعى ويقول نفذوا وصيتي ؛ فيجب على ورثته 
تحريره ولو امتنعوا . فالقاضي يحرر. كذا في جامع الفصولين في التاسع والثلاثين. 
(800) قوله: والاولى مفرعة على الضعيف الخ. القول: وعلى كل حال لا يصح 
ان يكون الاستثناء متصلا وإن اوهم كلامه صحته على ظاهر القول الضعيف. 


0 


 ”80١‏ - باع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والاعتاق وكان في يد 
ظ البايع تسمع فيه| . وان كان في يد المشتري تسمع في الشراء 
فقط. ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الاصلية ذ كر اسم 
امه ولا اسم اب امه 
 -‏ لجواز ان يكون حر الاصل وامه رقيقة. صرح به في آخر 
العمادية وجامع الفصولين . 
عم“ - وكذا في الشهادة بحرية الاصلء. ىا في دعوى القنية. 
القضاء بعد صذدوره صحيحا يا يبطل بابطال احد الا اذا 
اقر المقضى له ببطلانه . فانه يبيطل . الا في المقضى بحريته . 
61" - وفما اذااظهر الشهود عبيداً أو محدودين في قذف بالبينة, 
في إحدى وثلاين فبائدا بيناها في شرح الكنز. إذا 
)50١(‏ قوله: باع عبداً ثم ادعى على المشتري الشراء والاعتاق الخ. أقول هذا 
ما خرج عن قاعدة من سعى من نقض ما تم من جهته لا يقبل منه . 
(؟0") قوله: لجواز أن يكون حر الاصل وامه رقيقة. وذلك ما لو استولد 
جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة. وكما يجوز أن يكون حر الاصل وأمه 
رقيقة يجوز ان يكون حر الاصل وأبوه رقيق, كما كانت امه حرة اصلية وأبوه عبدا 
فانه حر الاصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج الى ذكر اسم الام واب الام . 
(*060") قوله: وكذا في الشهادة بحرية الاصل يما في دعوى القنية الى قوله الا 
في المقضي بحريته . فانه لو أقر ببطلان القضاء ا ل ا 
في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين. 
(5014) قوله: وفيها اذا ظهر الشهود عبيداً الخ . غظك»غل امسن الاول: 
ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح, ويجاب بان قوله لكن 
لكونه غير صحيح. أفاد أنه منقطع . 


106 


ادعى رجلان كل منههما على ذي اليد استحقاق ما في يده 
فأقر لأحده) وانكر للآخر لم يستحلف المنكر منها "الا في 
ثلاث: دعوى الغصب. والايداع, والاعارة فانه يستحلف 
المنكر بعد اقراره لأحدههما ك) في الخانية مفصلاء في 
الخلاصة: في كل موضع لو أقر به يلزمه فاذا انكره 
يستحلف الا في ثلاث ذكرها. والصواب الا في ادبع 
وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح. . ْ 

هه“ - يجوز قضاء الامير الذي يولي القضاة وكذلك ١‏ الكتابة الى 
القاضي , 

50 - الا أن يكون 00 جهة الخليفة فقضاء الامير لا يحوز 

لاه“ - كذا في الملتقط. وقد افتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا 
ا ابيا الول سين 
السلطان باطلة - 


6ن" ) 50 قضاء الامير الذي يولي القضناة .يعو فويض سلطان له ذلك 
ميزأءدول ”قافا اى 30 :]لذ قوري التلطات اليه تولية القضاء , فقد أفن له بالتقاء 
فيجوز قضاؤه ولو مع :جود قاض ولاة. ا ا 0 
(803) قوله: إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة 22 55 تنكير 
القاضي وجعل يكون فعلا تاما والتقدير يجوز قضاء الامير الذي يولي القضاة في كل 
حال الا حال وجود قاض من جهة الخليفة» وبهذا التقرير سقط ما قيل | قوله الا ان 
يكون القاضي الخ. . استثناء ء منقطع بمعنى 2 لكو افدديو: 37 0 

(لاه) قوله : : كذا في الملتقط. ٠‏ تقدم عن الملتقط ان قضاء الامير ا مع 
وجود قاضي البلد, إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة , وماسديه هنا مقيد 
بالذي يولى القضاة, وما هناك مطلق فيجب تقييده بما هنا . 0 
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.مه - الأنهلم يفوض البه ذلك ذكر الصدر الشهيد في شرح ادب 
02020 القضاء ان المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل 
809© - فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز 
00 استنابته بارسال نائب له في محل قضائه. وعمل القضاة الآن 
2020207 على ارسال نائب حين التولية في بلد السلطان. 
.1م - والظاهر انه باذن السلطان وحينئذ لا كلام فيه. 
ظ 5١‏ - حادثة: ادعى أنه غرس آثلا في+ارض تحدودة يكذا من مدة 
ثماني عشرة سنةء على ان الأرض ان ظهر لها مالك دفع 
اجرتها. وان المدعى عليه يتعرضصه بغير حق وطالبه بذلك . 
..فأجابه المدعى عليه بأن الاثل المذكور غرسه مستأجر الوقف 
لهء فاحضر المدعى شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة 
. المذكورة., وزاد احدها بأنه واضع اليد عليهء فحكم 
القاضي بالملك للمدعى ولم يطلب البينة من المدعى عليه 
عالت عن الحكم. فأجبت بأنه غبر صحيح لأن المدعي لم 
(708) قوله: لأنه لم يفوض اليه. قيل: مقتضاه ديه قافيتي عم 
التفويض وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل . 0 
(09؟) قوله: 000 جواز قبول الهدية الخ. قيل: هذا الاقتضاء بالنظر الى 
ظاهر اللفظوالا. فالاهداء للقاضي. قيل: وصوله خ اهل 7 اولايته. في معنى 
الاهداء له في يحل ولايته في كونه لأجل قضائه . ظ 00 
(3.0*) قوله: والظاهر .انه باذن .السلطان الخ. قال بعض الفضلاء : فحينئذ 
ارسال القضاة نوابا من قسطنطينية الى محل قضائهم يجوز . لأن الظاهر دن قاد ونون 
بذلك فيجوز تقريرهم. ظ 
)951١(‏ قوله: ( حادثة). الخ. 0 : والاصل نوع من الطرفاء .والطرفاء بالتركي 
ايلغون اغاجي يغرس اليوم في نواجي القاهرة لأجل الاحتطاب ويسقى ٠.‏ 
١‏ 








يبين فيها أنه خارج او ذو يد. وعلى كل لا موافقة بين 
الدعوى والشهادة. والحاصل ان القاضي يستأنف الدعوى ؛ 
فان ذكر المدعي أنه الدع عليه واضيع اليد وأنه خارج 
6" - وصدقه المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه ثم برهن 
على الغرس وشهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر 
البرهان. فان برهن على ما ادعى قدم برهان الخارج لأن 
الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج. وان ذكر المدعي انه 
واضع اليد وان الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن, فبرهن 
الناظر على غراس الح ايه 
خارجاء وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس 
بحق والاولى تثبته غصبا؟ قلت لا ترجيح بذلك . ثم سألت 
لواو في الغرس ؟ فاجبت بتقديم بينة الخارج . الا اذا 
ظ سبق تاريخ ذي اليد فيقدم . < ْ 
لان ن الغرس بم يتكرر . وقال لزيلمي إنه بمنزلة الملك المطلق 
وهذا حكمه ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسام في 
رض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) . فمقتضاه ان يكون 
اوقد 


(0نم) قوله: و وصدقه المدعى عليه. أقول فيه إن اليد لا تثبت بالعقار بالمصادقة 
- ا عالبيقة أو ا قدمه فتأمل . ش 00 
٠‏ على بينة الخارج لأن الغرس اذا كان ما يتكرر بلعل اي الك تدم ةذ 


رق 


> _ الا اذا كانت الأرض وقفا على ابناء السبيل , وظاهر ما في 
الاسعاف انه لو غرس في الوقف ولم يغرس له كانت ملكا 
له لا وقفا. 

0 - وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما اذا غصب ارضاً 
وبنى فيها او غرس» 

اا 0" لا تحالف اذا اختلفا في الاجل 


- الا في اجل السام . 
6 2 دعوى دفع التعرض مسموعة على المفتى به كم| في دعوى 
للمزازية . 


)١4(‏ قوله: الا اذا كانت الأرض وقفا على ابناء السبيل. يعني فلا يكون 
الغرس وقفا. أقول: لم يظهر لي وجهه فلينظر . 

(70) قوله: وذكر في خزانة المفتين الخ. اقول: الحكم مذكور في الكنز 
وغيره من المتون» فلا داعي الى الاغراب بالعزو الى خزانة المفتين . 

(1.) قوله: لا تحالف اذا اختلفا في الاجل. يعني لأنه اختلاف في غير 
المعقود عليه والمعقود به. فأشه الاختلاف في الحط والابراء . وهذا لأن بانعدامه لا 
يختل ما به قوام العقدء بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه. حيث يكون 
بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف . 

(/71_) قوله : الا في أجل السام . أي إلا في الاختلاف في أجل السام بان ادعاه 
احده) ونفاه الآخرء فان القول فيه لمدعيه عند الامام: لأن فيه شرطاء وتركه مفسد 
للعقد واقدامهه) عليه يدل على الصحة, فكان القول لمدعيه لأن الظاهر يشهد له بخلاف 
ما نحن فيه لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه . 

(4؟) قوله : دعوى دفع التعرض مسموعة الخ . . قال بعض الفضلاء : وقع عندي 
ترد فيا إذا سمع القاضي في دعوى دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل 
يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها ام لا ؟ فان 
كان مانعا ظهر نتيجته وان لم يكن مانعا فأي فائدة فيه. ولم ار من صرح بذلك . 


نفد 


89 - ودعوى قطع النزاع لا كما في فتاوى قارىء الحداية. 
. اختلاف الشاهدين 0 الا في احدى وثلاثين فسان 
ذكرناها في الشرح . ظ 

5 - اذا اخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه, الا اذا 3 
#تاقران رجل بحد . وتمامه في شرح ادب القضاء للصدر. لا 
تسمع الدعوى بدين على الميت ‏ اله على وارث ك او وصي او 
موصى له؛ 





([515) قوله: ودعوى قطع النزاع لا. قال المصنف رحمه الله في البِخر: و 
بعارصه ما نقلوه في الفتوى من صحة الدعوى بدفع. التعرض وهي عا 
المزازية والخزانة . والفرق بينه] ظاهر فانه في الاولى إنما يدعي اذا كان اله عليه شيء 
ديدعيه وإلا يشهد على نفسه بالابراء . وفي الثاني انما يدعي انه يتعرض له في كذا بغير 
حق ويطالبه بدفع التعرض فافهم. ‏ ا 

.لام ) 2 : اذا أخير القاضي 8 حال قضائه قبل م الى قوله وقامه في 
لسابه 0 بامال عند القاضي: ذكر عن حجاء والحكم انم يقولان: 
سمعنا ان الحايم اذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود, ومعناه ان القاضي يقضي 
بعلمه إلا في الحدود» فانه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوحد نصاب الاقرار 
مشرائفله از ده ليق بشرائطها. ذكر عن الشعبي او غيره ان شريحا كان يقضي في 
٠ 03000700‏ لكن اريد به فيا عدا الحدود., .وعر ف .ذلك يالحديث 
اللاول . ذكر عن عامر انه قال ناذا اقر عند الحام بشيء . ثم انكر ء أخذ ياقراره . وهو 
يفيد أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود وهذا اا 
المتقدمة ان القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود (انتهى) وليس في هذا اخبار القاضي 
بقى: وفسالة” قضاء القاضي بعلمه تقدمت في كلام المصنف. وكذا مسيألة ار 


ش القاضي فكن على ذكر من ذلك. 


عه مع 


1 


الا فلا تسمع على غريم له. كما في جامع الفصولين 
| الاسم الا اذا وهب ججيع ماله لأجنبي وسلمه له فانها تسمع عليه 
لكونه ذا يد ك) في خزانة المفتين. المدعى عليه إذا دفع 
دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلاناً اودعه اياه اندفعت 
020 الدعوى بلا بينة الا في مسألتين : الاولى : 
مام اذا ادعى الارث عنه فانها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء 
<< منه. الثانية: اذا ادعى الشراء وقال امرني بالقبض منك لم 
تند فع . ظ 
ولام والفرق في فروف الكرابيسي . دعوى القضاء والشهادة عليه 
من غير تسمية القاضي لا تصح الا في مسألتين: 
3 (01) قوله: فلا تسمع على غريم له. الظاهر ان المراد بالغريم مديون الميت. 
(١/ا“)‏ قوله: إلا اذا وهب جميع المال من اجني . -قبل: : لا خفاء في ان 
الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثنائه من الغريم متصلا فهو منقطع ؛ وإنما 
استثناه لأنة لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايراً لهم اشبه الغرم 
فاستثناه منة لذلك (انتهى ). قال بعض الفصلاء : قوله إلا اذا وهب الخ . صادق بما لو 
وهب جميع ماله في صحته ثم مات وهذا لا يكون خصم لمن له دين . . نعم ان كان فيا 
وهه عين مغصوبة ونحوها كان خصم لمدعيها . والذي في البزازية ان الموصى له بجميع 
المال او : 0 على الثلث خصمٍ اذا صح لعدم الوارث لأن الاستحقاق الزائد على 
6 نص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع .. ظ ظ 
اعرسم قوله: : إذا ادعى الاأرث عنه. المستتر في ادعى ضمير المدعي لا المدعى 
عليه قيل : : رجه الفرق ان في دعوى الارث هو مضطر الى انتزاع ملكه من يد المدعى 
عليه لأنة يموت المودع حرج عن كرد مودعا بخلاف دعوى ال لانه على تقديز 
ثبوت الشراء لا يخرج عن كونه مودعا فتأمل . 
(:ع0م) قوله: والفرق في فروق الكرابيسي. لم نجدها في فروق الكرابيسي, 
واغا هي في فروق المحمولي والمصنف رحمه الله تعالى كأنه اشته عليه احد الكتابين - 





0 


0 - الاولى: الشهادة بالوقف؛ أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين 
قضى بصحته. صحت. الثانية: الشهادة بالارث أي بأن 
قاضيا من القضاة قضى بأن الارث لهء صحت. وهها في 
الخزانة. ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل لا تسمع 

3م إلا في أربع : سبال القاضى . والثالثة : الشهادة بأنه اشتراه 
من وصيه ف صعره صحيحة وان : يسموه. الرابعة: 
الشهادة بأن وكيله باعه من غير بيانه. والكل في خزانة 
المفتين. الخامسة : نسبة فعل الى متولي وقف من غير ببانه . 
والكل في خزانة المفتين. الخامسة : نسبة فعل الى متولي وقف 
وصي يتم كذلك : اا 

/الا" ‏ ويمكن رجوع الاخيرتين الى الاولى . ظ ظ 

6 9- القضاء بالحرية قضاء على الكافة, الا اذا قضى بعتق عن ملك 

- بالآخر وعبارة المحبوبي : والفرق أن الوارث خلف عن الموروث فكأن الموروث طلب 
وانكر وهو ينتصب خصما بخلاف المشتري لا يكون نائم) وخلفا عن البايع . . 

(076) قوله: الاولى الشهادة بالوقف. اي بدعوى الوقف قيد بالشهادة بالوقف 
لما قال السر خسي انهم لو كتبوا اقرار الواقف ان قاضصيا من قضاة المسلمين قضى 
بلزومه فذلك ليس بثبىء . لأن قراره لا يكون حجة على القاضى الذي يريد ابطاله 
كذا في الظهيرية. ‏ 7 35 ا 00 

(7077) قوله: إلا في أربع. أقول: صوابه إلا في ست . 

ظ ( الام ) قوله : ويمكن رجوع الآأخيرين الى الاولى. وقيل: لعل المراد الآولى مع 
(7078) قوله: القضاء بالحرية القضاء على الكلفة. أقول: بخلاف الوقف على 
الصحيح قال العلامة بدر الدين بن العرس في كتاب الفواكه البدرية في القضايا - 
1 





مؤرخ فانه يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ. فلا 
تسمع فيه دعوى ملك بعده» وتسمع قبله 
وم - كما ذكره ملاخسرو 
٠6‏ - في شرح الدرر والغرر . 
مم - القول لمنكر الاجل 
خم - الا في السام فلمدعيه . الشراء يمنع دعوى الملك 
س#«مم ‏ وكذا الاستيداع الا لضرورة كبا اذا خاف من الغاصب 
 . "8‏ فاشتراها 
مم“ - او أخذها وديعة. ذكره العمادي في الفصول. وفي جامع 


- الحكمية: واختلفوا في القضاء بالوقف هل يكون جزئيا او كليا؟ والصحيح المفتى انه 

لا يكون قضاء عى الناس كافة فتسمع فيه دعوى الملك ودعوى وفف اخر . 

(0) قوله: ]ا ذكره ملاخسرو . وأقول: صوابه مد مولا خسرو . 

(٠6ى؟)‏ قوله: في شرح الدرر والغرر . اقول: صوابه في الدرر في شرح الغرر . 

)١81(‏ قوله: : القول لمنكر الاجل. إذ الاصل عدمه لأن الاصل في لع ان 
يكون بثمن حال لا مؤجل . ظ 

171111111111102 
ومنكره مدعي الفساد . والقول قول مدعي الصحة والكفالة. مثل السام . قال المحبولي 
في فروقه: لو قال: عل الف مؤجلة, والمدعي قال: معجلة. فالقول لمدعي الاجل الا 
في الكفالة . 1 ْ ا 

)١8+(‏ قوله: وكذا الاستيداع الخ. اي قبول قول من يكون العين وديعة عنده. 

(88) قوله: فاشتراها. اين من الغاصب, فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك. ‏ 

)١80(‏ قوله: أو اخذها وديعة. عطف على قوله فاشتراها. اي اخاف من 
الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك . 

فد 


الفصولين. لكن بصيغة ينبغي.. الجهالة في المنكوحة تمنع 
الصحة وفي المهر ان كانت فاحشة فمهر المثل والا فالوسط, 
كعبد. وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة. إلا إذا 
ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار اخرى 
فتبايعا الحقين المجهولين. فانه جائز, وفي الاجارة تمنع 
' الصحة في العين أو في الاجرة كهذا أو هذاء وفي الدعوى 
ال لا ا الت 00 
5 وفي الشهادة كذلك: 0 
/641 - الا فيهاء. وني الرهن وفي الاستحلاف تمنعه الا ف 00 
هذه الثلاثة » ودعى خيانة مبهمة على المودع , وتحليق الرضى 
عن كيام القاضي له وكذا المتولي . وفي الاقران لا تنمعه آلا 
في مسألة ذكرناها في بابه» وفي الوصية لا تمنعها والبيان الى 
الموصي او وارثه. وفي المنتقى؛ لو قال اعطوا فلانا شيا او 
جزءا من مالي اعطوه ما.شاءواء في ا 
فيه وتفاحشت منعت والا فلا 
86“ و في الوكيل تمنع كهذا او هذا وقيل الا وني الطلاق 
والعتاق لا وعليه البيان . وفي الحدود منع كهذا زان أو 


هذا. 





(287) قوله: في الشهادة كذلك . أي تمنع الصحة. . 
(581) قوله: الا فيهما. اي الغصب والسرقة. 
(9848) قوله: وفي الوكيل تمنع الى قوله وقيل لا الخ. الكل القرإريسيم لت 
يتعين الوكيل منههما. فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل.. ظ 
10 


ومم ‏ - لا يحوز للمدعى عليه الانكار واذا كان عالما بالحق إلا في 
دعوى العبب فان للبايع انكاره ليقيم المشتري البينة عليه 
لليتمكن من الرد على بايعه. 
89 - وفي الوصي | اذا عام كن ذكرها ف 5 حرم 
قدمت بينة ذي اليد . هكذا اطلقه اصحاب المتون. قلت الا 
في مسألتين ذكرها في خزانة الاكمل من دعوى النسب: لو 
كان النزاع في عبد فقال الخارج انه ولد في ملكى واعتقته 
وبرهن, وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط. 

ا 8 لا - لبقي عليه 0 الل قوله الا ف وغوف: القضيت 
ا 4 ا ار لا اد ايها ا الوكالة او الوصاية 
وثموته ١‏ يكون الا على وجه الخصم اناهن 5 كر قاضسخان. فان انكر المدعى 
عليه ليكوت ششوت الوكالة والوصاية شرعاً صحيحاً يجوز , فيلحق هذا انا هين . 

. (40*) قوله: وني الوصي الخ. قال بعض الفضلاء : يلحق بالوصي احد الورثة 
اذا ادعى عليه الدين فانه لو اقر بالحق 2 الكل من حصته, واذا انكر فاقيمت البينة 
عليه يلزم من حصته وحصتهم . 

(قوع) قوله: إذا اقام الخارج السينة عل النتاج في ملك الخ. النتاج ولادة 
براق ووضعه عنده» من نتحت بالمناء للمفعول ولدت 5-0 3 ف المغرب 
والمراد ولادته في ملكه او ملك بايعه او مورثه. وإعنما فوفك نينة ذف اليد لان المينة 
انما تدل على اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له وهذا هو الصحيح. 
ودليله من السنة ما روى جابر بن عبدالله ان رجلا ادعى ناقة في يد رجل واقام البينة 
ماسب يا ا ع واو 0 رل 

لله عه للذي ا في يده فصارت ماله النتاج خصوصة ؛ كذا في المحيط . واشار 
الى ان احده)| لو برهن على الملك والآخر على النتاج فصاحت النتاج اولى اعما كان؛ - 

6 


ا 


بن > 
ل 


- 1 


الثانية : 


لو قال الخارج ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني 
'قدام عل دي اليك ادا برهن الخارج ودو اليد على نسب 


صغير قدم ذو اليد الا في مسألتين في الخزانة. الاولى: لو 


برهن الخارج على انه ابنه من امرأته مدو وم 006 0-8 
دو اليد أنه ابنه ولم ينسبه الى امه. 


فهو للخارج. الثانية: لو كان ذو اليد ذمياً والخارج مسلا 


ظ فبر هن الذمي دشهود من الكفار . وبرهن الخارج قدم الخارج 


سواء برهن بمسلمين او بكافرين ولو برهن الكافر بمسلمين 
000 اران اا يالا ا اق 





ع ا وي ك1 كان 


الله . 


ل 0 اولى لما ذكرنا ا ل اندي 


(؟وم) قوله: : بخلاف ما اذا قال الخارج دبرته او كاتنته افانه لا يقدم الخ اق 
بينة ذي اليد على بينة الخارج لأن بينته اثبتت عتقا باتاً . وبيلة ذي اليد اثبتت عتقا غير 
بات . قال المصنف في البحر نقلا عن المحيط : : ولو ادعى ذو البد التدبير.او.الاستبلاد 
مع النتاج أيضا والخارج ادعى عتقا باتا مع النتاج فالخارج اولى . 

(5858) قوله: ولو قال: ا ان ٠‏ يعني 
قال ذو اليد ولد في ملكى ملكي ولم يزد على ذلك . 1 

(45*) قوله: قدم على ذي اليد الخ . يعني لان بينته اكثر اثباتا. ‏ 

(موم) 'قوله: فهو للخارج الخ. يعني لان بينته اكثر ا اليد . 
(كوم) قوله: قدم على المسام مطلقا الخ. يعني سواء كان زائداً او خارجها . 
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لاوم الا في دعوى النسب. كما في دعوى خزانة الاكمل. إذا 
شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سببه لا تقبل 

4 9 الا إذا شهدوا بان فلانا القاضى قضى بأنه وارثه فانها تقبل 

كما في خزانة الاكمل في اخر الدعاوى. اذا شهدوا له 
بقرابة يانه اخوه او عمه أو ابن عمه. لا بد ان سيئوا انه 
الخزانة. الحجة بينه عادلة او إقرار او نكول عن يمين او 
يمن أو قسامة او عام القاضى بعد توليته او قريئنة قاطعة. 
وقد اوضحناه في الشرح من الدعوى., الا ان الفتوى عللى 
قول مد رحمه الله. المرجوع اليه انه لا اعتبار بعلم القاضي . 
٠60‏ - وفي 0 الفصولين وعليه الفتوى. وعليه مشايخنا رحمهم 
الله كا فى في البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى . القول 
الماع ا ان ولو كانت 
التفصيل المايق وليس امراد تقد امس فيه مطلقا ظ 

(8944) قوله: الا اذا شهدوا بأن فلانا القاضي الخ. الاستثناء منقطع لان 
مضمون المستثنى منه الشهادة يكونه وَأدَنا ومضمون الم الشهادة بالقضاء يكونه 
را 

)١949(‏ . قوله: الا في الان والبنت وابن لابن ولاب والام اراد 
بذلك لعدم تصوره فيمن ذ كر . 

)1٠0(‏ قوله: وفي جامع الفصولين الخ ا ره : ولو عام 
القاضى ان فلانا غصليه من زيد وأودعه ذو الند اخذه من يده. ودفعه الى زيد وهذا 
رواية الاصول. وروى ابن سماعة ان القاضي لا يقضي بعلمه. ثم قال: اقول ينبغي أن - 
ظ 4١‏ 


النفقة مفروضة بالقضاء ني يدي زاك 
في نفقات الخانية , ظ 
١غ‏ - بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وانكرت. وعلى 
ع 7 نذا يمكن أن يقال: المديون إذا ادعى الايفاء لا يقبل 
- قوله الا في مسألة اذا تنازع رجلان في عين؛ ذكر العمادي 
انها على ستة وثلاثين وجها ويم 
مانة وائني عشر . 
1٠*‏ - والتصديق اقرار الا في الحدود كما في الشرح من دعوى 
جين . لا فضي بالترية الا في سائل. ذكرة؛ في اشر 
مات ال 





- يفتى به في غير كتاب القاضي الى القاضي معنى ظاهر في اكثر قضاة الزمان اصلح اله 
شأنهم (انتهى ). وفيه من الفصل الاول: القاضي هل يكتب بعلمه الى القاضي فهو 
كقضائه بعلمه غير ان القاضي هنا يكتفي بعلم حصل قبل القضاء ء بالاجماع . 
١‏ ٠غ‏ ) قوله: بخلاف ما لو ادعى الانفاق على زوجته اا عن 
من هذا في القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك . [ 
(؟٠1)‏ قوله: الا في مسألة عد و ل ال 
(؟.1) قوله: التصديق اقرب الا في الحدود الخ. والفرق بين التصديق والاقرار 
ان التصديق ليس بأقرار قصدا . ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج. كا إذا صدقته على 
ما رماها من الزنا فلا يحد . ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان. وقد ذكروا في باب حد 
القذف انه لو قال : لرجل يا زاني» فقال له غيره: صدقت . حد المبتدي دون المصدق, 
ولو قال: صدقت. هو كما قلت فهو قاذف ايضاً (انتهى). وإنما وجب في الثانية 
للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق, ولو قال: لي عليك الف فقال صدقت. مهل 
يكون اقراراً ملزماً للمال ؟ نعم لانه للتصديق عرفاً كا ود ا 1 كذا في 
الرمز شرح نظم الكنز . 
1 


0 القاضي ادا حكم ف شيء 
06 - وكتب في السجل 
1:07 - يجعل كل ذي حجة على حجته اذا كانت له. 
د وخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على 
٠‏ حخجته: النسب. والحكم بشهادة القابلة, وفسخ النكاح 
بالعنة. وفسخ البيع بالاباق. وتفسيق الشاهد. كذا في 
الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات . 


(504) قوله: القاضي إذا حكم في شيء. وكتب السجل هو بكسر السين والجم 
وتشديد اللام والضمتان والفتح مع سكون اليم وتخفيف اللام والكسر لغات فيه وهو 
لغة اصلية. وقيل: معرب كما في المفردات. وهو في الاصل الصك كما في الصحاح 
وهو كتاب الاقرار ونحوه. وذكر في كفاية الشروط ان أحدا اذا ادعى على آخر 
فالمكتوب المحضر واذا اجاب الآخر واقام البينة فالتوقيع. وإذا حكم فالسجل. كذا 
في: شرح المقامة ‏ للعلامة القهستاني . | 

(404) قوله: وكتب السجل. أي وكتب الحكم في السجل» وفيه ان السجل 
اسم لما كتب فيه الحكم فلا بد فرة التجرية أو التحوز": ظ 
)1:٠05(‏ قوله ا 0 الله 
جعلت كل ذي حجة على حجته الخ. 
(10107)-قوله: وخمس من السجلات الخ. لا يكتب فيها ذلك لعدم الفائدة في 
كتابته في هذه السجلات الخمس . لانه لا يتصور فيها بعد الحكم بها اقامة حجة تدفع 
الحكم بها بخلاف غيرها. قال في جامع الفصولين بعد بيان: ان الدفع كما يكون قبل 
الحكم يكون :بغده. ودليل صحة هذا ان القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد دكن الحكم 
تركت كل -ذي: حق ودفع على حجته ودفعه, لو اتى به يوما من الدهر فان لم يجز 
الدفع بعد الحكم لغت. كتابة هذا (انتهى). فقد كشفت هذه العبارة واللسس وازالت 
كل تخمين وخدس وعبارة الخلاصة التي نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من ان معنى 
قوله ويجعل كل ذي حجة على حجته ان يكتب ذلك في السجل . فانه قال بعد كلام: - 
و 





- وفي نظم الزندوسي يحتاج. اي كاتب السجلء الى تاريخ اليوم والشهر في المحاضر 
والسجلات وكذا المجلس وذكر الشاهدين بالعدالة والضبط ويذكر اسمهها ونسيهما 
وجعل كل ذي حجة على حجته اي ويذكر وجعل كل ذي حجة على حجته, اذا 
كانت له وحمس من السجلات لا يجعل كل ذي حجة على حجته أي لا يذكر فيها 
وجعل كل ذي حجة على حجته النسسب والحكم بشهادة القابلة وفسخ النكاح بالعنة 
وفسخ الببع بالاباق وتفسيق الشاهد (انتهى). ووجه عدم كتابة ذلك فيها اما لننسب 
لان القضاء نيه قصاءا ردق الكافة قا3 تسمه :دعو :انه فيه عند انو هج قال نيد 
كتابة ذلك فة واما البواقي فلعدم تصور الدفع والنقض فيها فلا يفيد كتابة ذلك 
فيها. وبهذا التحرير سقط ما قيل في بيان قول المصنف رحمه الله: وجعل كل ذي 
حجة على حجته, اي فلا ينقض أو فلا يستأنف قاض آخر اقامة البينة (انتهى ) . هذا 
وفك سلافة لمن :ره الل تعالى في نقل عبارة الخلاصة في غاية الايجحاز حتى التحقت 
في الخفاء بالألغازء فمن ثم عسر على الفضلاء فهمها فكثر منهم السؤال وانتشرا القيل 
والقال حتى كشف الله لنا عن حقيقة الحال بعد نحو خمسة عشر سنة من حين السؤال. 
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